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رـــــر وتقديـــــشك    

 الذي وفقني لإنجاز هذه الرسالة، فالحمد لله رب العالمين الشكر أولا لله تعالى 
لحمد والثناء، وأصلي على عبده النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فهو اهو أهل 

 أهل للاقتداء.

ل علي الدكتور الفاض ستاذعظيم الامتنان للأو  والتقدير وأتقدم بجزيل الشكر 
على و  ه بقبول الإشراف على هذه الرسالةخير الجزاء على تفضل جزاه عني أبو هاني

 تفانيه في تقديم التوجيهات والنصائح السديدة حتى يكون هذا العمل في أحسن صورة. 

كان لي داعما  عبد الصديق شيخ الذي للأستاذكما أتقدم بخالص الشكر  
 .هذا العمل زانجلإ منتقدا، عضدا وسنداودافعا، موجها و 

لجنة  فاضل أعضاءالألى الأساتذة يات الشكر والتقدير إآأتقدم بأسمى  كذلك 
 المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة من أجل إثرائها وتقييمها.

الامتنان والعرفان لكافة الأساتذة الذين حملوا أقدس رسالة هي  بكامل أتقدمو 
رسالة العلم والمعرفة، والذين أناروا لي دربي من أساتذتي في الطور الابتدائي الى 

 أساتذتي في الطور الجامعي فجزاهم الله عني خير الجزاء.

ذه هومد لي يد العون لإنجاز  دم بالشكر الجزيل لكل من ساهم أنسى التقولا
 الرسالة ولو بكلمة طيبة.    

 

 



 إهـــــــــــداء

اتها من رافقتني بدعو لى ، إبسمة الوجود، والحضن الدافئ ونبراس الحياةلى إ
أطال ها الله و حفظوكانت سر نجاحي، الى النور الذي يضيء حياتي "أمي الغالية" 

 في عمرها.

ى الذي لافتخار، إوقار ومن أحمل اسمه بكل لى الذي كلله الله بالهيبة والإ
لوصول من كان سندي لو  أنار دربي بالنصح والتوعيةو رباني على الأخلاق الفضيلة، 

 ه الله وأطال في عمره.الى هذا المستوى "أبي الغالي" حفظ

 من عليه أعتمد" أخي الغالي" حفظه الله.، و وسندي في الحياة لى رفيق الدربإ

من أرى السعادة والتفاؤل في أعينهم، الى من اكتسب القوة بوجودهم لى إ
 الله. نحفظهخي "هالة" سارة"، وزوجة أأخواتي الغوالي "هاجر، 

 لى، إالحياة لى من يهون علي مصاعبمن وجودي بدونه لا يكتمل، إلى إ
 .جميع أفراد أسرة شيخإلى ، و أدامه الله ذخرا لي "زوجي الغالي" عبد الصديق

 لى بسمتي الضاحكة، الى بهجة الكون أبنائيلى معنى وجودي في الحياة، إإ
 " حفظهم الله. إبراهيم "" عبد المعز، عبد العزيز"، وابن أخي

 لى جميع الزملاء والزميلات الذين جعلهم الله اخوة لي ورفقاء في دربي.إ

   ........رسالتي أهدي لهمهم ذاكرتي الى كل من لم تسع
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 مقدمة:

الدولية، وأصبح  العلاقات في الاهتمام تستقطب التي المجالات أكثر من الإنسان حقوق  تبرتع       

 والعقيدة وحرية التفكير الحياة كحق بها يتمتع أن يجب التي للحقوق  بالنسبة للدراسة مجالاا  ذاته في الإنسان

 وغيرها. وحق التعليم العمل، وحق والإبادة، والاسترقاق والتعذيب العنصري  التمييز وتحريم

 الدولية، ويخرجها العلاقات لنطاق الامتداد مقدار على دليلاا بحقوق الانسان  الدولي الاهتمامويعد       

هذه  تتضمنه أن يجب ما أو تتضمنه ما ليشمل بينها، فيما العلاقات يحكم الذي الضيق النطاق بذلك من

 .مجتمع كل غاية هو الذيوحقوقه  بالإنسان الاهتمام من العلاقات

الإنسان كانت وماتزال دراستها ومناقشتها ضرورة حتمية، خاصة لحقوق  إن الحماية الدوليةوبالتالي ف

 عنىلتي تا الدولية ترسانة الاتفاقيات ونة الأخيرة، رغمالتي تعرفها حقوق الانسان في الآ في ظل الانتهاكات

من الفئات  االمرأة وحقوق الطفل باعتبارهم حقوق في ذلك  بما والمحافظة عليها، نسانلإبحماية حقوق ا

ال قائمة وق ما تز إلا أن انتهاكات هذه الحق الهشة والضعيفة في المجتمع والتي تحتاج الى حماية خاصة،

 .ديد من مناطق العالم، وبدرجات متفاوتةفي الع

رة هامة شكلت فت للعيش في سلام حيث نجد بأن الحروب ةقد عرفت الإنسانية صعوبات كبير ف

إلى العنف لحماية مصالحها، وهكذا شكلت  نية، وكانت العديد من الشعوب تلجأوطويلة من تاريخ الانسا

 من حياة الانسان.  االحروب جزء

وبغرض تأمين مصالح شعوبها قامت الدول بتشكيل جيوش للحفاظ على وحدة أراضيها من جهة 

التجنيد يقتصر على البالغين فقط، حيث أن غالبية المجتمعات  وهو ما جعل ،وحماية مواطنيها من جهة أخرى 

 البدائية كانت تميز بين الأشخاص الذين يشاركون في الحروب وبين من لا يشاركون فيها. 
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اية مأما المدنيين فكانوا يستفيدون من الح ،وبناء على ذلك كان يعترف للمحاربين بالقوة والشرف

راعات اليوم عن الصراعات السابقة أن المدنيين وإن كانوا دائما يعانون ز صييمعلى أرواحهم، إلا أن ما 

 من هذه الحروب فهم يشكلون اليوم الهدف الرئيسي في هذه الحروب. 

ن غالبية أملاحظته  تن ما تمفإ تجمع فقط بين الجنود المحاربين، فإذا كانت الحروب في الماضي

وا من المدنيين وليسوا من الجنود أو المحاربين، ومع مرور ن كانا الحروب التي عرفها القرن العشريضحاي

الآلاف  ئاتم تم تسجيل حيثمن بين هؤلاء الضحايا أطفال جنود، الوقت وتزايد النزاعات المسلحة ظهر أن 

 ا     هم اختطفو وكثير من ،بوصفهم جنوداا في النزاعات المسلحة حول العالم من الأطفال المُستخدَمين

نضم آخرون إلى الجماعات المسلحة فراراا من الفقر أو من اإخضاعهم، فيما جل من أ بتعرضوا للضر و 

اا في كثير من النزاعات يتولّى الأطفال دور ، و برغبة الانتقام همأجل حماية مجتمعاتهم أو انطلاقاا من شعور 

 .مباشراا في القتال

السابع  ن اليوم، حيث أنه وفي القر طفال كجنود لي  وليد الأن استعمال ما أنه لا بد من التنويه بأك

القديمة كان يتم توجيه الأطفال منذ سن السابعة نحو التدريب العسكري، وفي قبل الميلاد وفي إسبرطة 

ي الحروب ف، وكذلك الأمر مال عدد كبير من الأطفال كعبيد في نظام الاقطاعالقرون الوسطى كان يتم استع

 عدد هائل من الشباب الألمان والفرنسيين والذين كانوا يموتون فيكان يتم استدعاء وتجنيد  حيثالصليبية 

 .1الطريق وحتى قبل أن يصلوا إلى ما يدعون بأنها أرض مقدسة

ارك في معاركها عشرات (، ش6161-6161وخلال حرب الثلاثين سنة التي شهدتها أوروبا )  

 عتناء بالأحصنة وتزويدهمة هي الالاف من الأطفال إلى جانب المرتزقة، حيث كانت مهمتهم الأساسيالآ

في  ةثانوي اكانت لهم أدوار  وهو ما يفيد بأنهبالأكل، إضافة الى مساعدة الجنود على القيام بمهامهم، 

                                                           
1 CAPLEAU Philippe, Enfants soldats, victimes ou criminels de guerre? Paris Editions de Rocher, 2007, p.24-
28.    
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التاسع عشر والقرن العشرين كجناة  ولقد اعتبر الأطفال خلال النزاعات المسلحة الكبرى للقرن الحروب، 

د من المراهقين في الحرب العالمية الأولى بشكل طوعي بعد أن وضحايا في نف  الوقت، حيث شارك العدي

  .1بالأطفال الابطال وكانوا يوصفون أخفوا سنهم الحقيقي، 

وخلال الحرب العالمية الثانية ازداد عدد الدول التي قامت بتجنيد الأطفال بشكل كبير، بغرض 

 وف دول المحور أو الحلفاءففي ص تغطية العجز في عدد الجنود الذين قتلوا خلال الحرب، وهذا سواء

ورغم أن  ،نالكمائ وفي وضعللمقاومين والمحاربين،  مستطلعينحيث تم اشراكهم في توزيع المناشير، وك

ميزة خاصة بالنزاعات طق العالم، إلا أنها أصبحت ظاهرة استعمال الأطفال الجنود عمت العديد من منا

 . 2عد الحرب العالمية الثانيةالمسلحة في القارة الإفريقية في مرحلة ما ب

يقاتلون في الصفوف ذ أصبحوا قد تطور وتغير مع مرور الزمن إ الاطفال ومع ذلك فإن دور 

بعض الو ، طكحمالين فقبها الأطفال أن يعملوا  كلفالواجبات الشائعة التي ي، بعدما كانت الحرب في ولىالأ

تيات فهن يعانين حالة الاستضعاف بصورة خاصة أما الف، يُستخدَمون كمستطلعين أو رُسُل الآخر منهم

 وفضلاا عن ذلك فاستخدام الأطفال لأعمال الإرهاب ،وغالباا ما يُجبَرن على العمل كإماء للأغراض الجنسية

 من ظواهر الحرب الحديثة. أصبح ،كانتحاريين ومنها المختلفة

ي فال الذين تم اشراكهم مباشرة فقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تقرير لها، عدد الأط ولقد

بطبيعة  ، وهو3دولة، بعضهم لم يتجاوزوا سن الثامنة 66طفل من  0333.333 النزاعات المسلحة بحوالي

من الأطفال لا يظهرون على سنهم  اكبير  االحال مجرد رقم تقريبي وبعيد عن الرقم الحقيقي، لأن عدد

 ة في وثائقهم الرسمية. الحقيقي وكثير منهم تم تغيير أعمارهم الحقيقي

                                                           
1CAPLEAU Philippe, op cité, p. 55.  
2 Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Les enfants soldats, Aspects de droit international humanitaire et de droit 
comparé, Thése de doctorah, Université de Strasbourg, 2014, p. 13.  
3 UNICEF, Rapport du cinquantième anniversaire consacré aux enfants dans la guerre, «la situation des 
enfants dans le monde », New York, 1996, p. 13. 
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وبذلك فإن تجنيد الأطفال لم تعد عملية استثنائية وخاصة في النزاعات المسلحة لبعض المناطق 

في مختلف مناطق العالم، خاصة التي عرفت ظاهرة تعرف المزيد من الانتشار  وإنما هي اليوم في العالم،

عنيفة، حيث لم تعد هناك تفرقة كبيرة بين  أزمات سياسية عميقة نتجت عنها حروب أهلية ونزاعات مسلحة

 المسلحين والمدنيين. 

وأمام التطور الرهيب لتجنيد الأطفال في مختلف النزاعات المسلحة، بدأ المجتمع الدولي ابتداء من 

لبدء بوضع في القرن العشرين تم االقرن التاسع عشر في التحرك لوضع أرضية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، و 

حقيق هاته ات الضرورية لتيلالعنف والانتهاك وذلك بتوفير الآ كافة أشكال من لية لحماية الأطفالليات عمآ

 .1الحماية

 ن خلالم لتوفير وضمان تلك الحمايةوالعمل لسعي ل لمجتمع الدوليباهذه التطورات  قد دفعتو  

نصاف ل الإر العدالة وسبالمسؤولية وتوفي اوتحميل مرتكبيه متابعة المجرمين والمنتهكين لهذه الحقوق،

 خيرةذه الأهوعندما تقصر  ،غير مقبول من طرف الدولة عدم الوفاء بهذه الالتزامات مع اعتبار أن ،حاياـضلل

فلات لإن اإف والإجرام، تسامح صراحة أو ضمنا مع هذا العنفتعن تحميل مرتكبي العنف مسؤولية أعمالهم و 

كل ب بل يوجه أيضا رسالة مفادها أن العنف ،فحسب لاعتداءاتامن العقاب لا يشجع على القيام بمزيد من 

نتج عن ذلك وي، نسانية والعالم برمتهالإ على مستقبل خطرا جسيما ذلك يشكل، حيث مقبول وعادي أشكاله

 . هاكات حقوق الانسان خاصة الأطفالانت نكار العدالة على ضحاياأيضا إ
 

لتي ا ،لعامالمقررة في القانون الدولي اقواعد القانونية في ال الطفل بداية وبصفة عامةحماية  تمثلوت

نصت  ثحي ،جاءت بها الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء في وقت السلم أو في وقت النزاعات المسلحة

  وق الطفل وضمان هذه الحماية.نسان وحقى ضرورة العمل على حماية حقوق الإعل معظمها

                                                           
1Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Op cité, P.16. 
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أطر قانونية  ةوالوطني ةوالإقليمي ةلى الأصعدة الدوليوضعت ع ومن أجل ضمان حماية فعالة،

فال تجنيد واستخدام الأط اعتبرذ ، إفي السياق العام ليات هذه الحمايةآ عديدة منو تغطي أشكالا مختلفة 

بموجب القانون الدولي الإنساني طبقاا  امحظور  ادون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداا أمر 

ن وفضلاا ع ،بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية يعرفراف، كما للمعاهدات والأع

حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد الدولي ل قانون ال اعتبرذلك 

 .ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية

مان لى حد كبير في ضإساهم قد  ،قه القضائيلاسيما في ش تطور القانون الدولي الجنائيأن  كما

وذلك من خلال الدور الكبير الذي  ،لأكثر الجرائم جسامة يةضح ون يقع الذينكل الأطفال أحكام عادلة ل

 بادة لإامقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الحرب و التي عملت على لعبته المحاكم الدولية الخاصة 

المحكمة المدولة بسيراليون، وكذلك من خلال ما لعبته المحكمة  خاصة سانيةالإنجرائم ضد الو  ،جماعيةال

المتحدة من دور كبير في حماية حقوق الانسان عامة والطفل منظمة الأمم  هاأنشأتالجنائية الدولية التي 

ة من الانتهاكات التي تطالهم خاصالأطفال فئة  حماية يتضمن نظامها الأساسي كيفية بالخصوص، حيث

ية والتي تختص المحكمة الجنائ هميحدد الجرائم التي ترتكب ضدناء الحروب والنزاعات المسلحة، كما ثأ

 بالنظر فيها.

ن وحماية نسافي حماية حقوق الا القانون الدولي مدى فعالية برازإتتجلى أهمية هذا الموضوع في و 

على  من خلال تسليط الضوء وذلك ،في النزاعات المسلحة مطفال لاسيما من الانتهاكات التي تقع ضدهالأ

تعمل المحكمة وكيف  ،السلم ووقت الحرب وقتفي  بحماية حقوق الطفل التي تعنى ةالدولي الاتفاقيات

أهمية  رتظه، كما ثناء النزاعات المسلحةمان حماية الأطفال من الاستغلال ألية ردع لضالجنائية الدولية كآ

يح القواعد توض من خلال ، وهذاالقانون الدولي في طفالالأة كيفية تفعيل حمايهذا الموضوع في توضيح 

القانونية التي جاءت لحماية الطفل في مختلف فروع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق 
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لحقوق كة تجريم الأفعال المنته الانسان والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما القانون الدولي الجنائي من خلال 

نجاز الذي لإتعزيز ا، و محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الدولية تقرير كيفية وكذلك من خلال ،طفالالا

 .الطفلقوق ح في حماية الأساسي الذي تلعبه دورالو  ،دوليةالجنائية المحكمة الروما بإنشاء  اتفاقيةقدمته 

 كمجال حماية حقوق الإنسان، وذل الجنائية في الدولية حمايةال مدى تحقيق برازإسنحاول وبالتالي   

التي قد  ، لاسيما الأطفالمن خلال توضيح كيف اهتمت المحكمة الجنائية الدولية بحقوق الفئات الضعيفة

عض إفلات بك، المسجلمن خلال هذا الموضوع القصور  سنبرزكما  ،تقع كأول ضحايا للجرائم الدولية

 لكبيرةا الجهود الدولية رغمهاكات الصارخة التي تقوم بها، لانترغم الجرائم البشعة والة ءمن المساالدول 

 .هذه الفئة لحماية

د القانونية للقواع ن الانتهاكاتإذ ا ،لى اختيار الموضوعإالأهمية هي الدافع الأساسي  ولقد كانت هذه

فال هو طلأن تدمير مستقبل اتهديد للسلم والأمن الدوليين، بحيث أ افيهلى حماية الأطفال التي تسعى إ

ولوجيا التكنإقحام الأطفال في دوامة الحروب خاصة مع التطور الذي تعرفه تدمير للبشرية جمعاء، إذ أن 

 ك يجبذلرية، لانتهاك خطير وجسيم في حق الأطفال أنفسهم ومستقبل البشأدى إلى ، الحديثةالأسلحة و 

 نتهاكاتون الردع لمثل هذه الاكثر بخطورته، بحيث يكضوع والتوعية أكثر على هذا المو تسليط الضوء أ

همة الذي له مالجنائي الدولي  وبالأخص القانون  ،بمختلف فروعه الدوليمن صميم اختصاص القانون 

   الردع والعقاب في نف  الوقت لمثل هاته الانتهاكات في حق الأطفال.  

 :بناء على ما تقدم يتسنى لنا طرح الإشكالية التاليةو  

فال الجنود الذين يستعملون في ة الأطصخاو لحقوق الطفل ة الدولية كيف يتم تفعيل الحماي

ب اثناء الحرو  الدولي لحماية الطفل ليات التي وضعها القانون ما هي الآو  ؟عمال العدائية كمقاتلينالأ

 ؟والنزاعات المسلحة
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 المراحل المختلفة لمنهج التاريخي وذلك من خلال رصدعلى ا اعتمدتالموضوع  هذا ولمعالجة 

التي مرت بها القواعد القانونية التي تقر بالحماية للأطفال، إضافة الى التطورات التي عرفها تجنيد الأطفال 

 واستعمالهم في النزاعات المسلحة.

 القانونية دالقواع وتحليل مقارنةالتحليلي وذلك من خلال المنهج و لى المنهج المقارن كما اعتمدت ع

ختلف الانتهاكات، والقواعد القانونية الخاصة التي جاءت بحماية خاصة التي كرست لحماية الأطفال من م

لدولي ا جاء بها القانون  التي والاليات للأطفال من الاستغلال السيء اثناء الحروب، وبالأخص القواعد

  لحماية الأطفال من التجنيد.

تطورات  ول لبيانخطة مكونة من بابين: نخصص الباب الأوبالتالي ستتم دراسة الموضوع باعتماد 

بصفة عامة لان حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة من التجنيد يرتبط  الحماية الدولية لحقوق الطفل

ق وفي هذا الباب سيتم التطرق الى حماية حقو  وضمان حقوقه، بالقواعد العامة لحماية الطفل ارتباطا وثيقا

ن ة الطفل من خلال القواعد الخاصة للقانو دراسة حماي الدولية في الفصل الأول، ثم الطفل في الاتفاقيات

 .في الفصل الثاني الدولي لحمايته من التجنيد

قانون في ال حماية الطفل من التجنيدة إجراءات الثاني الذي ستتم فيه معالج لنصل الى الباب

ي الفصل ف ات المسلحةمن التجنيد أثناء النزاع لطفلة لالدولي دراسة اليات الحماية، وذلك من خلال الدولي

الاليات الخاصة لحماية الطفل من التجنيد والتي يتمثل أبرزها في المحكمة الجنائية  الأول، وصولا الى

ي ثناياها ف قضايا التي حملتالأحكام القضائية التي كانت بالنسبة لل نرى كيف تطورتالدولية، حيث س

 .نيم دراسة ذلك في الفصل الثاستتو تجنيد الاطفال  جرائم

 

  

 



 

 

8 

 

 الباب الأول: 

 في القانون الدولي من التجنيد لحماية الطفل الإطار القانوني

 ةاللازم بالعناية أحيط إذا فعلا كذلك ويكون  المجتمع، ومستقبل الأسرة ورصيد ثمرة هو الطفل إن 

 التي منيةالز  الحقب مختلف عبر لأنه تماما، ذلك عك  الواقع لكن الأولى، للوهلة بسيطا يبدو الأمر هذا

 استغلال في ى انه أصبح يستغل اسوأحت الانتهاكات أنواع لشتى عرضة الطفل كان الإسلام، فجر سبقت

 .الحروب والنزاعات

 اراتوالحض الأمم أنقاض على جاءت التي الحديثة، الدولة ظهور معذلك جليا  تضحقد إو  

 وأمريكا وأسيا إفريقيا في الأوروبية الاستعمارية الحروب خص منها بالذكرن والتي والحروب، راعاتوالص

 الثانيةو  الأولى العالميتين الحربين، كذلك الأطفال حتى منها يسلم لم بشرية خسائر من خلفته وما اللاتينية،

 والإقليمية الدولية عاتا ز النو  وتراتالتإضافة الى  ،الأطفال صفوف في الأبرياء لأرواح زهق من خلفتاه وما

ما يمكن ان يكون مأساة بالنسبة  ، بحيث نتج عن كل ذلكالأطفال ضحاياها أبرز من كان التي والداخلية

 .خاصة انهم اقحموا في دوامة القتال للأطفال

 ليناجب عي لتوضيح اكثر لحجم الانتهاكات التي تطال الطفل خاصة اثناء النزاعات المسلحةو 

تي كانت تسعى وال الطفل، حقوق  راماحت ي تكر  مجال في والدولية الوطنية الجهودو  تراالمبادالوقوف عند 

 حيث ،سواء في زمن السلم او في زمن النزاعات المسلحة الحقوق  لهذه الواجبة الحماية سبل إرساء دائما الى

 الإنسان حقوق دولية التي تتعلق بال حكامالأو  المواثيق من بيرةك مجموعة الأطفال حماية صدر فيما يخص

 اتفاقية ، حيث تعتبرلأطفالل الحماية جاءت في سبيل تكري  والأحكام الصكوك هذه من يركثو  عموما

 القانونية مواثيقال توفر، في حين لطفلا بالنسبة لحقوق  شمولا ثركالأالاتفاقية  6111لسنة   الطفل حقوق 

 .تكميلية حماية الأخرى  الدولية
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ة من الاتفاقيات التي ان المجتمع الدولي المعاصر أبرز اهتمامه بهذه الحقوق من خلال جملكما 

تحق والتي توفر الحماية للطفل باعتباره انسانا حيا وبصفته طفلا يس سيتم التفصيل فيها في هذا الباب

الرعاية والعناية، وكان من نتيجة هذه الاتفاقيات ان التزمت الدول الأطراف فيها بضرورة مواءمة تشريعاتها 

 والا تحملت المسؤولية الدولية. الداخلية لتكون مسايرة لالتزاماتها الدولية

 هذه الاخيرة تنصحيث  قليمية،واضافة الى تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية نجد الاتفاقيات الإ

، خاصة اذا ما تعلق الامر بحقوق الدولية المعاهدات ن تلك المعايير التي كرستهام أعلى معايير على

 ظروفالو  حالاتكذلك بالنظر الى ال ،عمرهمذلك بالنظر إلى فان الحماية المقررة لهم تكون أكبر و  الأطفال

حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس  ،لكبارا على انهم لأطفالخطرا على ا أشدالتي قد تكون 

ات الضمانات والحصان ي مجموعةفالحماية تتمثل و ، ية لا يمكن التغاضي عنهاأنها حقوق إنسانية وعالم

الإنسان في الحرب ومنها حقوق الطفل، وهي ترسّخ الحصانة القانونية والضمانة حقوق  باحترامالكفيلة 

 الفعلية للتمتع بالحقوق.

يين لا أشخاصاا مدن باعتبارهمن قواعد القانون الدولي الإنساني تعترف بحماية عامة للأطفال كما أ

لإضافيان ا وتوكولانالبر  يعتبرحيث  ،وتعترف لهم أيضاا بحماية خاصة ،يشاركون في الأعمال العدائية

حان ا يمنإذ انهمساني، تعبيراا عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الإن 6111جنيف لعام  لاتفاقيات

، كما انها تمنح ذات الحماية بالنسبة للأطفال زايدة ضد آثار الأعمال العدائيةالأطفال حماية خاصة ومت

  ية.الذين تورطوا بالمشاركة في الاعمال القتال

إن تأثير الحرب على الأطفال قد يكون مباشراا عند اندلاع القتال، ومن ثم يجب إعمال كافة القواعد 

التي تحميهم من خطر العمليات الحربية وقد يكون للحرب آثار محتملة، كما في بقاء أسلحة من مخلفات 

لى عب تأثير غير مباشر للحر ، كما أن التي تتصيد ضحاياها لسنوات طويلةالحرب كالألغام الأرضية 

 نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له في زمن الحرب. الأطفال، 
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حيث حدد القانون الدولي الانساني  الأطفال المقاتلين، بحماية القانون الدولي الإنساني اهتم كذلك

اء اكان ذلك و فئات المقاتلين على سبيل الحصر، وحظر تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية س

في صفوف القوات المسلحة النظامية او غير النظامية او المتمردين، ومع ذلك فان فئة الأطفال الجنود قد 

تستغل بطريقة او بأخرى لان تكون ضمن هذه القوات، وفي هذه الحالة يقتضي التعامل معها بطريقة 

 خاصة.

 ة، حيث سيتم التطرق الى حماية حقوق تقدم سنقوم بمعالجة النقاط التالية بالدراس وعلى ضوء ما

ل، وقواعد و بموجب قواعد القانون الدولي في الفصل الأ بصفة عامة والطفل المقاتل بصفة خاصة الطفل

 في الفصل الثاني من هذا الباب. الحروب والنزاعات المسلحة حماية الطفل من التجنيد اثناء
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 الفصل الأول:

 د القانون الدوليبموجب قواعالطفل  حماية

 حماية ريتوفلابد ان كان  ،1العام الدولي القانون  أشخاص من استثنائيا شخصاا فرد ال أصبح بعد أن

 الدولية اتسالمؤس مباشرة إليه تضيفها التي الرعاية خلال من أو الدولية المعاهدات خلال من خاصة له

 أفراد من كغيره رداا ف بصفته له تقرر ما جانب إلى كلت بصفته دولية حقوقاا  اكتسب هنحيث أ ،المختلفة

 .الإنساني المجتمع

 التي دوليةال حكامالأو  مواثيقال من بيرةك مجموعة ،بصفة خاصة الأطفال وقد صدر فيما يخص 

 الإنسان حقوق  تتيحها التي الحماية أشكال تماثل والأحكام الصكوك هذه من يركثو  الإنسان حقوق تتعلق ب

 6111لسنة  الطفل حقوق  اتفاقية ، حيث تعتبرالأطفال تخص أخرى  وأحكاماواثيق م هناك أن على ،للكبار

 توفرفي حين ، لأطفالا بالنسبة لحقوق  شمولا ثركوالأ الإنسان حقوق ل حمايةالأكثر  الوحيدة الاتفاقية

 والتبني الأحداث قضاء مثل  محددة بقضايا يتعلق بعضها تكميلية، حماية الأخرى  الدولية القانونية مواثيقال

 .2حةالمسل النزاعات في الأطفال استخدام مثل معينة، بحالات تتعلق أو  والاستغلال

 الإقليمية تنصحيث  إقليمية،ومواثيق  صكوك وجود الأحيان بعض في الدولية الصكوك هذه ويدعم

فان  فالالأط، وفيما يتعلق بالدولية المعاهدات عليه تنص مما أعلى معايير على الأحيان بعض فيمنها 

 اتكانتها من أنفسهم حماية على قدرة أقل كونهم عمرهم،لى وذلك بالنظر إ أكبرالحماية المقررة لهم تكون 

.متاحة تكون  قد التي الحماية أشكال من الاستفادة حتى أو حقوقهم

                                                           
ة ومجالاته، وبعد الاعتراف بالشخصية الدوليبفعل التطور الحادث في اشخاص القانون الدولي أصبح الفرد يعد من اشخاص المجتمع الدولي  - 1

محمد العناني،  اهيمإبر ، للتفصيل أكثر انظر: ة القانونية الدولية للفرد تبرز خاصة بعد محاكمات نورمبورغدأت الشخصيحيث بللمنظمات الدولية، ب
 .511، ص6111القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 

2- Afredo Carlo MORO et Corinne FELLAHIAN, L’enfant sans droits, Paris, Fayard, 1992, p 8. 
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 فالاغتصاب الأط لكذ ومثال ،الأطفال على إلا تقع لا التي اتكالانتها بعض الواقع في وهناك         

 معظم حقوق  تعرض من ثيراك تزيد أنها يعتقد التي العوامل من اعدد هناكن ، حيث أالبغاء في واستغلالهم

 الحصول إمكانية وعدم التعليم، في قبولهم إمكانية عدم العوامل هذه وتشمل ،إضافية اتكلانتها الأطفال

 أن ملاحظة خاصة بصفة وينبغي ،المدقع والفقر الأسري  والتفكك السكان، وتشرد الصحية، الرعاية على

 .العوامل مختلف من سلسلة أو مجموعة عن الأحيان من ثيرك في تنشأ للخطر الأطفال تعرض حالات أشد

 نم بركأ بدرجة الفتيات على تؤثر قد الأطفال تم  بحقوق  التي التهديدات بعض أن المرجح ومن

 ضحايا الفتيات تقع أن يُرجح بينما ود،جنك الأرجح على يستخدمون  الأطفال أن ذلك ومثالذكور، ال

 ضحايا الأرجح على يقعن والفتيات ،المسلحة المعارضة قوات أو الجنود جانب من الجنسي للاستغلال

 .الأطفال جن  نوع حسب المخاطر تصنيف عند الحذر توخي المهم من ولذلك ،القسرية المبكرة للزيجات

  أنلاحاجتهم للحماية والرعاية، إبالأطفال و  الاهتماموعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل 

أن و  خاصة ،يدعو إلى الحزن العميق طفالحقوق الأل انتهاكاتما نشاهده في أنحاء عديدة من العالم من 

تي الحروب والنزاعات، وال اندلاعوأشدها خطراا على الإطلاق تحدث للأطفال من جرّاء  الانتهاكاتأكثر هذه 

 من الأطفال. معظمهمعداداا كبيرة من الضحايا يكون تخّلف وراءها أ 

لأول حماية ا مبحثال ، خصصمبحثينإلى  تم تقسيم موضوع البحث في هذا الفصلقد مما تقدم فو  

ماية ح فيه تناولنا الثاني مبحثال أما، لحقوق الانساند ومبادئ القانون الدولي الأطفال في ضوء قواع

 الإنساني.بموجب قواعد القانون الدولي عات الدولية ا ز والن فال من آثار الأعمالالأط
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  الاحكام القانونية لحماية الطفل في القانون الدولي لحقوق الانسان المبحث الأول:

 بحقوق  ترافلاعا تتمثل في فقط نظرية مسائل مجرد متعاقبة أزمنة عبر حقوق الطفل كانت إذا 

 بدأت جيبالتدر و  الاستبداد،و  الجهل غياهب في عالقا بقي حقوق لهذه ال الفعلي التجسيد فان وحرياته، الطفل

 ناحية من الأقل على ،واقعا تصبح الطفل، لصالح الأساسية والحريات للحقوق  الفعلي الإرساء فرضية

 مواثيق يهو  العام، الدولي القانون  أشخاصرافها أط يكون  التي العامة الدولية المواثيق في والتدوين التنظير

 .الطفل بحقوق  تتعلق بنودا أحكامها في وخصصت عامة، بصفة الانسان لتشمل جاءت هالأن عامة

 فلالعامة منها والخاصة بحقوق الطوبالتالي فقد اعترفت المواثيق الدولية والإقليمية المختلفة  

تضاء كنه اقطفل لا يمك نهأباعتبار و  أولا، نه انسانحرياته الأساسية وذلك من منطلق أومصالحه الفضلى و 

 ديه.هذه الحقوق والحريات بنفسه، وذلك لنقص الوعي والنضج ل

كثير د الما توجنإ ،ما يحول دون حصول الطفل على الحقوق والحريات المقررة لهفقط لي  هذا  

مامه والانتهاكات التي تنال من هذه المكاسب، وهذه الوضعية هي محور المواثيق من العراقيل التي توضع أ

 دولية التي تسعى لحماية الطفل وحقوقه.والاتفاقيات ال

 نخصص ،طلبينم خلال من المواثيق، هذه في الطفل حقوق  ماهية إلى مبحثال هذا في وسنتطرق  

 قاتل، إضافة الى تعريف الطفل المفي مختلف الأنظمة الداخلية والدولية لتحديد مفهوم الطفل الأول طلبالم

 .المتخصصة الدولية والاتفاقيات الإعلانات في فلطال حقوق للتعرف على  الثاني طلبالم نخصصو 
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 في مختلف القوانين الطفل الجنديمفهوم  المطلب الأول:

مصدر السعادة لدى اسرته، ولذلك نجده موضوع اهتمام عديد الدراسات  بصفة عامة يعتبر الطفل 

شكال ف أعرضة لمختل طفل وشؤونه في شتى التخصصات، اذ أنه كان يومياالتي تحاول الإحاطة بوضع ال

 الانتهاكات والاعتداءات والمساس بحقوقه وحرياته.

 في وضع تعريف جامع مانع للطفل، ولم يتوقف الفقهختلاف بين رجال لكن الاشكال يكمن في الا 

 الطفل ماية الدولية الواجبة لهذابل شمل أيضا تقديم تعريف محدد للح ،الاختلاف حول تعريف الطفل فقط

في هذا المطلب التطرق لمختلف الدراسات التي جاءت بها الاجتهادات الفقهية والقانونية حاول وبالتالي سن

 للتعريف بالطفل.

ن   في تحديد مفهوم الطفل المقاتل الذي يكو في تحديد سن الطفولة قد اوجد اللبكما ان الاختلاف  

ن هو ثور كذلك بالنسبة الى تحديد ممحظورا عليه المشاركة في الاعمال القتالية، وبالتالي فان الاشكال ي

 الطفل الجندي او الطفل المقاتل. 

 تعريف الطفلالفرع الأول: 

 من كل حياة في المحورية مكانته له أساسي عنصر لأنه المعنيين، كل اهتمام محل هو الطفل إن

 سنحاول يثح للطفل، تعريف إيجاد علينا يتوجب نهإف وعليه العالم، أقطار كل في والمجتمعات الأسرة

 :الآتية نقاطال حسب المختلفة الطفل تعريفات إلى التطرق 

  لغة:التعريف الطفل -أولا

 طفال جمعهو  ،الطفل بالفتح هو الرخص الناعم، و الرخص المحكمنبات هو الو من الفعل الثلاثي طفل 

حدثا أو  اوالطفل بكسر الطاء هو الصغير من كل شيء عين، دنا بظلمتهوطفل الليل أي أقبل و  ،وطفول

  صــــرخفل: الــــى أن يحتلم، الطــــمه الصبي حين يسقط من بطن أـــ، والفالصغير من الناس أو الدواب طفل
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 . 1الناعم الرقيق والطفل المولود مادام ناعما رخصا

  شرعا:الطفل تعريف -ثانيا

لى الله رسوله ص ةسنمن كتاب الله عز وجل و  اساسا حكامهاي الشريعة الإسلامية التي تستمد أفف

جمع الفقهاء أن مرحلة الطفولة تبدأ منذ ف حول تحديد مرحلة الطفولة، حيث أعليه وسلم، فلا يوجد خلا

لحظة تكوين الجنين كما ورد في سورة الحج حيث قال تعالى: "ونقر في الارحام ما نشاء الى أجل مسمى 

 2ثم نخرجكم طفلا".

بلغ  ذاالنور كما جاء في قوله تعالى: "وإ وفق ما ورد في سورةوتنتهي مرحلة الطفولة بالبلوغ، وذلك  

 .3الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم"

ا انا محتاجمن المدنيين وبصفته إنس اهتمام القانون الدولي العام بالطفل بصفته عضو وعلى الرغم من ا        

بين ينه و فاصلة ب ايضع حدود هه لم يبحث عن تعريف لأنّ  إلاّ  ،إلى حماية خاصة ويتمتع بحقوق إضافية

التي  6111 عامالمتحدة لحقوق الطفل لتفاقية الأمم حتى إبرام ا   ظل الحال هكذاو  ،الأخرى  الطوائف البشرية

 .4دولية تمنح الطفل مدلولا خاصا بهتعد أول وثيقة 

 :الاجتماعو  علماء النفسفل عند الطتعريف -ثالثا

 غار من سن ــاص، فالعام يطلق على الصـــام والأخر خــن أحدهما علال مدلوليـعرف الطفل من خ

 تى ح هدــن المــــوق ســــــضا لكن من فـــي، أما الخاص فللدلالة على الصغار أيــى النضج الجنســالولادة حت

 .5سن المراهقة

                                                           
-لطاءفصل ا-المجلد التاسع-الامام أبي الفضل جمال الدين محمد بن كرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، الطبعة جديدة محققة -6

 .651،651، ص 5331دار صادر، بيروت، 
 .1ج، الآية سورة الح - 2
 .11سورة النور، الآية  - 3
 .61، ص5331محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 4
ة حاج لخضر باتنة، السنة الجامعيماجستير في القانون الدولي، جامعة ال مذكرةالنزاعات المسلحة الدولية،  عليوة سليم، حماية الأطفال اثناء - 5

 .31، ص5331-5363



 

 

16 

 

ماعي السائد عن الطفل باعتباره كل شخص لي  راشدا يتفق تماما مع المفهوم الاجت غير أن

 ه يصعب الأخذ به من الناحية القانونية كونه لاأنّ  إلاّ  ،الممارسات والتصورات الثقافية والاجتماعية العامة

 .1لمرحلة العمرية المسماة بالطفولةيحدد ا

 :في التشريع الجزائري لطفل ا تعريف-رابعا

يصعب  والمتعلق بحماية الطفل، كان 5361يوليو 61المؤرخ في  65-61القانون رقم قبل صدور      

 فيعر ري تريع الجزائفي مجمل التش لم يشمل أي نص حيث ،في التشريع الجزائري  للطفل تحديد تعريف

لحدث ا دت للتعبير عن الطفل، منها الطفل، وكل ما في الامر هو وجود تسميات مختلفة ور دقيق للطفل

ي تحديد التي اختلفت ف فل من خلال بعض النصوصللطوقد اكتفى المشرع الجزائري بالتعرض ، 2رالقاص

 حيث في: الحد الأدنى والحد الأقصى للطفل

من القانون  51تعرض المشرع الجزائري للحد الأدنى لمرحلة الطفولة في المادة  القانون المدني:-أ

لا  لانسان بتمام ولادته حيا، ويتمتع بالحقوق المدنية وهوالمدني الجزائري، التي تنص على بداية شخصية ا

 يزال جنينا وان اشترطت ولادته حيا.

فقد تعرض للحد الأدنى من مرحلة الطفولة من خلال العديد من المواد التي تثبت  سرة:قانون الأ-ب

لتي تنص على الحق وما يليها ا 63للجنين بعض الحقوق التي لا تستلزم قبولا فنجد في هذا الصدد المواد 

التي تنص على الحق في  651التي تنص على الحق في الميراث، والمادة  651في النسب، والمادة 

3.التي تنص على الحق في الهبة 531الوصية والمادة 

                                                           
، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -الحقوق المحمية  –محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان  - 1

 .  115، ص5331الطبعة الأولى، عمان،
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل 6111جوان  1المؤرخ في  611-11مر من الا 056،050،055،613،16،13،61انظر المواد - 2

 والمتمم الجزائري.
 .5331فيفري  51المؤرخ في  35-31المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  6116جوان  1المؤرخ في  66-16انظر القانون رقم  - 3
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المرحلة الجنينية في قانون العقوبات محمية وذلك من خلال المواد  قانون العقوبات: فتعتبر-ج

 من قانون العقوبات التي تعتبر الإجهاض جريمة يعاقب عليها. 063،031،031،031،036،036

اما الحد الأقصى فحسب التشريع الجزائري يتأرجح سن خروج الانسان من دائرة الطفولة بين سن 

سنة، وسن الرشد المدني ب  61الرشد السياسي وسن الرشد المدني، حيث يحدد سن الرشد السياسي ب 

  اتــــــــــــمن قانون العقوب 16-61من قانون الاسرة،  31من القانون المدني،  63سنة من خلال المواد  61

 من قانون الإجراءات الجزائية.   665والمادة 

لى غاية ا نظرا لغياب قانون خاص بحماية الطفولة في الجزائر من شأنه وضع تعريف دقيق للطفلو   

تي تفاقية الدولية لحقوق الطفل الفا لما جاء في الا  ، وخلاالمتعلق بحماية الطفل 65-61صدور القانون رقم 

 لما يزا كان الطفل الجزائري  تجعل منه شخصا للقانون بمعنى أنه مواطن يتمتع بكل الحقوق والحريات، فإنّ 

 .1موضوعا للقانون خاضعا للسلطة الأبوية

زائري النقص وجاء ، تدارك المشرع الجالمتعلق بحماية الطفل 65-61الا انه وبعد صدور القانون 

في فقرتها الأولى منه على  35بقانون من اجل تحديد قواعد واليات لحماية الطفل، حيث نصت المادة 

 تعريف الطفل والتي جاء فيها:" يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة 

 .2سنة كاملة" 61عشر 

تمد نف  التعريف للطفل الذي ورد في اتفاقية حقوق الطفل وبهذا نجد ان المشرع الجزائري قد اع

 ، والتعريف الذي جاءت به معظم الاتفاقيات الدولية6115والتي صادقت عليها الجزائر سنة  6111لسنة 

  .3سنة 61، بحيث حددت السن الأقصى للطفولة وهو والاقليمية المعنية بالطفل وحماية حقوقه 

                                                           
وحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بحث منشور في كتاب أسعد دياب وآخرون، القانون الدولي  أمل يازجي، القانون الدولي الإنساني  -1

، 5331آفاق وتحديات، الجزء الأول، تأصيل القانون الدولي الإنساني وآفاقه، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  –الإنساني 
 .631ص

 المتعلق بحماية الطفل. 5361يوليو  61المؤرخ في  65-61من القانون ولى الفقرة الأ 35المادة - 2
 . 1، ص5363، عة يحي فارس بالمدية، مذكرة ماجستير، جامالحماية القانونية للطفل في ظل النزاعات المسلحةإبراهيم،  ية بن دالمنسي - 3
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 الدولي في القانون الفرع الثاني: تعريف الطفل 

حتى عرف دولي  وعاهدة دولية أن هناك م، لم تك6111صدار اتفاقية حقوق الطفل لسنة قبل إ 

 تنوعو  انون الدولي بحقوق الطفل وحمايتهبالرغم من اهتمام القو له،  او يضع تعريفيحدد مفهوم الطفل أ

انات لحماية ووسائل وضم دوليةإعلانات و  تفاقيات وقراراتما بين ا   الدولية التي جاءت لهذا الغرض المواثيق

 قضمن كل تلك المواثي لم تحددو  إلا أن تعريف الطفل كان طوال هذه السنوات غير موجود ،هذه الحقوق 

 1.متى تنتهيمتى تبدأ الحماية القانونية للطفل و  على وجه الدقة

عتماد ا  بالمقابل لا تحرم الدول من لكنه، بحماية الطفولة منذ لحظة الميلادلتزام الدول الأصل هو ا  و       

التطبيقات الواردة في  من ضمنو ، هذه الحماية إلى ما قبل الولادة فلها أن تسحب آثار ،معيار الحمل

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  1/1ما ورد في المادة  ، نجدستثناءتفاقيات الدولية على هذا الا  الا  

لمرأة الحامل، بل ذهبت أحكام القانون الدولي الإنساني لظر عقوبة الإعدام التي تح 6111 لسنة والسياسية

ناع متولي  مجرد الا   الأطفال الرضع وأمهات الحواملعلى إلى حث الدول على تجنب إصدار حكم الإعدام 

 .هذا عن بداية الطفولة، 2عن تنفيذه

 هاء الطفولةنتلة بالطفل تحدد سنا لاتفاقيات الدولية ذات الصعن نهايتها فنجد العديد من الا  ا أمّ  

د الطفل المستفي ى سنإل النصوص خالية تماما من الإشارةجاءت بعض  كما ،3لغاية التمتع بالحماية القانونية

                                                           
، ثم 6161، إضافة إلى ا تفاقيات جنيف عام 6111وق الطفل لعام مرورا بإعلان حق 6156بداية كانت بإعلان جنيف لحقوق الطفل عام  - 1

. انظر: خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل 6111والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعــــــــــــــــام  6111العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 
 .     61، ص5331الجديدة، الإسكندرية،ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية، دار الجامعة 

 .156محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص - 2
، أخذت أكثر من معيار واحد لمعرفة متى تنتهي الطفولة 6111وبروتوكولاها الملحقان بها لعام  6161ا تفاقيات جنيف لعام من امثلة ذلك نجد و  - 3

 :فعلى سبيل المثال نجد أنّه
 عاما. 61بالنسبة للاشتراك في العمليات العدائية، فهي تحظر تجنيد من هو دون  -
 عاما. 61بالنسبة لعقوبة الإعدام يحظر تنفيذها على من يقل سنه عن  -
 عاما.  65وجوب تسجيل هوية الأطفال دون  -

تفاقية الدولية المعنية بالعمل لعام =كذلك في                   ، للتفصيل أكثر انظر:عاما 61نسالأطفال قبل بلوغ  ن تشغيلعالتي نهت تماما  6111الا 
.61، ص5331سعيد حمودة منتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   
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م المتحدة لحقوق الطفل لعام ه قبل صدور اتفاقية الأمنّ فا وبالتالي ،1من الحكم الوارد في النص المعني

  .رف دولي مستقر بشأن تعريف الطفلأو حتى ع دولية ا تفاقيةلم تكن هناك ، 6111

 مرالالم يكن  ،وضع تعريف للطفلوجوب تفاقية حقوق الطفل المذكورة ا   وعندما رأى واضعو 

لذي االاختلاف الذي كان سائدا بين قوانين الدول حول تحديد بداية ونهاية الطفولة  بسبب ،بالسهولة بمكان

استنادا و  ،2هامن للمادة الأولىإلى أن تمت الموافقة على الصيغة النهائية ، قيةتفاألقى بظلاله عند إعداد الا  

 ةعشر  ةوتنتهي ببلوغ الطفل سن الثامن، بدأ مرحلة الطفولة بلحظة الميلادت ما جاء في نص هذه المادة إلى

توافر شرطين بد من لا وبالتالي ،3ايالذكر لي  قطع آنفةالتحديد الوارد في المادة  كما أنّ  ،ذكرا كان أو أنثى

ني قد طوالثاني ألا يكون القانون الو ة عشر  ة، الأول ألا يكون قد بلغ سن الثامنلكي يسمى الشخص طفلا

 .4حدد سنا للرشد أقل من ذلك

 :9191حول بداية مرحلة الطفولة المقرر في اتفاقية حقوق الطفل لسنة الدولي  موقف الفقه-أولا

فولة حيث لبداية الطحول نص المادة الأولى السالفة الذكر بين مؤيد ومعارض  نقسم الفقه الدوليلقد ا        

معارض و  ،د جعل لحظة الميلاد هو تاريخ بداية الطفولةبين مؤيّ  ايفقها  اخلافا  شهدت ان هذه المسألة قد

 لى أنّ ع الذين أجمعوا المسلمون  الأخير الفقهاء يمثل الاتجاهو  ،فترة الحمل ىلاطالب ببسط هذه المرحلة 

                                                           
منطق  في مثل هذه الحالة فإنّ ، عن إجلاء الأطفال إلى المناطق أكثر أمنا التي تتحدث 6111لسنة  من البروتوكول الأول 11ذلك المادة  مثال - 1

، للتفصيل أكثر انظر:                                 عاما 61تفاقية حقوق الطفل وهو ه لابد من أن يستفيد الطفل من أعلى سن أعطي في ا  الأشياء يقول إنّ 
 .511أمل يازجي، المرجع السابق، ص

الرشد قبل  ، ما لم يبلغ سنةعشر  ةتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامن" لأغراض هذه الا  من اتفاقية حقوق الطفل على:  1لمادة تنص ا  - 2
 ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ".

سن  " ما لم يبلغ من خلال إدراج عبارة عشرة لانتهاء الطفولة ةف في تحديد سن أقل من الثامنانوعا من المرونة للدول الأطر  النص أعطى لقد - 3
 .101محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص"، انظر: الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

 .56، ص5331فاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، - 4
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عتداء عليه لا  يمنع االحق في الحياة ف، سلامية تقرر حقوقا معينة للجنين مثل الحق في الميراثالشريعة الإ

   .1هو ما يعرف بالإجهاضو 

     :9191حول نهاية مرحلة الطفولة المقرر في اتفاقية حقوق الطفل لسنة الدولي  موقف الفقه-ثانيا

ى ه لا يعقل أن يظل الإنسان طفلا حتاه فقهي إلى القول بأنّ ذهب اتج فقد ،نهاية الطفولةاما عن 

دخل في مرحلة الإنسان بالبلوغ ي يبلغ هذه السن المتأخرة، فهو أمر يتعارض مع أبسط التفسيرات العمرية لأنّ 

 . 2يترك مرحلة الطفولةالمراهقة و 

ردد الغموض والت لكثير منا الصياغة التي أتت بها المادة الأولى تثير يرى بعض الفقهاء أنّ و       

يعتبر دون أن  ،لمن يعتبره في نظره طفلا ا أقل  بشأن الأحوال التي يحدد فيها التشريع الوطني سن   ،والتساؤل

 تفاقية حقوق الطفل لعامفقهي آخر هذا المسلك من جانب ا   تجاهبينما أيد ا   ،3من تجاوزها بالغا سن الرشد

فترة  ماية للأطفال لأكثرفي ذلك مد الح لأنّ الثامنة عشرة،  ىطفولة إلالذي رفع سن نهاية مرحلة ال 6111

ف هم وضعوا نصا عاما ليناسب مختلبل أنّ  ،تفاقية إحداث إرباك تشريعيالا   و، ولم يقصد واضعمامن الع

 .4الظروف المحيطة لكل دولةالتشريعات الداخلية و 

 6111تفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ا   تحديد المقصود بمصطلح الطفل الوارد في نّ فا وعليه    

ة ز مجرد تحديد المدلولات اللفظيتجاو تيكتسب أهمية كبيرة  من خلال تحديد المرحلة الزمنية للطفولة

 يها سلطاتا فبم ،رعايته ىن علو لتزامات يتحملها المسؤولوالمناقشات الفقهية، ليرتبط بمجموعة من الا  

                                                           
 .   1خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص - 1
 .55، 56سعيد حمودة منتصر، المرجع السابق، ص -2
ن الثامنة عشرة س بلغ" الطفل هو كل إنسان  الصياغة المثلى للنص يجب أن تأتي على النحو التالي: ترى الدكتورة فاطمة شحاته أحمد زيدان أنّ  - 3
 .56فاطمة شحاته أحمد زيدان، المرجع السابق، ص"، انظر: ون ربط ذلك ببلوغ سن الرشدد ،إذا حدد قانون بلده سنا أقل" إلاّ 

اية التي تفرضها، ـــتفاقية أطفالا من الحمهم الا  ممن تعدّ  اكبير  ارم عددــــهذه يح ،ريف بصيغتهـــالتع كما ترى الدكتورة بشرى سلمان حسين العبيدي أنّ 
وهو أمر ، فاقيةتاواة بين الأطفال أمام الا  ــا يؤدي بالنتيجة إلى عدم المســممالثامنة عشرة،  ا للرشد أقل منــتها سني تحدد تشريعاــــوذلك في الدول الت

نتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ، أنظر:قانونا غير مقبول بشرى سلمان حسين العبيدي، الا 
 .13، 11، ص5363، لبنان

 .55سعيد حمودة منتصر، المرجع السابق، ص - 4



 

 

21 

 

 .الحرب معات السلم و أوقاالدولة المعنية في  

ن مفهوم الطفل وتحديد السن خاصة ما يتعلق ببداية ونهاية الطفولة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد إ 

سلحة، سواء ممفهوم الطفل الجندي وتحديد السن التي يحظر فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات ال

 ن خلال الفرع الموالي.و غير مباشر ويتضح ذلك أكثر مكان ذلك بشكل مباشر أ

 تحديد مصطلح الطفل الجندي الفرع الثالث:

يملك الحق في المشاركة المباشرة في الاعمال  من وفقا للقانون الدولي الإنساني 1يعتبر مقاتلا  

وللمقاتل نتيجة لهذا الوضع القانوني الحق في التمتع بكثير من الامتيازات فله الحق ان يقتل  ،العدائية

العدو وفقا للضوابط التي وضعها القانون الدولي، ولا تجوز مقاضاته لمجرد مشاركته  تفراد ومنشئاويهاجم ا

في الاعمال العدائية وله الحق ان يكون اسير حرب في حالة القبض عليه، وفي المقابل فان هذا المقاتل 

    . 2يكون محلا للهجوم عليه وقتله من قبل العدو

لاحظ انه لم يرد تعريف لهذا المفهوم في أي من الوثائق الدولية التي وبالنسبة للطفل المقاتل ي 

القانون  وي إطار القانون الدولي الإنساني أحظرت تجنيد الأطفال واشتراكهم في النزاعات المسلحة، لا ف

 لالدولي لحقوق الانسان، حيث اكتفت هذه المواثيق بتحديد الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في الاعما

العدائية، مما قد يفهم منه ان الطفل يعتبر مقاتلا مثله مثل المقاتل البالغ متى ما انطبقت عليه الشروط 

 .3المنصوص عليها في القانون الدولي

                                                           
و يكون لميليشيات المرتبطة بهذه الدولة أالجندي او المقاتل هو أي فرد من افراد القوات المسلحة لدولة تكون طرفا في نزاع مسلح دولي، او في ا - 1

                             نظر: ، أ6161الثالثة لأسرى الحرب لعام عة من اتفاقية جنيف فردا في مجموعة مسلحة تفي بالمعايير التي تتطلبها المادة الراب
، 5365، جامعة القاهرة كلية الحقوق، امل سلطان محمد الجرادي، الجوانب القانونية الدولية لظاهرة الطفل المقاتل، مذكرة للحصول على الماجستير،

 .63ص 
2 - Crawfor E, The Treatment of Combatants and Insurgents under the Law of Armed Conflict, Oxford 
University Press, 2010, p53. 

 .66امل سلطان محمد الجرادي، المرجع السابق، ص - 3
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ن مصطلح المشاركة المباشرة في الاعمال العدائية يشكل صعوبة بالنسبة لتعريف الطفل المقاتل إلا أ 

عض انها لا تعد مباشرة في القتل، رغم ان هذه الاعمال لا تقل خطورة عن لان هناك اعمالا قد يعتبرها الب

حمل السلاح، وبالتالي فان الأطفال الذين يقومون بمثل هذه الاعمال في النزاعات المسلحة، يخرجون من 

نطاق مفهوم المقاتل ويفقدون الحق في التمتع بهذا الوضع، وهذا يعرضهم الى الكثير من المخاطر، منها 

 دم ادراجهم في برامج نزع الأسلحة وبرامج إعادة الادماج في المجتمع، لان هذه البرامج تصمم للمقاتلين ع

 .  1حرب في حالة وقوعهم في يد العدو أسري فقط، كذلك تعرضهم لخطورة عدم اعتبارهم 

كذلك و للمحكمة الجنائية الدولية،  كالنظام الاساسي المؤسسات الدولية بعضمر دفع بان هذا الا 

عند الطفل المقاتل، ف المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية الطفل ان تعطي تفسيرا أوضح لمصطلح

خدامهم تجريم تجنيد الأطفال واستب نجد انه فيما يتعلق -على سبيل المثال-م روما الأساسياستقراء نظا

الأنشطة التي يظهر بوضوح انه لا  مةالجري هذه إطاريدخل في لا  ،2للمشاركة الفعلية في الاعمال العدائية

علاقة لها بالأعمال الحربية مثل إيصال الأغذية الى قاعدة جوية او اتخاذ الأطفال كخدم من قبل بعض 

هذين المصطلحين استخدام الأطفال  إطارالضباط، كما تمت الإشارة في هذا المشروع الى انه يدخل في 

لمواجهة او في أنشطة على خط ي نقل الامدادات الى خطوط افي اعمال الدعم المباشر مثل استخدامهم ف

 .3القتال

ووفقا لتعريف المشاركة الفعالة في الوثيقة سالفة الذكر فان مصطلح الطفل المقاتل يعني:" كل من  

يتم تجنيده في نزاع مسلح دوليا او غير دولي، ويشمل من يقومون بأعمال الاستكشاف والتجس  والتخريب 

، وبذلك استبعد من مفهوم 4لذين يتم استخدامهم كخديعة او كسعاة او في نقاط التفتيش العسكرية"والأطفال ا

                                                           
1 - Singer PW, Children at War, University of California Press, 2006, p189. 

"مشاركة" لكي يدخل في إطار هذه الجريمة المشاركة المباشرة في القتال والمشاركة الفعلية أيضا في الأنشطة حيث تم استخدام كلمتي "استخدام" و - 2
 العسكرية ذات الصلة بالقتال كأعمال الاستكشاف والتجس  والتخريب واستخدام الأطفال كخديعة او في نقاط تفتيش عسكرية.

 .55، ص6111يوليو  1، الصادرة بتاريخ A/Conf.138/2/Add.1نائية دولية، الوثيقة تقرير تحضير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة ج -3
 .5335الذي دخل حيز النفاذ عام  6111حكمة الجنائية الدولية لسنة انظر النظام الأساسي للم - 4
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الطفل المقاتل من يقومون بأدوار لي  لها علاقة بالأعمال الحربية وان كانت تدور في مناطق النزاع المسلح 

 مثل خدمة الضباط او نقل الأغذية الى القواعد الجوية.

ز الذي تقوم به المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في حماية الطفل لا ونظرا للدور البار  

يمكن تجاهل التعريف الذي وضعته هذه المنظمات للطفل المقاتل، وتعود أهمية تعريفها للطفل المقاتل بانها 

عريف ت هي التي تمارس على ارض الواقع حماية هؤلاء الأطفال وايصال أصواتهم الى العالم، كما يعتبر

هذه المنظمات هاما من ناحية أخرى، حيث ان من يعتبر طفلا مقاتلا وفقا لمفهومها يحق له الحصول على 

المساعدات التي تقدمها سواء تلك التي تصمم برامج تسريح الأطفال المقاتلين او التي تعد برامج إعادة 

المنظمات قد ساعدت بشكل كبير  الادماج في المجتمع المدني، كذلك فان المعلومات التي تجمعها هذه

 .1على لفت انتباه المجتمع الدولي الى ظاهرة الأطفال المقاتلين

ما أورده الائتلاف العالمي لوقف استخدام  الدولية المنظماتتعريفات التي أوردتها بعض ومن ال 

العمر  الجنود الأطفال والذي نص على ان الطفل المقاتل هو:" أي شخص تحت سن الثامنة عشرة من

ويكون عضوا او مرافقا للقوات او المجموعات المسلحة سواء وجد ام لم يوجد نزاع مسلح، فالطفل الجندي 

 .         2عسكرية مثل التجس  او التخريب او التدمير" اترتبط بالمشاركة المباشرة بالقتال او مهام ايؤدي مهام

شخص تحت سن الثامنة عشرة من العمر  فالطفل المقاتل هو:" أي 6111ووفقا لمبادئ كيب تاون  

والذي يكون جزءا من أي نوع من أنواع القوات المسلحة النظامية او غير النظامية او مجموعة مسلحة باي 

 صفة ويشمل الطباخين او الحمالين او المراسلين واي شخص يكون مصاحبا لهذه المجموعات غير افراد 

                                                           
 .65مل سلطان محمد الجرادي، المرجع السابق، صأ - 1
كحملة لدعم البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لحظر  6111الجنود الأطفال عام  تأس  الائتلاف العالمي من اجل وقف استخدام - 2

تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر او استخدامهم في النزاع المسلح وعمل الائتلاف الذي انشاته ست منظمات غير حكومية دولية مع حملات 
ة السياسية والضغط على الراي العام لإنهاء استخدام وتجنيد الأطفال، ويقوم الائتلاف بالإضافة دولة حول العالم لتعبئة الإراد 03وطنية في أكثر من 

في الاعمال  مالى حملاته الإعلامية بإصدار أبحاث جديدة والعمل في المحافل الدولية والإقليمية لشد انتباه العالم لمشكلة تجنيد الأطفال واستخدامه
  العدائية.  لتفاصيل أكثر انظر:

-Nanjunda D C, Child Labour and Human Rihts : A Prospective, Gyan Publishing House, 2008, p33.   
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 .1دن لأغراض جنسية وللزواج القسري"الاسرة ويشمل التعريف البنات اللاتي جن

 9191 لعام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجبلطفل ا حمايةالمطلب الثاني: 

علان صادر متخصص بحماية ا أول  ،66152 سنةل الطفل لحقوق  العالمي الإعلان اعتبر لقد 

 الإعلان ذاه، وقد اقر بصفة عامةلحماية حقوق الانسان  الأطفال بوجه خاص بعد المواثيق الدولية الصادرة

 الجن  بسبب تمييز بدون  حقوقهم من تمكنهم الأطفال، لصالح مكان كل في الإنسانية على واجبات بوجود

 .الانتماء أو الدين أو

 وتجب خصوصيات للطفل بأن رافللاعت مبادرة أول شكل قد هذا الاعلان كون  من رغمن باللك

 توضح ولم الدولي، تزامالال على تنص لم لأنها الدولي الصدى تلق لم ادرةالمب أن إلا ،له الدولية الحماية

 مبادئه أقرت التي المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى ،هذا الاعلان قدم قدو ، والرقابية التطبيقية الآليات

ي والذ الطفل لحقوق  العالمي الإعلان خلال من 6111نوفمبر شهر في وهذا التوضيحو  التفصيل من بشيء

  .1959رنوفمب 20في المؤرخ) 14 -د(1386 :رقم رارهاق بموجب المتحدة للأمم العامة الجمعية أقرته

 تحت المنطوية الشعوب إيمان عن تقديم عن عبارة وهي ديباجة على المذكور الإعلان ويحتوي  

 والحقوق  لحرياتا وحماية الحياة مستويات وتعزيز الإنسان رامةك على الحفاظ بوجوب المتحدة، الأمم لواء

  مختلفة وحريات حقوقا الإنسانية لصالح قرر الذي 1948 الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان من انطلاقا وذلك

                                                           
ية و مبادئ وافضل ممارسات كيب تاون بشان تجنيد الأطفال في القوات المسلحة كانت كجزء من الجهود التي هدفت الى التعامل مع المشكلة المأسا- 1

يخدمون في صفوف القوات المسلحة فقد عقد الفريق العامل للمنظمات غير الحكومية المعنى باتفاقية حقوق الطفل بالاشتراك والمتنامية للأطفال الذين 
، وكان الغرض من الندوة هو الجمع بين خبراء وشركاء لوضع استراتيجيات من اجل منع 6111مع اليونيسيف ندوة في كيب تاون جنوب افريقيا عام 

لقيام على وجه الخصوص بتحديد سن الثامنة عشرة كحد ادنى للتجنيد ولتسريح الجنود الأطفال ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى تجنيد الأطفال، ول
في المجتمع، وكانت مبادئ وممارسات كيب تاون هي نتاج تلك الندوة، وتوصي بإجراءات يجب ان تتخذها الحكومات والمجتمعات في البلدان 

                                            ة لهذا الانتهاك لحقوق الأطفال، انظر: موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة: المتضررة لوضع نهاي
61110-51661/emerg/arabic/org.unicef.www 

 تم حيث بجنيف، اجتماعها في لأطفالا لإغاثة للاتحاد الدولي التنفيذية اللجنة من بمبادرة 6615لسنة  الطفل لحقوق  العالمي قد جاء الإعلانل - 2
 .1924فيفري  28 في ذلك وكان العام، المجل  طرف من اعتماده
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 .1زتميي أي بدون  إنسان كلتقرر ل

 من العالم أطفال لحماية قواعد إرساء في الدولية راداتالإ من منقوصا جاء ن هذا الإعلانغير أ

 الإعلان ومنها الأطفال حقوق  لحماية أهمية ذات مواثيق لصدور مهده قد إنف ذلك ومع الانتهاكات، بعض

 .61132 لعام ونمائه الطفل لبقاء يالعالم

 جاء التي المبادئ زام واحترامالالت بموضوعية الدولي، المجتمع لدى ترسخت التي للقناعةظرا نو  

 العامة الجمعية قرار بموجب اعتمدت تيوال 1989 لعام الطفل حقوق  اتفاقيةرام إبتم  ،1959عام إعلان بها

 مادة 16 على وتحتوي  دولة، 191 عليها صادقت حيث 1989 نوفمبر 20 في المؤرخ 66 المتحدة للأمم

هم المبادرات الدولية وأ  ملزم دولي صك عن عبارة فهي للطفل الفضلى المصالح حماية إلى عموما تهدف

 .3لتكري  حقوق الطفل وحمايتها

 6111إلى سنة  6111داد هذه الاتفاقية الدولية عشر سنوات كاملة، بدأ من سنة وقد استغرق إع

 القانون الدولي لحقوق الطفل في الوقت المعاصر، والتي نصتحجر الأساس وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة 

ي هذه واردة فالطفل ال على جميع حقوق الطفل إضافة إلى الاليات الدولية التي تكفل تطبيق واحترام حقوق 

وبالتالي سوف يتم التطرق في هذا المطلب الى دراسة تفصيلية لاهم المبادئ والحقوق التي تم الاتفاقية، 

 النص عليها في هذه الاتفاقية.

 

                                                           
1-  Ameth Fadel KANE, La Protection des Droits de L’enfant Pendant Les Conflits Armes en Droit 
International, Thése de doctorah, Université de Lorraine, 2014, p 31. 

 شهر من 30و  29يومي في المتحدة، الأممة منظم إليها دعت التي القمة إطار في 6113 لعام ونمائه الطفل لبقاء يالعالم الإعلان ردص-  2
 برامج وضع هو القمة تبنتها التي الرئيسية المحاور أهم ومن للدول، ممثلا 88و وحكومة دولة رئي  71 القمة هذه حضر وقد ،1990سبتمبر

 الطفل حقوق  بولحية، شهيرة. انظر: النامية الدول ذلك في بما الدول كل في الاجتماعية الخدمات تمويل طريق عن وذلك الفقر، حاربةلم ومخططات
 .11-11، ص5366الجديدة، الإسكندرية، الجامعة دار الجزائري، العقوبات وقانون  الدولية المواثيق بين

سنة دولية  6111، لكن تم تبني عام 6111حقوق الطفل في الذكرى العشرين لإصدار اعلان جنيف كان المجتمع الدولي يتوقع اصدار اتفاقية  - 3
 .U N.DOC.E/CN-4/1349.1978.P9تحدة، الوثيقة رقم م: منظمة الأمم ال كثرأ، لتفاصيل للطفل، دون تبني المشروع الذي قدمته بولونيا
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 9191لسنة  مبادئ اتفاقية حقوق الطفل :الفرع الأول

منها انشاء  60، وأوجبت المادة 1استهلت الاتفاقية موادها بتحديد الأشخاص المعنيين بمضمونها

  نفيذهازامات التي تعهدت الدول بتقا للالتـــــــــــلجنة معنية بحقوق الطفل مهمتها دراسة نسبة كل تقدم تحقي

 .      2وأوردت المادة نفسها التفصيل لطبيعة اللجنة واليات عملها والوظائف التي تضطلع بها

 دورية إلى لجنة حقوق الطفل حول التدابير من الاتفاقية الدول بتقديم تقارير 66ولقد ألزمت المادة 

التي اتخذتها لتطبيق الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، والتقدم المحرز في التمتع الفعلي للأطفال بتلك 

، كما جاء في الجزء الثالث من الاتفاقية مواد تتعلق بالأصول القانونية والإدارية للتوقيع والمصادقة 3الحقوق 

 تفاقية أو الانسحاب منها.والتحفظ على الا

 للطفل لعاطفية والروحية والجسديةفاتفاقية حقوق الطفل هي مجموعة الحقوق الثقافية والأخلاقية وا

 ما تلزم ــــم، كيههـــــة أطفالهم وتوجـــــل في تربيــــوية لاحترام الطفل، ويؤكد على حق الأهـــــفي مناخ يعطي الأول

 .  4لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليهاالاتفاقية الدول الأطراف 

من أهم المبادئ التي تأسست عليها الاتفاقية، مبدأ المساواة التامة بين كل أطفال العالم من حيث و  

 وكذا مبدأ تحقيق مصالحه العليا للطفل والرعاية الشاملة له. ،الغنى والفقر واللون والجن 

 واة الشاملة بين كل أطفال العالمتحقيق المسا-أولا

ة اعلان حقوق الطفل الصادر سنالعديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان مثل تبنت هذا المبدأ  

الذي جاء فيه النص على ان الناس جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم بسبب  6156

                                                           
 .1611من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  6أنظر نص المادة  - 1
 تعهدت الالتزامات التي تنفيذ استيفاء في الأطراف الدول أحرزته الذي التقدم دراسة لغرض من اتفاقية حقوق الطفل على:" تنشأ 60تنص المادة  - 2
 يلي..." فيما عليها بالوظائف المنصوص تضطلع الطفل بحقوق  معنية لجنة الاتفاقية هذه في بها

 عن المتحدة، تقارير للأمم العام الأمين طريق عن اللجنة، إلى تقدم بأن الأطراف الدول الطفل على:" تتعهد من اتفاقية حقوق  66تنص المادة  - 3
 الحقوق....." بتلك التمتع في المحرز وعن التقدم الاتفاقية هذه في بها المعترف الحقوق  لإنفاذ اعتمدتها التي التدابير

 .10بة والتطبيق، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ص عروبة جيار الخزرجي، حقوق الطفل بين التجر  - 4
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الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر خر، كما نجد الغنى او الفقر او اللون او الدين او لأي سبب آ

 الذي أكد على هذا المبدأ. ،6161سنة 

لى انه ينبغي على الدول الأطراف منها ع 5في المادة  6111لسنة  وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل 

بغض  زن تضمن لجميع الأطفال الذين يخضعون لولايتها التمتع بحقوقهم دون أي نوع من أنواع التمييأ

و أ سياسيم أو انتمائهم الو لغتهوالديه او الوصي القانوني عليه، أو جنسيتهم أالنظر عن عنصر الطفل او 

 .1خرأو ثرواتهم او عجزهم أو أي وضع آ و الاجتماعيالقومي أو الاثني أأصلهم 

لعالم ا والاتفاقية في ضوء نص المادة السالفة الذكر تكرس مبدأ المساواة بين كافة الأطفال في 

لاسيما بين البنات والذكور حيث طالما عانت المرأة بشكل عام والبنات بشكل خاص من وجود معاملة 

تمييزية بينهن وبين الذكور حتى في كنف الاسرة الواحدة، كما ساوت الاتفاقية بين الأطفال في العالم أيا 

يا كان هودي، ولا فرق بين الأطفال أعقيدته، فلا فرق بين الطفل المسلم والمسيحي واليدين الطفل و كان 

ة في ، أيضا لا فرق في هذه الاتفاقيو الطائفة الأقلية التي ينتمون اليهاالسياسي أو الاجتماعي أ رأيهم

ق بين الأطفال ه الحقو و الفقراء، كما لا يجوز التفرقة في منح هذاردة فيها بين الأطفال الأثرياء أالحقوق الو 

ن جوز أء عن أولئك المعاقين إذ لا ي، كذلك لا يجب التفرقة بين الأطفال الاصحاغير الشرعيينالشرعيين و 

 . 2يحرم الطفل المعاق من حقه في التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية

 تحقيق مصالح الطفل العليا:-ثانيا

، حيث ارسته اتفاقية حقوق الطفل وهو ما جاء في نص المادة الثالثة منهأن المبدأ الثاني الذي إ 

 وات إدارية أو تنفيذية أنصت على ضرورة مراعاة الدول الأطراف لحقوق الطفل أولا عند اتخاذ أي إجراء

                                                           
 دون  يخضع لولايتها طفل لكل وتضمنها الاتفاقية هذه في الموضحة الحقوق  الأطراف الدول من اتفاقية حقوق الطفل على: "تحترم 5تنص المادة - 1
 السياسي رأيهم أو دينهم أو لغتهم أو جنسهم أو لونهم أو ليهع القانوني أو الوصي والديه أو الطفل عنصر عن النظر بغض التمييز، أنواع من نوع أي
 خر". آأي وضع  أو مولدهم، أو عجزهم، أو ثروتهم، أو الاجتماعي، أو الاثني أو القومي أصلهم غيره أو أو
 convention.htm www.unicef.org/crc/الموقع: تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حقوق الطفل هي المساواة قبل كل شيء، انظر-2
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   .1و غيرها تتعلق بالأطفالقضائية أ 

عند وضع السياسة العامة للدولة أن تضع في الحسبان كل  دعت الاتفاقية في مضمونها الدول كما 

 نم اتـــــــــالسياس هذهو الاوصياء على الطفل، و بل مصالح الدولة أي مصالح الطفل قن يحمما من شأنه أ

 وعلى ،2الأساسية وحرياته حقوقه من تمكنهأي  الطفل، وضع على ايجابية بصفةو  خاصة تؤثر أن شأنها

 والحق والجنسية، والنسب الاسم في الحقو  ،النماءو  الحياة في بالحق المتعلقة تلك الحصر لا المثال سبيل

 يتعلق فيما سيما لا التعبير في الحقو  التعليم، في الحق إلى بالإضافة الصحية، والرعاية لتربيةا في

له كيفما كان وضعه جنائية الحماية الأنواع الاستغلال، و  كل من الحماية في حقه على زيادة بمصالحه،

 المحاكمة العادلة.  إطارو كشاهد في أ كضحية أو كجان

 ة: حق الطفل في الحيا-ثالثا

 نالأزمنة محل تنديد واستنكار من قبل كل الأمم والشعوب، لأ قتل النف  عبر مختلف كانت مسالة

در كافة ولوية حيث يتصت، ويعتبر هذا الحق هو الأصل والأالتشريعا الحق في الحياة هو مبدأ كرسته كل

 ءت به العديد من المواثيقوقد جاءت اتفاقية حقوق الطفل وأكدت على هذا المبدأ الذي جا، 3الحقوق الأخرى 

من  1الدولية والإقليمية التي اهتمت بحقوق الانسان بصفة عامة، ويتضح ذلك من خلال استقراء المادة 

 .4اتفاقية حقوق الطفل

الذكر على ضرورة  لفةوتطبيقا لهذا المبدأ فان الاتفاقية قد اكدت في الفقرة الثانية من نف  المادة السا 

يم كل ر ببقاء الطفل ونمو مختلف الجوانب لديه، وبالتالي ضرورة تجى حد ممكن لى اقصتكفل الدول إ

 وبالتالي ضمان عدم المساس بالحقوق التي تم  ن تم  بحياة الطفل او سلامتهالمعاملات التي من شانها أ

                                                           
 .6111من اتفاقية حقوق الطفل  0المادة - 1
 .16، ص6111بهي الدين حسن، حقوق الطفل في إطار حقوق الانسان، امديست، القاهرة، - 2
 .1، ص6111حقوق الطفل، مركز حقوق الانسان،  - 3
 ن لكل طفل الحق في الحياة".من اتفاقية حقوق الطفل على: "تعترف الدول الأطراف با 6الفقرة  1تنص المادة - 4
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 .1النص عليها وتكريسها في الاتفاقية

 ي:في المشاركة والتعبير وابداء الرأمبدأ حق الطفل -رابعا

 إلى والاستماع للطفل التشاركية راتالمباد تنمية على الطفل حقوق  اتفاقية من 65 المادة أكدت 

 سلطات والمجتمع الأسرة من كل على أن أخرى  بعبارة لديهم، الفكري  النمو وبعث وانشغالاتهم آرائهم 

 من يهمه ما فهم في مواهبه لتفتيق الناضج للطفل الفرصة تعطي أن للدولة، المتخصصة والمؤسسات

رار البرلمانات غ على للأطفال برلمان إنشاء ذلك ومثال المناسبة، قراراتال اتخاذ على ومساعدته انشغالات،

 .2العالم سكان من الكبيرة النسبة يمثلون  الأطفال لأن السائدة،

 للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل الحقوق المقررة: الفرع الثاني

 هم الحقوق واجبة الحمايةة حقوق الطفل أهم جزء فيها، إذ أنه يقرر أ زء الأول من اتفاقييعد الج 

مع لى المؤسسات الدولية، ويجلأسرة إلصالح الطفل، ويحدد دور الجهات المكلفة بهذه الحماية ابتداء من ا

  برة في الاتفاقية، والحقوق الواجالفئات المعنية بالحقوق المقر التي تتعلق عموما ب 66الى  6من المواد 

حقوق  ةهم الحقوق الواجب حمايتها لصالح الطفل بموجب اتفاقيتبرز أ حمايتها بموجب الاتفاقية، حيث 

 في: 6111الطفل لسنة 

 فل في الانتماء والارتباط بأسرتهحق الط-أولا

 والأوصياء الوالدين تمكين على الدولة تسهر حيث بالأسرة، الارتباط في الطفل حق تضمنت

 لمصالحه مراعاة بانتظام بوالديه الطفل التحاق وحق الطفل، لصالح عاتقهم على الملقاة بالمسؤوليات للاطلاع

 الوطن خارج الأطفال نقل عدم على الدول تعمل المجال هذا وفي، الطفولة مؤسسات إطار في رعايته أو

 بد من للطفل لا تحقيق الانتماء والارتباط بالأسرة بالنسبة إطارفي ، الدولية الاتفاقيات أحكام بموجب إلا

                                                           
 .6111الفقرة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1المادة - 1
 .66، ص5335تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الأطفال في دول العالم، - 2
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 :1تمكين الطفل من التمتع بالحقوق التالية

 في الطفل حق منها على الأولى الفقرةفي  7 المادة نصت والجنسية والنسب: الحق في الاسم-أ

 كل بها يحظى أن يجب الحقوق  وهذه ،2لوالديه ينتمي أن على والحرص دولته وجنسية اسما له يكون  أن

 ويفيد 8 المادة إليه ذهبت ما وهو الوطني، التشريع بواسطة النسب جهولم لصالح ذلك في بما الأطفال

 لينشأ المجال فتح هو جراءاتالا هذه من والمغزى ، الدولة به تطلع أن يجب تنظيمي الجانب هذا أن النص

 .3وطنه وامته لخدمة ومتعاون  ايجابيا شخصا يصبح أن من تمكنه سليمة، ومجتمعية عائلية بيئة في الطفل

 اتفاقية من  9المادة أكدت لقد وضع ترتيبات الاتصال المنظم للطفل بالأبوين المنفصلين:-ب

 لمصلحة إلا مؤقتة، بصفة لو  المنفصلين والديه عن الطفل فصل عدم على ،1989لعام الطفل حقوق 

 وعلى بوالديه، بانتظام اتصال على الطفل يبقى أن الواجب من بحيث الفضلى، الطفل لمصالح أو التحقيق

 من جراءإ وهو، القانونية للأهلية أحدهما فقدان حالة في والديه لأحد الطفل تسليم على تحرص أن الدولة

 وقد ،راسيةالد ونتائجه سلوكه على ايجابي تأثيره يكون و  النفسي قرارهواست الطفل نجاح في يساهم أن شأنه

 .4نفصالالا رارق عن تراجعلل محتملا وسببا لوالديه وصل همزة بذلك يكون 

 اتفاقية من 63 المادة أكدت حق الطفل في الارتباط بوالديه المقيمين في دولتين مختلفتين:-ج

 الاتصال من الأخير هذا تمكين على الطفل والدي يهما يقيما اللتان الدولتان تعمل أن على الطفل، حقوق 

 برامإ إلى تسارع أن الانسان، حقوق  اتفاقيات على تصدق التي الدول واجب فمن ولذلك بوالديه، المنتظم

                                                           
، 5333 الجزائر، للنشر، لقي ب دار الطفل، حقوق  بخصوص الجزائر طرف من عليها المصادق الدولية الآليات الطفل، حقوق  ديدان، مولود - 1
 .66-1ص

 .6111الفقرة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1المادة - 2
 ة.تفاقينف  الامن  1المادة  - 3
 .تفاقيةنف  الامن  1المادة  - 4
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من  حالات، هكذا لــــــلمث الاعتبار بعين الأخذحيث أن  الأشخاص، بتنقل المتعلقة الاتفاقياتو  المعاهدات

 .1للعائلة الشخصية بالعلاقات الاحتفاظ شأنه المساهمة في

 ما وهو ،المنظمة العصابات طريق عن للأطفال المشروع غير التنقل بمسائل الاهتمام يجب كما

 وهذا ،2الجريمة هذه لمحاربة الدولي التعاون  وجوب على تؤكد حيث ،الاتفاقية من 66 المادة عليه أكدت

 لكل الدولي التصدي إطار في مطبقةطراف الأ متعددةو  ةثنائي اتفاقيات موضوع وهو الدول انتهجته السلوك

 ات وغيرها. والمخدر  الإرهاب رارغ على والدولية، العالمية جرائمال أنواع 

 أن على بالنص الاتفاقية من 61 المادة أكدته ما وهو :حق الطفل في التربية من طرف والديه-د

 الفضلى مصالحه ورعاية ونموه، الطفل بتربية بمسؤولياتهم القانونيين والأوصياء الوالدين قيام الدول تضمن

 من والعمل الطفولة، رعاية رافقوم مؤسسات بتطوير ذلك، في لهم اللازمة المساعدة تقديم الدول وعلى

 .3العاملين لأطفال المرفقية الخدمات ضمان على أخرى  جهة

 الدولة تحمل على الاتفاقية من 53 المادة تؤكد حق الطفل المحروم من العائلة في الحماية:-ه

 قوانين إطار في به والتكفل دائمة، أو مؤقتة بصفة العائلة من المحروم الطفل مساعدة في للمسؤولية

 مع الحكومية المؤسسات في الإقامة الكفالة، الحضانة، :التكفل إطار جملة ومن ،4الغرض لهذا وتشريعات

 والتي الاتفاقية من 56 المادة في ورد لما وفقا التبني أو خصوصياته إطار في الطفل تربية على الحفاظ

 .5نص على ضوابط والإطار الذي يتم في اطاره التبنيت

                                                           
 .6111من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  63المادة  - 1
 .تفاقيةنف  الامن  66المادة  - 2
 .تفاقيةلانف  امن  61المادة  - 3
 .تفاقيةالا نف  من 53المادة  - 4
من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:" تضمن الدول التي تقر و/او تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار  56تنص المادة - 5

 الأول والقيام بما يلي:
للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة  تضمن الا تصرح بتبني الطفل الا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا-6

ضاء قد أعطوا تالموثوق بها، ان التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والاقارب والاوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين عند الاق
 د يلزم من المشورة.عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما ق
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 في التعبير وحرية تكوين الجمعياتلطفل حق ا-ثانيا

 في الحق من الطفلينبغي تمكين  ، حيثمن الاتفاقية تؤكد على مبدأ حق التعبير 65ان المادة 

 بمختلف والأفكار المعلومات طلب في الحق لهو  كطفل، به المتعلقة المسائل جميع في بحرية التعبير

 مساءلة موضوع يكون  ولا والمعتقد، التفكير حرية رسويما يحتفظ أن لهكذلك  المتاحة، الاتصال وسائل

 .1للقانون  وفقا إلا به تتصل التي القضايا ومختلف المذكورة حرياته في قضائية

 استخدام في للطفل المجال يعطى أن ينبغي أنه على الاتفاقية من 60 المادة أكدت ذلك جانب لىإو 

الطفل وتوجيهه في ظل  مستقبل لضمان الرقابية رالتدابي وضع مع المختلفة، والاتصال الإعلام وسائل

 الطفل تربية في والوالدين الدول واجبات على 66 المادة أكدت السياق نف  وفي، 2خطار المحدقة بهالأ

 .3العامة والآداب العامة والصحة العام النظام ظل في

 وبالتالي نفسه من والواثق المثقف الرجل الطفل من ستجعل الحقوق  هذه أن سبق مما ونستخلص

 في عاتقه، على الملقاة المسؤوليات يتحمل الذي الشاب الكبر عند وسيكون  لمجتمعه، الكثير سيعطي

  .ودولته مجتمعه ورقي تقدم مواصلة

 الحركة في الطفل لمشاركة المجال بفتح إلا قيمتها تكتمل لا التعبير حرية أن بالذكر والجدير

 وحرية الجمعيات تكوين حرية في الأطفال حق ،61 المادة في وردتأ الاتفاقية أن نجد لذلك الجمعوية،

 التي القانون  قواعد إلا تقيده لا الحق، هذا بأن الذكر السابقة المادة ذات وتؤكد السلمية، بالطرق  الاجتماع

                                                           

 تعذرت إذا أو متبنيه،     أو حاضنة أسرة لدى الطفل تعذرت إقامة إذا الطفل، لرعاية بديلة وسيلة اعتباره يمكن آخر بلد في التبني بأن تعترف-5
 .في وطنه ملائمة طريقة بأي به العناية
 .الوطني بالتبني يتعلق فيما القائمة تعادل تلك اييرمع و ضمانات من الطفل يستفيد أن آخر، بلد في للتبني بالنسبة تضمن، 3-
 غير مالي بكسب فيها المشاركين أولئك على تعود لا عملية التبني أن آخر، بلد في للتبني بالنسبة تضمن، كي المناسبة التدابير جميع تتخذ 4-
 ".مشروع

 .6111من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  65المادة - 1
 .تفاقيةلاا نف  من 60المادة  - 2
 قية.تفانف  الامن  66المادة  - 3
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  نبغيي الإطار هذا وفي، للغير المقابلة والحريات ق والحقو  العامة والسلامة العام النظام على للحفاظ ترمي 

 .1الطفل حقوق  اتفاقية من 17 المادة في ورد بما تزامالال الدول على

 شكال التعسف:حق الطفل في الحماية من كل أ-ثالثا

 الاتفاقية من 61 المادة أوجبته ما خلال من الاستغلال أنواع مختلف من للطفل الحماية تتجلى 

 غير التصرفات هذه واعتبار سمعته أو شرفه أو هراسلاتم أو منزله أو أسرته أو الخاصة بحياته يتعلق فيما

 العمالة في والاستغلال الجنسي، الاستغلال أنواع كل من الحماية في الحق وله، الطفل حق في جائزة

 .2الصور من وغيرها الاسترقاق

 والإدارية التشريعية التدابير الدول اتخاذ بوجوب ،الاتفاقية من 61 المادة وضحته حق هوو 

 والإهمال العقلية أو البدنية الإساءة أو الضرر أو العنف من الطفل لحماية الملائمة التعليميةو  يةوالاجتماع

 .3اللزوم عند القضاء أمام المتفشية الحالات ومتابعة الانتهاكات، هذه كل من والحد 

 حق الطفل في التعليم:-رابعا

راف الأط الدول دعوة على معناها في 6111لسنة  الطفل حقوق  اتفاقية من 51 المادة نصت 

 الدولي التعاون  بتعزيز كذلك الدول تقومحيث ، 5عدة مبادئ أساس على 4التعليم في الطفل بحق بالاعتراف

                                                           
 :الآتي على وتعمل الإعلام، وسائط التي تؤديها الهامة بالوظيفة الأطراف الدول تعترف ".. أن: على من اتفاقية حقوق الطفل 61تنص المادة  - 1

 29 المادة لروح وفقا و للطفل والثقافية الاجتماعية المنفعة ذات المواد و المعلومات نشر على الإعلام وسائط تشجيع 1-
 .الدولية و الوطنية و الثقافية شتى المصادر من المواد و المعلومات هذه نشر و تبادل و إنتاج في الدولي التعاون  تشجيع 2-
 .نشرها و الأطفال كتب إنتاج تشجيع 3-
 السكان إلى أو الأقليات مجموعات من مجموعة إلى تميالذي ين للطفل اللغوية للاحتياجات خاصة عناية إيلاء على الإعلام وسائط تشجيع 4-

 .الأصليين
 الاعتبار". في 18 و 13 المادتين أحكام وضع مع تضر بصالحه، التي المواد و المعلومات من الطفل لوقاية ملائمة توجيهية مبادئ وضع تشجيع 5-

 .6111من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  61المادة  - 2
 .تفاقيةالا نف من  61المادة  - 3
 .تفاقيةنف  الامن  51المادة - 4
 في:  تتمثل أهم هذه المبادئ- 5
 .للجميع ومجانا ومتاحا، زامياإل الابتدائي التعليم جعل-
 .الأطفال لجميع إتاحتهاو  توفيرها،و  والمهني، العام الثانوي، التعليم أشكال شتى تطوير تشجيع-
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 العالم أنحاء جميع في لأميةاو  الجهل على القضاء في المساهمة وخاصة بالتعليم، المتعلقة الأمور في

 احتياجات خاصة بصفة راعيوت الحديثة، التعليم وسائل لىوإ والتقنية العلمية المعرفة إلى الوصول وتيسير

 .المجال هذا في النامية البلدان

 وغيرها والسياسية المالية المشاكل شتى في النامية الدول في خاصة يتخبط،زال ي ما التعليم أنغير 

 التعليم من وةالمرج الأهداف تحقيق ىعل سلبا انعك  الذي الأمر المجال، هذا في الدولي التعاون  وغياب

 .1من الاتفاقية في فقرتها الأولى 15 المادة إليه ذهبت ما وهو

 مع وإدارتها، التعليمية المؤسسات نشاءلإ الهيئاتو  رادالأف إمكانيةلى إما الفقرة الثانية فقد ذهبت أ 

 الدنيا لمعاييرا التعليم هذا مطابقة وجوب إلى بالإضافة ،الذكر السابقةالمادة  في مبادئ من ورد ما راعاةم

 لنشأة سامية مبادئ على يقوم أن يجب التعليم أن كما يستفاد من نص هذه المادة، الدولة تضعها قد التي 

 الخاص القطاع أمام المجال فتح ، مع ضرورةوغيره والبدنية والنفسية العقلية تهاقدر  تعزيز يتيح بما الطفل

لى ، إضافة إالدولة تضعها التي يزاتوالتحف المعاييرو  دئالمبا بإتباع مرهون هو و  التعليمية المؤسسات لفتح

 إلى الطفل ليصل الإنسانية، رامةوالك بالنف ، والثقة بالنف  تزازبالاع الطفل، لدى الشعور تنمية ضرورة

 .المطلوبة الأهداف

                                                           

 . تراالقد أساس على للجميع متاحا سبة،المنا الوسائل بشتى العالي، التعليم جعل- 
 .متناولهم وفي الأطفال لجميع متوفرة والمهنية التربوية الإرشادية والمبادئ المعلومات جعل -
 للازمةا التدابير اتخاذ الدول على أنه المادة ذات تفيد كما راسةالد ترك معدلات من والتقليل المدارس في المنتظم الحضور لتشجيع التدابير اتخاذ -

 .الاتفاقية هذه مع ويتوافق الإنسانية الطفلرامة ك مع يتماشى نحو على المدارس في النظام إدارة لضمان
 :نحو موجها الطفل تعليم يكون  أن على الأطراف الدول من اتفاقية حقوق الطفل على:" توافق 51تنص المادة - 1
 إمكاناتها، أقصى إلى والبدنية العقلية وقدراته ومواهبه الطفل شخصية تنمية-أ
 الأمم المتحدة، ميثاق في المكرسة والمبادئ الأساسية والحريات الإنسان حقوق  احترام تنمية-ب
 والحضارات الأصل في فيه الذي نشأ والبلد الطفل فيه يعيش للبلد الذي الوطنية والقيم الخاصة، وقيمة ولغته الثقافية وهويته الطفل ذوي  احترام تنمية-ج

 .عن حضارته المختلفة
 الشعوب جميع بين والصداقة الجنسين بين والمساواة  والسلم والتسامح التفاهم من بروح حر، مجتمع في المسؤولية تستشعر لحياة الطفل إعداد-د

 الأصليين، السكان إلى ينتمون  الذين والأشخاص والدينية الأثنية والوطنية والجماعات
 .الطبيعية" البيئة احترام تنمية-ه



 

 

35 

 

 الذين الأطفالو  العاديين الأطفال لفئات الحماية 1989 لعام الطفل حقوق  اتفاقية تقرر كذلك

 ادة ـــــالم)ات ــــــــال الأقليـــــــــ، وأطف1(55ادة ـــــالم)ال اللاجئين ــــــالأطف اهـــــومن الخاصة الوضعيات في دون يوج

 .4(63المادة )، الأطفال الاحداث او الجناة 3(50المادة )، والأطفال المعاقين 2(30

 رعاية الصحية والضمان الاجتماعيحق الطفل في ال-خامسا 

 المواد نصوص من ورد مافي الاجتماعي لتأمينوا الصحية العناية حيث من للطفل الحماية ثلتتم

 الصحية الرعاية إلى ذلك تقسيم مكنيو  الطفل، حقوق  اتفاقيةمن  51الى المادة  56ى الترتيب من المادة عل

 متزاالال على ضرورة حول الرعاية الصحية للطفل 56ة جاء في نص الماد، كما الاجتماعي بالتأمين والعناية

 في الصحية والخدمات العلاج من تمكينهيتمثل في  الصحية بالرعاية الحق في للطفل رافبالاعت الدولي

 .الغرض هذا أجل من تنشئها التي رافقالم 

 الدول على ولذا اجتماعيا وتأمينه الطفل حماية بضرورة رافالاعت على أكدتفقد  51 مادةالما أ

 في التشريعاتان تتضمن  على المادة ذات تؤكد كما الإطار، هذا في التشريعات عووض التدابير اتخاذ

 القانونية راكزالم في والاختلافات يعيشها، التي للظروف طبقا والطفل، للأسرة الاجتماعية الحماية إطار

                                                           
 ":يلي ما على من اتفاقية حقوق الطفل 55 المادة تنص- 1
 له وتكفل مرافقيه، أو أسرته مع أو بمفرده كلاجئ بمركز قانوني يتمتع الذي بالطفل للتكفل الإجراءات الاتفاقية هذه في الأطراف الدول تتخذ أن-أ

 .الشأن اتذ الانسان بحقوق  المتعلقة الدولية طبقا للصكوك الإنسانية والمساعدة الحماية
 المعلومات ضبط مجال في والإغاثة الحماية إطار تعمل في التي الحكومية غير والمنظمات المختصة الدولية المنظمات مع إرسال التعاون -ب

 .الظروف" كل في وحمايته المناسب في الوقت عائلاتهم إلى لإعادتهم للاجئين
 الطفل تمنح أن الأصليين، السكان من أغلبية أقليات بها توجد التي الأطراف الدول علىمن اتفاقية حقوق الطفل على انه يجب  03تنص المادة  - 2
 .لغته واستعمال شعائره وممارسة بدينه والجهر بثقافته في التمتع والحق الحماية لها، التابع الأقلية أفراد باقي مع

 حسب ولأسرته الإمكان قدر ماليا ومساعدته اللازمة بالرعاية التمتع في الحق المعوق  من اتفاقية حقوق الطفل على ان للطفل 50تنص المادة  - 3
 التأهيل وخدمات الصحية والرعاية المهني، والتدريب التعليم، من الاستفادة مجانا المعوق  للطفل يمكن السياق هذا وفي الأسرة، تعيشها التي الظروف
 .المتكامل نموه وتحقيق وق المع للطفل الإدماج إعادة شأنه من وكل ما الترفيهية والفرص

 بالادعاء الجنائي القانون  طائلة تحت يقع الذي الطفل بحماية في الاتفاقية الأطراف الدول من اتفاقية حقوق الطفل على التزام 63تنص المادة  - 4
 في إدماجه لإعادة وذلك كإنسان حقوقه من وتمكينه بالكرامة إحساسه من ترفع بدرجة وذلك عليه تثبت أو بذلك يتهم أو قانون العقوبات انتهك أنه

 .سلوكه وتقديم المجتمع
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 يسمح معيشي مستوى  من بتمكينه الطفل حماية بضرورة الدول على لتؤكد 51 المادة ذهبت ثم ،1للأطفال

 ذات تؤكد الإطار هذا فيو ، لروحياو  والاجتماعية والمعنوية والعقلية البدنية الجوانب جميع من بالنمو له

 بمستوى  العيش في الحق بتأمين المسؤولية الطفل، على الوصي أو الأسرة عاتق على يقع أنه على المادة

  .2القانوني الوطن أو للأسرة ةلماليا والإمكانيات القدرة راعاةم مع وذلك ورفاهه، بنموه كفيل معيشي

 مبدأ أغفلت قد والوقائية الصحية الناحية من بالطفل الاهتمام فيما يخص الاتفاقيةولكن نجد ان   

 المفترض منو  المحرومة، العائلات أطفال لدى الصحة مفهوم ترقية في أهمية من له لما العلاج مجانية

 .التعليم مجانية مبدأ رارغ على يطبق أن

  طفل في الراحة والتسليةحق ال-سادسا

 واستغلال راحةال في الأطفال حق حماية منها على 06 المادة في الطفل حقوق  اتفاقيةفقد نصت   

 وذلك الحقوق  هذه بحماية التكفل على الدول ودعوة ،3والفنية والثقافية الرياضية الأنشطة في راغالف أوقات

  .4الأطفال لكل بذلك وتمكينها بحرية زاولتهالم الأنشطة هذه بتشجيع

 وتفجير الطفل طموحات تنمية منه الغرض إنما والتسلية، راحةال في الطفل بحق المتعلق الحق فهذا 

 الوسائل ووضع والترفيه، بالتسلية الخاصة رافقالم تطوير ينبغي وبالتالي المتكاملة، شخصيته لبناء مواهبه

 .الطفل نلتكوي اللازم البشري  والتأطير ،رامجوالب

 حق الطفل في حرية المعتقد-ابعاس

 جزءا يمثل الدين أن وذلك المعتقد، حرية في الانسان حق على المختلفة الدولية المواثيق دعت لقد 

 الطفل حقوق  اتفاقية أن نجد ولذلك المعتقد، بنف  تدين الذين الجماعة بين متينة بطةار و  الفرد شخصية من

                                                           
 .6111من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  51المادة  - 1
 .تفاقيةنف  الامن  51المادة  - 2
 .فاقيةتنف  الامن  06المادة  -3
 في المبدأ السابع منه. 6111وقد تم التأكيد على هذا الحق في اعلان حقوق الطفل لسنة  - 4



 

 

37 

 

 الأولى الفقرة تفيد حيث منها 66 المادة في ذلك على بالنص المعتقد راماحت مبدأ على أكدت الأخرى، هي

 .1والدين الوجدانو  الفكر حرية في الطفل حق بضمان الاتفاقية، طراف فيأ الدول تزامال

 الحياة التشاركية:حق الطفل في -ثامنا

 في للمشاركة بالفرص يحظى أن له بمعنى ،من الاتفاقية 65وهذا ما تم النص عليه في المادة   

 وروح وعي بكل المشاركة تحقيق من ليتمكن ومواهبه دراتهق تفجير هنا وينبغي للمجتمع، اليومية الحياة

 الأسرة من ابتداء الطفل يتلقاها التي التربية على بناء وذلك لديه، التعاون  روح وتنمية والتسامح التفاهم

 .2مقراطيةوالدي الحوار بخصال

 مثل العالم من بلدان عدة في للأطفال برلمانات إنشاء العالم في للطفل كةالمشار  مظاهر أهم ولعل

 نيويورك المتحدة الأمم دورةفي  دولة 150 من طفل 400 من لأكثر الحضور فرصة إلى بالإضافة السويد،

 .3العالم في الطفل لقضايا خصصت والتي  2002مايفي 

ميعها الحقوق الأساسية التي لابد ان يحظى بها الاتفاقيات الدولية قد اكدت ج مما تقدم نلاحظ أن 

أي شخص يعيش فوق المعمورة، بما في ذلك الأطفال بالإضافة الى بعض الحقوق التي اكدت عليها بعض 

على حق الطفل  قد ركزت واكدت 6111مثل اتفاقية حقوق الطفل لسنة  الاتفاقيات الخاصة بالطفل تحديدا،

 ائلي.وسط الدفء الع في التعلم والعيش

ر ان ، غيروف العيش العاديةهذه الحقوق لابد ان تتوفر للطفل في ظ ان كما اكدت الاتفاقية 

فان الزج  ، وبالتالي ما تعذر توفيره بسبب تلك ظروفالا حقوق الطفل عطي الحق بانتقاصت لاالحروب 

ر العيش ترمي الى توفيبالأطفال في اهوال الحروب والقتال امر بعيد كل البعد عن المساعي الدولية التي 

 6111لعام  لقصور الذي شاب اتفاقية حقوق الطفلغير انه وبسبب اللأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة،  الكريم

                                                           
 .6111من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  66المادة  - 1
 .اتفاقيةنف  من  65المادة  - 2
 .15، ص5330تقرير اليونيسيف، حول وضع الطفل في العالم، - 3
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حق باتفاقية مل قية من خلال بروتوكول اختياري قدم اقتراح الى لجنة حقوق الطفل من اجل تطوير هذه الاتفا

    المسلحة. ال في النزاعاتحقوق الطفل من اجل تقييد أكثر لمشاركة الأطف

 الإنسانيالمبحث الثاني: حماية الطفل بموجب قواعد القانون الدولي 

د أدى قدف المدنيين بصورة متعمدة، و لقد أثبتت أحداث القرن العشرين أن الحروب المعاصرة تسته 

وخاصة  نان المدنييعدد الضحايا بين السك إلى الزيادة الأسلحة المتطورة في القتال استعمال الافراط في

رّم تح لحماية هذه الفئة في أوقات الحرب حيث قواعد القانون الدولي الإنساني ، لذلك جاءت1الأطفال

 .على المدنيين الاعتداء

، والتي 6161 لسنةشأن حماية المدنيين وقت الحرب جنيف الرابعة ب اتفاقيةفي  جليا ذلكيظهر و  

عترف لهم وت ،أشخاصاا مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية باعتبارهمتعترف بحماية عامة للأطفال 

 لاتفاقياتالإضافيان  وتوكولانالبر  يعتبرو  2،أيضاا بحماية خاصة وردت في سبع عشرة مادة على الأقل

حماية  ا يمنحان الأطفالذ انهمإساني، تعبيراا عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الإن 6111جنيف لعام 

 ومتزايدة ضد آثار الأعمال العدائية.خاصة 

، والتي شكلت 6111 لسنة حقوق الطفللالدولية الخاصة  الاتفاقيةتأكد هذا الأمر مع تبني يو 

 منعطفاا حاسماا في تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية

 باشراا عند اندلاع القتالرب على الأطفال قد يكون من تأثير الح، خاصة ا3ية لا يمكن التغاضي عنهاوعالم

 ون غير يك قد خطر الحرب كما أن حربية،يجب إعمال كافة القواعد التي تحميهم من خطر العمليات ال لذلك

 لخوف والرعب الذي يتعرضون له في زمن الحرب. مباشر يتمثل في ا

                                                           
مليون  65ملايين آخرين، بينما شرد  1مليون طفل، وأصيب  5تشير الإحصاءات أنه في العقد الأخير من القرن العشرين وحده، قتل حوالي  - 1
 .65، ص 5335فل بسبب النزاعات المسلحة أنظر: تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف ط
 .611، ص 6116عبد العزيز مخيمر، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،  - 2
شريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، مخلد الطراونه، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي وال - 3

 .516، ص 5330الكويت، يونيو 
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القلق  ، والتي تثيرالخطورة في الحربمظاهر  مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة هي أشد وتعد

في كثير من النزاعات حول العالم، وذلك في مخالفة  انتشرتفي الوقت الحالي، فهي تلك الظاهرة التي 

لحماية فيها الطفل ل يحتاج)وتبرز حالة أخرى  ،واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني

 .هذا الباب الثاني من لسيتم التطرق اليها في الفص (بشكل خاص

ولبيان كيفية حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وبكل الأوضاع الناجمة عنه، يجدر بنا أن 

عواقب  من ندرس أهم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تحمي المدنيين خاصة منهم الأطفال،

طفل ، لذلك سيتم تناول الحماية العامة للالحربي لالالاحتأو تلك التي تحميهم وهم تحت الحرب وأضرارها، 

 .في المطلب الثاني للطفل لحماية الخاصةفي المطلب الأول، وا

 لطفل أثناء النزاعات المسلحةالعامة ل حمايةالالمطلب الأول: 

تمثل  سواء، لقد أدرك المجتمع الدولي مدى الضرر الواقع على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة  

لباب ا يصتخصولأول مرة  حيث تم ،في ممتلكاتهم أو أجسادهمفي أرواحهم أو في ا الضرر في إصابتهم هذ

من خلال إقرار ، لمعالجة الوضع القانوني للمدنيين زمن الحرب 6161تفاقية جنيف الرابعة لعام ا  الثاني من 

 .1لأوضاعالضمانات الأساسية للحد من أهم الأخطار التي يتعرضون لها في مثل تلك ا

ي تكفلها الحماية الت شعرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّ ، وفي الستينات من القرن العشرين      

ا بم ،ساليب الحربية الجديدةيجب أن توسع مرة أخرى لمواجهة الأوضاع والأ 6161لعام تفاقيات جنيف ا  

ومصداقا لذلك أقر المؤتمر  ،ريةين ضد آثار العمليات العسكيضمن أكبر ما يمكن من حماية للمدني

   خجنيف بتاري تفاقياتالبروتوكولين الإضافيين لا   6111و 6116بين  الدبلوماسي المنعقد في جنيف ما

 .2منه المدنيون طويلا ىلسد الفراغ الذي عان، 6111/ 31/31

                                                           
 .16محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص-1
مندوبية يب الأحمر، العامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصل - 2

 .50، 56، ص6111الإقليمية للمغرب العربي، تون ،
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 ةإدار أطراف النزاع ب التزامضرورة  على البروتوكول الإضافي الأول من 16المادة  تنص حيث 

 وألا يتجاوز استخدام  ،1الأعمال القتالية على نحو يجنب المدنيين قدر المستطاع الأخطار الناجمة عن القتال

عاف وهو إض ،وسائل وأساليب القتال الهدف المشروع والوحيد الذي يجوز لأطراف النزاع أن يسعوا إليه

إنشاء مناطق خاصة يكون الغرض يضطلع أطراف النزاع ب إضافة إلى ذلك ،القوات العسكرية للخصم

لي  هناك من بين هذه الضمانات ما يشير إلى فئة و  ،2الأساسي منها توفير الملجأ للمدنيين زمن النزاع

  .الأطفال خاصةين بجميع فئاتهم معينة كالنساء والأطفال، فهي تعني المدني

 لحماية.دنيين وضمانات هذه اوفي الفروع الموالية سيتم التطرق الى حماية الطفل باعتباره من الم 

 الفرع الأول: حماية الطفل باعتباره من المدنيين

من  65وقد ذكرت المادة ، لى حماية حقوقه بشكل خاصإ نزاعات المسلحةاليحتاج الطفل خلال  

، أن الإقليم يعدّ محتلاا عندما يصبح فعلاا خاضعاا لسلطة الجيش 6131لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة 

التي تقوم فيها هذه السلطة، وتكون قادرة على تدعيم نفوذها  الأقاليمإلا إلى  الاحتلال، ولا يمتد المعادي

ة نتجت عن حالة فعلي"الحربي بأنه:  الاحتلالومن هنا استقر الرأي في الفقه الدولي على تكييف  ،فيه

وإحكام   اومةل قدرتها على المقلمعادية وشالحرب بسبب وجود القوات المسلحة الأجنبية بعد هزيمتها للقوات ا

   .3"سيطرتها على الإقليم المحتل

الحربي لا يؤدي إلى نقل السيادة من الدول صاحبة السيادة الشرعية على الإقليم  الاحتلالوكون 

، ويمنح سلطات مؤقتة ومحدودة لتلك الدولة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم بالاحتلالإلى الدولة القائمة 

                                                           
" يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون :على انه 1977من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام  51تنص المادة - 1

 ".بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية
، 6111 ،أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة - 2

 .666ص 
 .111و 111ص  القاهرة، ،6111جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة،  - 3
 وما بعدها.  11، ص 6115، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، رسالة دكتوراه، الناشر عالم الكتب، القاهرة ومحي الدين علي عشماوي  
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ترام ، تلك القيود التي تتصل باحالاحتلالأن أهم القيود التي ترد على سلطات دولة  الا ،1للاحتلال الخاضع

 فصلنيف الرابعة بهذه المسألة ونظمتها بشكل مج اتفاقية اهتمتوقد  ،حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة

ل لعام لك في البروتوكول الأو وذ ،رام المدنيين في الأراضي المحتلةوقد أدخلت ضمانات إضافية بشأن احت

1611. 2 

أهم نصوص حماية  استعراضالحربي، لا بد من  الاحتلالولبيان كيفية حماية الأطفال تحت 

 التعليمفي الرعاية و  الاحتلالثم عرض حق الأطفال تحت  ،في فقرة اولى محتلةالمدنيين في الأراضي ال

 الأطفال المعتقلين المدنيين.في فقرة ثانية وفي فقرة ثالثة يتم التعرض لوضعية 

 النصوص الرئيسية لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة-اولا

ن هذا ن حيث ا، وهم المدنيو 3لأشخاص المقصودين بالحمايةجنيف الرابعة لتعّرف ا اتفاقيةجاءت 

وبالتالي  ةكان المدنيين في الأراضي المحتلمن جملة الس باعتبارهم بدرجة أكبر الوصف ينطبق على الأطفال

 . الاتفاقيةتطبق عليهم القواعد العامة لحماية المدنيين الواردة في 

 الاحتلال ن سلطاتفإة المدنيين في الأراضي المحتلة، النصوص الرئيسة لحماي استقراءومن خلال  

 بحماية ومبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق 4،تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترامملزمة 

ولقد تناولت اتفاقية جنيف الرابعة في الباب الثالث منها، موضوع ، الاحتلالالأشخاص من تصرفات دولة 

 ، واشتملت على العديد من النصوص التي تقيد تصرفات دولة الاحتلالحماية المدنيين الواقعين تحت 

                                                           
 .661، ص 6111، 06صلاح الدين عامر، الحق في التعليم والثقافة الوطنية في الأراضي المحتلة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد  - 1
 .116، 113جع السابق، ص جعفر عبد السلام، المر  - 2
الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو  ":على 6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  6تنص المادة  - 3

 ليسوا من مواطنيها احتلالالاحتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه، أو دولة 

تطورات المعاصرة أوجبت ضرورة ضمان تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة وفي ظل الاحتلال من المسلم به أن ال - 4
، عندما أصدر قراراا بعنوان: احترام حقوق الإنسان 6111الحربي، وهو الأمر الذي أكده المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، الذي عقد في طهران عام 

لحة، فكان هذه القرار بداية فعلية لنشاط الأمم المتحدة بشأن اتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل تطبيقاا أفضل للاتفاقيات الدولية خلال النزاعات المس
 -Ameth Fadel KANE, op-cit, p 97، انظر: لمسلحة وفي حالة الاحتلال الحربيوالقواعد الإنسانية الدولية في جميع النزاعات ا
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 ، ويلزمها بالعديد من الواجبات.الاحتلال

 الحياة فيالحفاظ على حق المدنيين -أ

لذلك  ياتهمح استمرارعلى ضمان -بمن فيهم الأطفال-تتوقف حماية المدنيين في الأراضي المحتلة 

 بأن تضمن حماية حياة الأشخاص الاحتلالفإن القانون الدولي الإنساني يضع مهام محددة على عاتق دولة 

 باحترام الاحتلالدولة  لتزامامنها على  61، فجاءت لوائح لاهاي لتنص في المادة للاحتلالالخاضعين 

 .1حياة الأشخاص في الأراضي المحتلة

وبالمثل جاءت اتفاقية جنيف الرابعة بأحكام خاصة لحماية حق الحياة للمدنيين في الأراضي  

حظرت  الاتفاقيةمن هذه  05فالمادة  2المحتلة، وبتحريم أي أعمال غير إنسانية ترتكب ضد هؤلاء المدنيين،

ل الأطراف أن تتخذ إجراءات من شأنها أن تسبب التعذيب البدني أو إبادة الأشخاص على جميع الدو 

المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الحظر على مجرد القتل والتعذيب والعقوبات البدنية 

 .العمل الطبي ضروراتوبتر الأعضاء والتجارب الطبية أو العلمية التي تقتضيها 

 يضاا أيّ إجراءات وحشية أخرى سواء من ممثلي هذه الدول المدنيين أو العسكريينيشمل أ كما انه 

واء ضد الأشخاص المدنيين، س الاحتلالبواسطة دولة  ارتكابهافطبقاا لهذه المادة فإن هذه الأعمال محظور 

 .3طالما أنهم تحت سيطرة هذه الدولةأكانوا من الأعداء أم من غير الأعداء، 

 اد السكان المدنيينحظر نقل وإبع-ب

ن جانب خاصة م-ت المسلحة تمثل عمليات إبعاد وترحيل السكان المدنيين التي تحدث في النزاعا

وتهديد للسلام والأمن الدوليين، فضلاا على أنها تشكل خرقاا للقواعد  استقرارعامل عدم -الاحتلالسلطات 

لتعويض ل هذه الممارسات المسؤولية الدولية في دفع االقانونية الدولية والوطنية، وتتحمل الدولة التي تقوم بمث

                                                           
1- Ameth Fadel KANE, op-cit, p  49. 

 .665- 601، ص 5336حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  - 2
 .001، ص 6111محي الدين عشماوي، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة،  - 3
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ويتحمل الأفراد الذين اقترفوا مثل هذه الجرائم المسؤولية  ،1ضرار التي لحقت بالسكان المبعدينعن الأ

ذلك لأن حق الأفراد في البقاء في أراضيهم وعدم جواز نقلهم من الأراضي المحتلة من أهم  2،الجنائية

بعدم جواز نقل أو  الاحتلالأيضاا دولة  الاتفاقيةوقد ألزمت  ،3الرابعة الاتفاقيةيها الحقوق التي أكدت عل

  .4ي التي تحتلهاترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراض

الجسمية للقانون الدولي الإنساني، قيام  الانتهاكات، أن من 6111البروتوكول الأول لعام  واعتبر

دنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة بنقل سكانها الم الاحتلالدولة 

 5من الاتفاقية الرابعة. 61داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها مخالفةا للمادة 

ومن أبرز الشواهد الحية الماثلة أمامنا على ذلك، ما اقترفته العصابات الصهيونية من أعمال في 

رحيل السكان المدنيين الأصليين قسراا من بلادهم، وزرع المستوطنين اليهود فلسطين، تركزت أساساا على ت

  6الذين تم جلبهم من شتى دول العالم محلهم.

 ممتلكات الخاصة بالسكان المدنيينحظر تدمير ال-ج

 من قواعد لاهاي بأنه: "يجب  61الحربي التي عبرت عنها المادة  الاحتلالتقضي القاعدة في قانون 

بالتعرض لهذه الممتلكات بأي صورة غير  الاحتلالصانة الممتلكات الخاصة، وأن قيام سلطات ح احترام

  7مشروعة يرقى إلى المصادرة".

                                                           
 وما بعدها. 51، ص 5336محمود بدر الدين، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية،  صالح محمد- 1
، ص 6111، 16رشاد السيد، الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد - 2

515. 
على أنه: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي  6161تفاقية جنيف الرابعة من ا 61المادة تنص  - 3

 .أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياا كانت دواعيه" الاحتلالالمحتلة إلى أراضي دولة 
 .6161من اتفاقية جنيف الرابعة  61 المادة - 4
 .6111)أ( من البروتوكول الأول 11/6دة الما - 5
 .501رشاد السيد، المرجع السابق، ص   - 6
 .11، ص 6111صلاح عبد البديع شلبي، حق الاسترداد في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شم ، مصر،  - 7
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تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة  الاحتلالجنيف الرابعة على دولة  اتفاقيةكما تحظر 

ت التعاونية، إلا إذا كانو  الاجتماعيةلمنظمات تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو ا

 .1العمليات الحربية تقتضي حتماا هذا التدمير

المحتلة، كالآثار  يالأراضويختلف الأمر بالنسبة للأماكن التي تعدّ تراثاا ثقافياا وطبيعياا الموجودة في 

 لاحتلالاالموجودة فيها والواقعة تحت فهذه الأماكن لا تعدّ أملاكاا للدولة  ،والإبداع الفني والأماكن المقدسة

وقاطع  ومن هنا كان هناك حظر تام ،نسانية بأكمله حاضرها ومستقبلهاالحربي فحسب، بل تعدّ تراثاا للإ

 كات.على هذه الممتل الاعتداءمن  الاحتلالمن النصوص الدولية، والتي تمنع دولة  بموجب مجموعة كبيرة

الخاصة بحماية التراث العالمي في وقت النزاعات المسلحة  6116وقد أرست اتفاقية لاهاي لعام 

ما لدولية فيا والاتفاقياتالحربي باحترام قواعد القانون الدولي العام  الاحتلالدولة  التزاموالحرب مبدأا، وهو 

ويجب تخصيص سلطات وطنية لإدارة المناطق المحتلة، في المنطقة يخص التراث الثقافي والطبيعي 

 احترام العادات والتقاليد والقوانين المحلية السارية على الاحتلالالحربي، وعلى سلطات  حتلالللاالخاضعة 

 .2هذه المناطق، وعليها تقديم المساعدات في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبيعي

، والتي تعدّ أساساا هاماا بشأن حماية الالتزاماتمجموعة كبيرة من  الاحتلالويقع على سلطات 

ولا شك أن الطفل يستفيد وبشكل أساسي من هذه النصوص المتعلقة بحماية  3،ان الأراضي المحتلةسك

المحتلة، بل إن إعمالها بالنسبة للطفل يعدّ ضمانة أساسية في مواجهة تجاوزات  الأراضيالمدنيين في 

 .الاحتلالسلطات 

 في الرعاية والتعليم الاحتلالحق الأطفال تحت -ثانيا

 هذه ام لى الرغم من أن أحكقائماا طبقاا لأحكام لائحة لاهاي، ع بالاحتلالالسلطة القائمة  التزاميبقى 

                                                           
 .6161من الاتفاقية الرابعة  10المادة - 1
 .01، ص 6111 مصر، ية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية،صالح بدرالدين، حما - 2
 من البروتوكول الأول. 11من الاتفاقية الرابعة والمادة  11 – 61المادة   - 3
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كان المدنيين وحماية الس ،لم تشر إلى حماية المواطنين المدنيين في التعليم الوطني بطريقة صريحة الاخيرة

وري والمعتاد لقدر الضر تعني بالضرورة التسليم لهم بالحق في ممارسة حياتهم الطبيعية والحصول على ا

 التزامهلى تنطوي ع بالاحتلالمن جانب السلطة القائمة  للإقليمكما أن الإدارة الطبيعية  ،من التعليم الوطني

 1.العمل بالمؤسسات التعليمية وانتظامبالعمل على ضمان سير 

في عام فتقرير هذا الحق بصورة صريحة خاصة بالنسبة للأطفال،  ةالدولي جماعةال توقد حاول 

 من أجل حماية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم اتفاقيةوضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع  6101

إلا أن هذا المشروع لم يكتب له الخروج إلى حيز الوجود  ،في حالة قيام نزاع مسلح وفي الأراضي المحتلة

ت عديدة من أجل الأطفال أثناء الحرب بمحاولا قامت اللجنة كذلك 2،الحرب العالمية الثانية اندلاعبسبب 

وغداة هذه الحرب واصلت اللجنة الدولية للصليب  ،العائلاتالعالمية الثانية، بهدف تسهيل جمع شمل 

 .61613جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةالأحمر أعمالها من أجل وضع أحكام بشأن الأطفال، والتي أدرجت في 

إشارة خاصة لرعاية  الرابعة بشأن حماية المدنيين،نيف ج اتفاقيةمن  13المادة  وردت فيوقد  

تلتزم  الاحتلالن سلطات أ من خلال نص هذه المادة لاحظيحيث  ،4وتعليم الأطفال في الأراضي المحتلة

بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية بتوفير إدارة جيدة لهذه المنشآت، وذلك عن طريق مساعدة المسؤولين 

مؤن الغذائية ذلك الإمداد بال في في أداء واجباتهم وتسهيل قضائهم لجميع احتياجاتهم، بما في هذه المنشآت

 فهي تقوم بتدبير كل ما ينقصهم من ،وحرية التنقل وحرية العمل التي تساعد على إدارة هذه المنشآت

 جزي حالة عبأكمله على عاتقها ف الالتزامبالتعاون مع السلطات المحلية، كما تتحمل هذا  احتياجات

                                                           
 .653، ص 5330ار شريف عتلم، صلاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية، إعداد المستش- 1

2 - Mary Terize Dottly, les enfants combattants prisonniers, RICR ,No 11,  sept-oct,1990 ،p398. 
3 -Mary Terize Dottly، op cit، p 398.  

السلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل ب بالاستعانة الاحتلال: "تكفل دولة 6161اتفاقية جنيف الرابعة لسنة من  13المادة  6تنص الفقرة  - 4
 ".المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم
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 .1السلطات الوطنية أو المحلية عن تقديم معاونة في هذا المجال 

 الاحتلالجديداا على عاتق سلطات  التزاماتلقي  13ومن الملاحظ أيضاا أن الفقرة الثانية من المادة 

 اقيةلاتفاللنظام الذي وضعته  استكمالاإن هذه الفقرة تعتبر  ، حيث2من أجل ضمان حق الأطفال في الرعاية

منها، والتي تقضي بضرورة تمييز شخصية الطفل عن طريق حمل لوحة لتحقيق  56الرابعة في المادة 

 ىيحرم عليها القيام بضم الأطفال إل الاحتلالعلى ذلك فإن سلطات  وبناء 3،الشخصية أو بوسيلة أخرى 

 مثلها.ذه المنظمات أو ما يأو إجبارهم بطريقة أو بأخرى على التطوع في ه المنظمات العسكرية التابعة لها

لة بالغرض، فعلى دو  لم تف كانت المنشآت المحلية لتقرر بأنه إذا 13وتأتي الفقرة الثالثة من المادة 

أن تتخذ الإجراءات اللازمة لرعاية وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب،  الاحتلال

اية المناسبة بوساطة قريب أو صديق، على أن يكون ذلك كلما أمكن والذين لا يمكن أن تتوفر لهم العن

 4بوساطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

الرابعة قد تضمنت بفقراتها الخم  كل ما يتعلق  الاتفاقيةمن  13أن المادة  من خلال ما سبق نجد

م بتنفيذ ما تلتز  الاحتلاللطات بحق الأطفال الموجودين في الأراضي المحتلة في الرعاية والتعليم، وأن س

ويمكن القول أن  5،ضي المحتلةفي الأرا لسلطانهامن أجل صالح الأطفال الخاضعين  13جاء في المادة 

لى وهذا يهدف إ الاحتلالهو منعها تجنيد الأطفال في أي منظمة تابعة لقوات  ،المادةهذه أهم ما جاء في 

 لعالمية الثانية. منع تجنيد الأطفال مثل ما حدث في الحرب ا

                                                           
 .016محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 جميع الخطوات اللازمة لتسهيل تمييز شخصية الاحتلالتتخذ دولة  " :على أنه 6161اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  13من المادة  5 الفقرة تنص - 2

 الأطفال وتسجيل نسبهم، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تغير حالتهم الشخصية أو تدمجهم في تشكيلات أو منظمات تابعة لها".
 .166، ص 5333ساندرا سنجر، حمـاية الأطفال في حــــالات النزاع المســـلح، دراســات في القانون الدولـــي الإنساني، دار المســتقبل العربي، - 3
 .010، 015محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص  - 4
 .016، ص المرجعنف  اوي، محي الدين علي عشم- 5
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من ممارسة أي ضغوط على وسائل الإعلام أو توزيع منشورات تهدف  الاحتلالتمنع قوات كما   

أي عمل  الأطفال في انخراطإلى التجنيد التطوعي للأطفال، وبالإضافة إلى ذلك يمتد هذه الخطر إلى عدم 

 عن  الللانفصهم ـــــة، أو يعرضـــــوق قواهم البدنيــــــــكن أن يكون فـــــــلأن هذه العمل مم ،الاحتلالتابع لقوات 

 1عائلاتهم.

  الأطفال المعتقلون المدنيون -ثالثا

                                                 3ولي  عقابا للأشخاص المطبق عليهم فقط هو كقاعدة عامة إجراء وقائي 2لالاعتقا

الأولى والثانية على وجود نقص خطير في قواعد معاملة المعتقلين قد دلت حوادث الحربيين العالميتين و 

، حيث أولت الموضوع تدارك هذا النقص من 6161ية جنيف الرابعة لعام وحسنا ما فعلته اتفاق ،المدنيين

( تسري على المعتقلين 601إلى  11 مادة )منعة وخمسين بستتضح من تخصيصها له ، عناية فائقة

انية من كرامتهم الإنسبهدف المحافظة على حياتهم و  أراضي أطراف النزاعالمحتلة و  المدنيين في الأراضي

 .4يالطرف المعاد هم تحت سلطةلاسيما وأنّ ، متهان من جانب السلطاتأو ا  ن أي عدوا

تفاقية من ا   11في حالات محددة منصوص عليها في المادة  ولا يجوز اللجوء إلى هذا الإجراء إلاّ        

، ومع ذلك تستمر السلطات الإسرائيلية في اعتقال الأطفال الفلسطينيين بدون 61615لعام  ابعةجنيف الر 

 من منهم تتراوح أعمارهم  61 ،افلسطيني طفلا 551إذ يتواجد حاليا في المعتقلات الإسرائيلية ، سند قانوني

                                                           
1- Van Bueren، the international law on the rights of the child ،1995، p 347.  

د المحتجز حرية شخص ما بدون توجيه تهم ض دبتقييلسلطة التنفيذية يراد بالاعتقال الإداري أو الاحتجاز بأنه تلك المبادرة أو الأمر الصادر عن ا - 2
 .651، ص5331خريف  66اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد  اتمنشور  ، للتفصيل أكثر انظر:إداريا

 .565، ص611زائر، كامل شحاته، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجمصطفى  - 3
 .560، 566نف  المرجع، ص - 4
لنظام العام اهذه الحالات هي: حالة عدم كفاية الترتيبات الأمنية والوقائية المتخذة ضد المدنيين، أو إخلالهم بأحكامها، أو في حالة تهديد الأمن و  - 5

من ا تفاقية جنيف  11أو الأشخاص المدنيين ذاتهم، أنظر، المادة  أو المساس بمصالح السلطات، أو في حالة ما إذا كان الاعتقال بطلب من الشخص
 . 6161الرابعة لعام 
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 . 1سنة 61إلى  65

ون لذين يشاركون في الأعمال العدائية دالقانون الوطني للبلد الذي ينتمي إليه الأطفال ا يعدحيث 

 دى سلطاتل اعتقالهمأما في حالة ، دولي، هو القانون الواجب التطبيقنظر القانون ال فيأن يعدّوا مقاتلين 

تلتزم السلطات الحاجزة في و  ،2ن محميين ويتمتعوا بمعاملة خاصةفينبغي أن يعاملوا كأشخاص مدنيي عدو/ال

 .ينـــــلمقررة لصالح المعتقلين المدنيام الحماية العامة اجميع الحالات بمراعاة أحك

 دنيتكوينهم الب عةـــى طبيـــــدة بالنظر إلـــــات عديــــــلات إشكاليـــــل في المعتقــير وجود الطفـــــــويث

ع إلى ا فقد أصبح معهودا في حالات النزاعات المسلحة أن تلجأ أطراف النز  ،ارتباطهم مع عوائلهموالصحي و 

فزع هو والم ،خوفا من انضمامهم وتعاطفهم مع القوات المسلحة ،إيقاف الأطفال واعتقالهم بدون أي وجه حق

تفاقية جنيف الرابعة على ، لذا أوجبت ا  3أن يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم وتقطع علاقتهم بالعالم الخارجي

 .متعددة الجوانبوهو نظام  ،للصغار الواجبالسلطات الحاجزة أن تأخذ في الاعتبار النظام الخاص 

ومن ثم ، حماية المعتقلين من أخطار الحربتلتزم السلطات الحاجزة ب لماكن الاعتقالأ بالنسبةف

تتوفر فيها كل الشروط  ،يجب أن تكون أماكن الاعتقال بعيدة عن هذه الأخطار ومميزة بعلامات خاصة

ويجب فصل ، 4ثار النزاعوآ ن قسوة المناخالفعالة متكفل لهم الحماية ، كما وضمانات السلامة الصحية

 لأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سببوعن ا، الإدارة عن أسرى الحربين من جهة الإقامة و يالمعتقلين المدن

م أماكن الاعتقال أشخاصا بالغين وأطفالا من الذكور ضقد ت، و 5تجنبا لحدوث توتر بين الفريقين خرآ

من البروتوكول 11المادة من  6الفقرة المساس بكرامتهم نصت  عرض لهؤلاء أوضمانا لعدم الت، و الإناثو 

                                                           
1 -Richard Fallk, Les enfants palestiniens, 1éres victimes de L’ occupation par Israël, bulletin quotidien de l’ 
ONU,  3 Mai 2011, p1. 

 .116ساندرا سنـــــجر، المرجع السابق، ص  - 2
3- L’enfant d 'Asie du sud préserver l’avenir en protégeant leurs droits, Amnesty international, France, 1998, 
.p59 . 

 .566مصطفى كامل شحاته، المرجع السابق، ص- 4
 .613شلرلوت ليندسي، المرجع السابق، ص - 5
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 ننفصلة عن تلك التي تخصص للبالغيعلى وجوب وضع الأطفال المعتقلين في أماكن م الإضافي الأول

يستثنى من ذلك و ، الدينيةبما يكفل لهم الحد الأقصى من الحماية والخصوصية ويلبي المتطلبات الثقافية و 

 . 1كوحدات عائليةت الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة حالا

تفاقية جنيف الرابعة يجب أن تراعي السلطات الحاجزة من ا   11لمادة امن  1الفقرة بناء على و       

وأن ، هويةالتتواؤمها مع أعمار المعتقلين، بمعنى أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع و  عتقالفي أماكن الا

الأمراض صابة بين الصغار بالفراش المناسب والأغطية الكافية حفاظا على صحتهم من الإيزود المعتقل

  .2نظافة الشخصية للأطفال المعتقلينهتمام خاص لاحتياجات اليلاء ا  إ ، مع وجوبوالأوبئة المختلفة

التي  ،رابعةالتفاقية جنيف من ا   11جاء النص على حقوق المعتقلين بالنسبة للغذاء في المادة كما       

 يمتها الغذائيةقلزام السلطات الحاجزة تجاه المعتقلين المدنيين بتقديم وجبات كافية في كميتها و ا  قررت ب

 .3والمرضعات والأطفال دون الخامسة عشرة واملتوجيه عناية خاصة للحبتوفير مياه الشرب اللازمة مع و 

هو يدل على شيء ف وهذا إن دلّ  ،ف المتلقيللازم لكل معتقل باختلاكمية الغذاء او  ويتوقف نوع      

ى قبل أن توذلك ح، بدأ بصيانة حقه في الصحة ،هتمام المشرع الدولي بصيانة حق الطفل في الحياةعلى ا  

 بالنسبة للملاب  فيزود الأطفال المعتقلين بها في، و يولد بحماية صحة الأم وحسن تغذيتها هي الأخرى 

 كذلك ،4محتجزين الموجودين تحت مسؤوليتهاها السلطات الحاجزة لجميع الإطار الحماية العامة التي تكفل

                                                           
 .611عشماوي، المرجع السابق، صمحي الدين - 1
 .551ليندسي، المرجع السابق، ص شارلوت - 2
" تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية على: 6161من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  11من المادة  الفقرةتنص  - 3

 إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم ".
 .6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  13المادة  - 4
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خصوص توحيد هذه الأسر مع وعلى وجه ال، 1عتقالتفاقية جنيف بموضوع توحيد الأسر أثناء الاا   اعتنت

 .2أطفالها

م إلى تيادهيرجع إلى وجودهم مع والديهم عند اق بصحبة والديهموعليه فالأطفال المعتقلون       

أو لأن السلطات الحاجزة تسمح للأطفال بالبقاء مع والديهم المعتقلين بناء على طلب الوالدين المعتقلات 

ز له البقاء ل الذي يجو الحد الأقصى لسن الطف ولم تبين المادة ،خر يتولى رعايتهمآذلك لعدم وجود قريب ب

 ي مع الأخذ في الحسبان الوضع الشخص، الظروف القائمةفالأمر يتوقف على القواعد الداخلية و مع والديه، 

 .  3للطفل ىلضكذلك المصالح الفللأم أو الأب المحتجز مع الطفل و 

على  ا بهدف الضغطإمّ ، قال إلى الفصل الجبري عن والديهمعتالأطفال في وضع الا قد يتعرضو      

كفلت عدم  الفة الذكرلسا 15مادة لذا نجد ال ضطهادهم بسبب أصولهم،ابني أو ا لأخذهم للتالوالدين وإمّ 

ا أمّ  ،لاحتياجات العمل أو لأسباب صحية ما لم يكن ذلك ضروريا، ل الطفل عن والديه على كره منهمافص

 الوالدينب اتصالات مباشرةإذا وقع هذا الفصل فمن حق الطفل الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية و 

عن  ويخصص لهم مكان إقامة منفصل، في النف  المبنىتقلون كلما أمكن ويقيم أفراد العائلة الواحدة المع

 .4باقي المعتقلين مع توفير التسهيلات اللازمة للمعيشة في حياة عائلية

الإفراج  تم، كما قد ياء الأسباب التي دعت إلى اعتقالهنقضه يطلق سراح المعتقل فور ا  الأصل أنّ و      

ر اللازمة باتخاذ التدابي ، بحيث تقوم السلطات الحاجزةلالانتهاء الاحت ال الحربية أوعنه بمجرد زوال الأعم

                                                           
" تقيم أفراد العائلة الواحدة وعلى الأخص الولدان والأطفال معا طوال مدة الاعتقال  على انه: 6161من اتفاقية جنيف لسنة  15تنص المادة  - 1

لهم افي معتقل واحد، إلّا في الحالات التي يقتضي فيها الفصل المؤقت لاحتياجات العمل أو لأسباب صحية، ويجوز للمعتقلين أن يطلبوا أخذ أطف
 "ين الذين يتركون دون رعاية عائلية ليعتقلوا معهمغير المعتقل

 .563محمد أحمد عبد الله المعمري، المرجع السابق، ص - 2
 .503شارلوت ليندسي، المرجع السابق، ص - 3
ريع نساني والتشصالح دواس سالم الخوالدة، الحماية الخاصة للنساء والأطفال من اثار النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإ - 4

 . 10، ص 5331الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية العلوم القانونية، عمان، 
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هناك فئات معنية من المعتقلين  أنّ  إلاّ  ، 1لإعادتهم إلى أوطانهم أو إلى آخر محل إقامة لهم في أرض الوطن

ى النزاع عل ، فتعمل أطرافمن بينها الأطفالتتمتع بالأولوية في عملية الإفراج أثناء قيام الأعمال العدائية و 

تهم مراعاة لحال محايدة  دولةئهم في أو إيوا وطنهمأو  إعادتهم إلى منازلهم و ات الإفراج عنهمتفاقعقد ا  

فال ة الأطوتتحمل سلطات الاعتقال مصاريف إعاد ،الشخصية التي لا تتحمل ظروف الاعتقال القاسية

 ابعة.تفاقية جنيف الر من ا   605وهو ما تبنته المادة ، المعتقلين المفرج عنهم

احية ن ، ومناحيةعمل الأطفال يضر بصحتهم ويعيق نموهم من ن قتناعا من المشرع الدولي أنّ ا  و 

تشغيل  6161لعام عة تفاقية جنيف الرابعلى مستقبلهم التعليمي والتربوي حظرت ا   أخرى يشكل خطر

 .تفاقيةمن الا   16المادة وهذا ما نصت عليه  2حتى لو كان ذلك بإرادتهمعتقال الأطفال في وضع الا

القانون الدولي الإنساني يحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وعدّ أن مشاركة  كما ان

لقانون وعلى الرغم من ذلك توقع ا ،للقواعد الإنسانية انتهاكات عتبرلأبرياء في الأعمال العدائية تهؤلاء ا

ي ف استخدامهمتجنيد الأطفال أو  الىمد أو الجماعات المسلحة قد تع الدولي الإنساني أن بعض الدول

خذ ، مع الأاعتقالهمفأضفى على الأطفال في هذه الحالة حماية خاصة إذا ما تم أسرهم أو ، أعمال القتال

لازمة على التمييز الم المحدودةأن يحظى الأطفال بمعاملة خاصة ومتميزة، ومراعاة قدرتهم  الاعتباربعين 

 لصغر سنهم.

صدي على الجماعة الدولية الت هبالنسبة للأطفال بهذه الحالة فإن خطير جدا ونيوكون الوضع القان

روما  نظام اعتمادخاصة بعد  لاعمال القتالية،يقوم بالزج بالأطفال في اكل من ومعاقبة  ،لهذه الظاهرة

 امسة عشرةلخالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإدراجه لعملية التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون ا

                                                           
 .100عشماوي، المرجع السابق، صمحي الدين - 1
ز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة :" لا يجو على 6161قية جنيف الرابعة لسنة من اتفا 16تنص المادة  - 2

 عشر من العمر"
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ة وغير الدوليفي الأعمال الحربية، بوصفه جريمة حرب، في النزاعات المسلحة  للاشتراك استخدامهمأو 

 .1الدولية على السواء

 الإنسانيانون الدولي ات حماية الأطفال المدنيين في القالفرع الثاني: ضمان
 

ن المدنيي ، فهي تعنيالأطفالء و لي  هناك من بين هذه الضمانات ما يشير إلى فئة معينة كالنسا  

 :م تلك الضمانات على النحو التاليسنبحث خلال هذا الفرع أهو الأطفال،  بما فيهمبجميع فئاتهم 

   يزيمبدأ التم-اولا

أن  مدنيينمن التقتضي الزيادة الهائلة في حجم الأهوال التي يتعرض لها ضحايا النزاعات المسلحة       

قة بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى بين الأهداف العسكرية هناك نوع من التفر يكون 

وقد أكدت على هذا المبدأ مختلف ، 2والمدنية بهدف تأمين الحد الأدنى من الحماية الإنسانية للمدنيين

لوا في سبيل تقو : "من ذلك قوله تعالىفي مقدمتها الشريعة الإسلامية الحضارات الإنسانية والشرائع الإلهية 

  .3الله لا يحب المعتدين" تلونكم ولا تعتدوا إنّ الذين يقالله 

 ة فيـــــــــــــــليارت إليه أول وثيقة دو ـــــــحيث أش، نــــــــن وغير المقاتليـــــــة بين المقاتليـــــــــقر مبدأ التفرقــــــــاستو       

ودعم ، 4أحد المبادئ الأساسية في قانون الحربكإليه  أصبح ينظرو ، 6111رسبورج عام تبإعلان سان  

 تالي حيث:ى نحو الالمذكورة علبوضوح قاعدة التفرقة العرفية  6111البروتوكولين الإضافيين لعام 

 ن أنفسهمافعون به ععلى المقاتل ألا يوجه سلاحه إلى غير المقاتلين، فهم لا يملكون سلاحاا يديجب 

 بار السنكإصابتهم وترويعهم، خاصة أن المدنيين أساساا هم النساء والأطفال و  ةنسانييعتبر من اللاإلذلك 

                                                           
 .5333مقدمة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة - 1
 .16محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص - 2
 .613سورة البقرة ، الآية  - 3
 .11محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص- 4
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لة للسكان عالتمييز يؤمن في النهاية حماية ف، ولا شك أن هذا ا1ولا بد من حمايتهم من أهوال الحرب

  .2المدنيين

 ن والأعيان المدنيةحظر مهاجمة السكان المدنيي-أ

ين من حماية المدني لقيود، والتي تقيّد أطراف النزاع في سبيلحدد البروتوكول الأول مجموعة من ا

فأقر بأنه يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن  آثار القتال،

 :ماية مراعاة القواعد التاليةا الحالعمليات العسكرية، ويجب لإضفاء فاعلية على هذه 

المدنيون محلاا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد، الرامية أساساا إلى  لا يجوز أن يكون السكان -

 بث الذعر بين السكان المدنيين.

يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا البروتوكول، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال  -

 العدائية.

هدف عسكري محدد، والتي تستخدم طريقة أو حظر الهجمات العشوائية، وهي تلك التي لا توجه إلى  -

وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية أو الأشخاص 

 دون تمييز. المدنية عيانالمدنيين أو الأ

 :ما يلي من قبيل الهجمات العشوائية 61113لسنة  وقد عدّ البروتوكول الأول        

بالقنابل، أياا كانت الطرق والوسائل التي تعالج عدداا من الأهداف العسكرية الواضحة  الهجوم قصفاا -

والمتباعدة والمميزة عن بعضها البعض الآخر، والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم 

 تركّزاا من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد.

                                                           
 .110، ص 6111جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة،  - 1
 .11، ص 6116جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطور ومبادئ، معهد هنري دونان، جنيف   - 2

3- Ameth Fadel KANE, op-cit, p 97. 
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بالأعيان  ضرارالإأو  تهمأن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابن أن يتوقع منه الهجوم الذي يمك-

أو أن يحدث خلطاا من هذه الخسائر والأضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك  المدنية

 الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

 تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين. -

ود السكان أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية، ولا يمنع التذرع بوج -

 .1غطية أو إعاقة العمليات العسكريةسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية، أو ت

 دي السكان المدنيين أثناء الهجوماللازمة لتفا الاحتياطات اتخاذ-ب

مايتهم ضد المدنيين كضمان لح المسلحة عدم كفاية شن الهجمات المباشرةلقد أثبتت تجارب النزاعات       

 ةي، فهم يتعرضون لأخطار غير مباشرة كنتيجة للهجوم على الأهداف المدنثار العمليات العسكريةآمن 

يحتوي على ضمانة أساسية  61لذا نجد البروتوكول الأول في مادته ، 2وحتى العسكرية في بعض الأحيان

ما فيها ، بنية خارج نطاق العمليات العسكريةتقضى بإبعاد الأهداف المد، لعامة من آثار القتالللحماية ا

 .دور الحضانةو يات الأماكن التي تتسم عموما بتواجد الأطفال مثل المدارس والمستشف

 التدابير الوقائية لعدم إصابة السكان اتخاذفرض البروتوكول الأول على كافة الأطراف  حيث   

نيين، فيجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المدنيين المد

 .3اطق المكتظة بالسكان بالقرب منهاويجب تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المن ،والأعيان المدنية

من قبل  رار بشأنهق اتخاذأو  اية المدنيين عند التخطيط للهجومتدابير محددة لحم اتخاذأيضاا يجب    

 كل قائد نجملها في الآتي:

                                                           
 .6111الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  من البروتوكول الأول 16دة انظر الما- 1
 .11محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص - 2
، والتي تنص على الاحتياطات ضد آثار 11التي تتناول الاحتياطات أثناء الهجوم، وكذلك المادة  6111لسنة  من البروتوكول الأول 11المادة   - 3

 الهجوم.
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يجب على القائد أن يبذل ما في طاقته عملياا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاا  .أ

 .1مدنيين أو أعياناا مدنية، وأنها غير مشمولة بعناية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية

د تخير وسائل وأساليب الهجوم، من أجل تجنب المستطاعة عن الاحتياطاتيجب عليه أن يتخذ جميع  .ب

 رار بالأعيان المدنية بصفة عرضيةإحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق إصابة بهم أو الإض

 وحصر ذلك في أضيق نطاق.

قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر في أرواح  اتخاذأن يمتنع عن  .ج

ة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاا من هذه الخسائر المدنيين أو إلحاق إصاب

والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. 

 كذلك يجب إلغاء أي هجوم يتوافر فيه هذا الحكم.

 .2إنذار مسبق وبوسائل مجدية هتوجي سكان المدنيين، فيجبوإذا كان من شأن أي هجوم أن يم  ال .د

قائمة مطولة من القواعد التي تؤكد على ضرورة حماية  6111لسنة  لورد في البروتوكول الأو كما 

وحماية الأماكن والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان  ،والأعيان الثقافية وأماكن العبادة ،الأعيان المدنية

 .3السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحربالمدنيين، وبصفة خاصة حظر تجويع 

بهذه المبادئ سالفة الذكر، يحقق أفضل حماية للأطفال من عواقب الحرب، ويحميهم  الالتزامن إ

 من النزوح والتشرد، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم، ويجعلهم بمنأى عن الأخطار التي تهدد حياتهم.

 لعدائية في النزاعات غير الدوليةالأعمال االحماية العامة للأطفال من آثار -ثانيا

، أصبحت الحروب الداخلية في أواخر القرن ورواج تجارة السلاح العديد من الدول انهيارمع 

 ن حرباا وحدها وقعت أكثر من ثلاثيففي قارة إفريقيا  ،العشرين ساحات لفقدان الأمان والطمأنينة الإنسانية

                                                           
 من البروتوكول الأول في فقرتها الأولى على أنّه: " الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية ".  15تنص المادة - 1
 .111-116جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص -  2
 .6111لسنة  من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 5و 6الفقرتين  66المادة  - 3
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وكانت هذه الحروب مسؤولة عن مقتل ما يزيد  ،نت أكثرها داخليةكا 6113لتعصف بتلك القارة منذ عام 

قدّر عدد حيث وفي واحدة من أكثر المآسي الإنسانية هولاا،  ،6111عن نصف الوفيات في العالم عام 

بربع مليون طفل، وذلك في عمليات الإبادة الجماعية التي  6116الأطفال الذين ذبحوا في رواندا عام 

ويبدو كأننا في عصر الجنون نشاهد فيه التطهير  ،يقرب مليون إنسان خلال أسابيعقضت على حياة ما 

العرقي في يوغسلافيا السابقة، أو تقطيع الأطراف العشوائي في سيراليون أو المليشيات الثائرة في تيمور 

 1الشرقية.

 زامالالتي ومع هذه الأوضاع الصعبة ولمواجهة هذه الأخطار فإن الحماية العامة للطفل تكمن ف

الثاني لعام  وكذلك إعمال أحكام البروتوكول ،جنيف الأربع اتفاقياتبتطبيق نص المادة الثالثة المشتركة بين 

لأن ذلك هو السبيل والضمان الوحيد لحماية المدنيين من  بالنزاعات المسلحة غير الدولية، والخاص 6111

 آثار القتال وعواقبه الوخيمة في مثل هذه النزاعات.

ي تعدّ بمثابة اتفاقية مصغرة، وتمثل الأحكام الت الثة المشتركة بين اتفاقيات جنيفإن المادة الث

تعدّ مرجعاا أساسياا حيث  ،2تتضمنها هذه المادة، الحد الأدنى الذي لا يجوز للأطراف المتحاربة الإخلال به

مبادئ حكمة العدل الدولية بأنها "وتنص على قواعد تصفها م ،لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

 قع في دوامة ي إنسانية عامة للقانون الدولي الإنساني"، وتسمح بلا شك بتوفير حماية أفضل للإنسان الذي

 .3التوترات الداخلية

هو أهم القواعد العامة الواردة بشأن حماية الإنسان بصفة عامة، والطفل بصفة ذكره ما تقدم إن 

ن الهدف أ، حيث المسلحة الدولية، أو غير الدوليةفي النزاعات  سواء ،يات العسكريةخاصة من أخطار العمل

من التأكيد على هذه القواعد تكمن في أنه لا مجال للحديث عن حقوق للطفل في النزاعات المسلحة، دون 

                                                           
1 - The state of the world's children، Uncief 2000، p، 26- 30.  

 .6161انظر المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات جنيف الأربع لعام  -2 
 .666، ص6111جمشيد ممتاز، المجلة الدولية للصليب الأحمر، سبتمبر  - 3
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ديد من العوامل هناك الع أنّ  ذلك ،على المستوى المطلوب الاتفاقياتإيجاد الوسائل الفاعلة والكفيلة بتنفيذ 

 التي تضعف حاليا من هذه التفرقة منها: 

  . 1عدم توافر إرادة احترام مبدأ التفرقة لدى أطراف النزاع رغبة في إحراز نصر عسكري سريع -

 .وجيةحة الذرية والبيولكالأسل المدنيين والعسكريين، بينتطور أساليب القتال وفنونه والتي تصيب بلا تميز  -

اءات توقيع الجز ، و لاد الأعداءكمصادرة السفن المتجهة إلى ب ،قتصاديةأساليب الحرب الااللجوء إلى  -

 .2الاقتصادية

 ، كون هؤلاء العسكريينحيث يصعب التميز بين المدنيين و  ير الدوليةتصاعد ظاهرة النزاعات المسلحة غ -

 .3تهمخاصة منهم الأطفال لاستخدامهم كغطاء لتنفيذ عمليا ،يستعينون بالمدنيين

بالرغم من كل ذلك يظل مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أحد الركائز الأساسية التي  ولكن     

 .4يقوم عليها القانون الدولي الإنساني

 تقييد وسائل القتال وأساليبه-ثالثا

خاصة في  ،ران الحربل هم الأكثر اكتواء بنيالسكان المدنيين وبالأخص الأطفا من الحقائق الثابتة أنّ      

تلين وغير التفرقة بين المقاثة ذات الآثار التدميرية الشاملة، هذه الأسلحة التي لا تعرف ظل الأسلحة الحدي

حقيق المرسوم لت وحتى لا تخرج الأطراف المتحاربة عن الإطار ،خر مدنيآالمقاتلين وبين هدف عسكري و 

 .الهدف من القتال

تيار وسائل في اخ المحارب لي  له مطلق الحرية والفكر الإنساني بأنّ يسلم القانون الدولي الحديث 

وتأكد ، 5يتهنسانلإ أذى كبير بالفرد مراعاة ، بل عليه أن يقصر استخدامه على ما لا يحققالإضرار بالعدو

                                                           
 .11، ص5331، الطبعة الأولى، المجل  الأعلى للثقافة، القاهرة، أبو الوفا، القانون الدولي الإنسانيأحمد  - 1
 .11صأحمد أبو الوفا، المرجع السابق، - 2
 .11، ص5331يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي العام والقانون الداخلي، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، - 3
 .511، ص5330 -5335لقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سالم جويلي، تنفيذ ا- 4
 .11، 11محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص - 5
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أهم القيود التي أقرها البروتوكول ، ومن 61111ل الأول لسنة من البروتوكو  01ة ذلك في نص الماد

 القتال: و ن وسائل الحرب بشأ 6111ي لعام الإضاف

مبرر  لا حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام-6

 . 2وفي ذلك حماية أيضا للمحاربين من المعاناة والموت غير الضروري لبلوغ أهداف عسكرية مشروعة ،لها

 عما إذا كان محظورا ،أو أسلوب جديد من أساليب الحرب آداه ديد أو قتناء سلاح جاالتحقق عند - 5

 أو أي قاعدة من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها الطرف المعنى. بمقتضى هذا الحق

المستطاعة عند تخيير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر  الاحتياطاتاتخاذ جميع -0

وحصر ذلك في أضيق نطاق ، أو الإضرار بالأعيان المدنية اق الإصابة بهمأو إلح أرواح المدنيينفي 

 ممكن.

كن حصر المراد بهذه الأخيرة الأسلحة التي لا يمو ، 3الأسلحة العشوائيةستخدام أساليب القتال و االحد من -6 

 . 4الحارقة لأفخاخ والأسلحةاو  مثل الألغام المضادة للأفراد، الأهداف العسكريةو أثارها في العسكريين 

 .5هجمات الردع ضد السكان المدنيين حظر اللجوء إلى-1

 وتأكيدا لذلك لا يجوز ضرب أو  ،المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاصحظر اللجوء إلى استعمال -1

  6.مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة

                                                           
" إن حق أطراف أي نزاع مسلح في  :على 6111اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة من البروتوكول الإضافي الأول الملحق ب 01المادة تنص  - 1

 ووسائل القتال لي  حق لا تقيده قيود" اختيار أساليب
 .60، ص5331شريف بسوني، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود - 2
وم بإطلاق النار يق الجيش الإسرائيلي " المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنّ  ريتشارد فولك ومع ذلك أفادت شهادة " -3

الذي استخدم أساليب بسبب التواجد العسكري الإسرائيلي  طفلا 6001توفي  5333بشكل عشوائي وتعسفي على الأطفال الفلسطينيين، فمنذ سنة 
 .Richard  Fallk  ,op- cit, p1، للمزيد من التفاصيل انظر: القتال والأسلحة العشوائية

 . 11، ص 5331لمدنيين زمن النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سامح جابر البلتاجي، حماية ا - 4
ريخ اإلا أنّ المجتمع الدولي يشهد العديد من هذه الهجمات كمثل تلك التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد السودان و أفغانستان بت -  5
لدين، انظر: سعيد حمودة منتصر، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى دار ، ردا على حادثتي تدمير سفارتيها في الب53/1/6111

 .616، ص5331الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
الأردن،  ،القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع –سهيل حسبن الفتلاوي وعماد محمد ربيع، موسوعة القانون الدولي  - 6

 .560، ص5331
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أو حتى مجرد تهديد  ر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياةة عمليات عدائية على أساس الأمحظر قياد-1

  .1بذلك الخصم

في ظل تطور فنون القتال والأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة الحديثة، على المجتمع الدولي و      

 ر القوة و ــــــــمع تط جنب ىلجنبا إ ،سائر والمعاناة الناجمة عن الحرببذل المزيد من الجهود للتقليل من الخ

 .المهلكة المدمرة لوسائل القتال المتاحة

جدال كبير في الأوساط الأسلحة النووية التي دار حولها  وفي الأخير لابد من الإشارة الى موضوع     

لكن ، تركت هذه الأسلحة جانبا 6111و 6116و 6161، فإذا كانت مؤتمرات الأعوام خارجهاو  القانونية

مبادئ القانون الدولي الإنساني لا تطبق على الأسلحة النووية، ومثل هذه النتيجة ستكون  هذا لا يعني أنّ 

ة عشوائية ر استخدام أسلححظب خاصة المتعلقة، غير متوافقة مع الطابع الإنساني للقواعد القانونية المذكورة

ا بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامه الاستشاري قد طرحت محكمة العدل الدولية في رأيها و ، الأثر

 .2لدولية تسرى على الأسلحة النوويةسؤالا عما إذا كانت القوانين الإنسانية ا 6111يوليو  1الصادر في 

 لخاصةإنشاء المناطق ا-رابعا

دون ، لمدنيةانظرا لطبيعتها  ع على الأطراف المتحاربة الاعتداء عليهانيمتالأماكن التي  سابقاتناولنا      

ه قد يحدث أن يلجأ أطراف النزاع لإنشاء أنّ  إلاّ ، تفاق فيما بين الأطراف المتنازعةلا أن يكون هناك حاجة

من المخاطر التي  للاحتماءإليها  يمكن للمدنيين اللجوء ،3مناطق في أقاليم الدول المتنازعة كمناطق آمنة

أو اللجنة الدولية للصليب  من خلال وساطة دولة محايدة عة، ويجوز للأطراف المتناز لعمليات الحربيةتثيرها ا

تفاقية جنيف الرابعة تتمتع وفقا لا  و  ،4بالمعاملة في تلك المناطق الأحمر الاتفاق على إجراءات ولوائح تتعلق

                                                           
1 -Marco Sassoli et Antoine A Bouvier, un droit dans la guerre,volume1, première partie, présentation du droit 
international humanitaire ,comité international de la croix rouge, Genéve2003, p 226. 

 .13صمحمود شريف بسيوني، المرجع السابق، - 2
 .001سالم سعيد جويلي، المرجع السابق، ص- 3
 .616، ص5331عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني: مصادره ومبادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الإسكندرية،- 4



 

 

61 

 

فيما  عرض، وني ذلك إلحاق الضرر بالمدنيينف هذه المناطق بحماية خاصة، لا يجوز التعرض لها لأنّ 

 .لمناطقيلي لهذه ا

 : المحايدةالمواقع -أ

يجوز لأي طرف في النزاع أن يقترح  6161تفاقية جنيف الرابعة من ا   61ستنادا إلى نص المادة ا      

 يكون الغرض، محايدةإنشاء مناطق  (إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية)على الخصم 

ي أثناء ئشرط ألا يقدموا على ارتكاب عمل عدا، ات القتاليةإبعاد المدنيين عن مسرح العملي الأساسي منها

 نيةكتابي يبرم بين الأطراف المع تفاقبموجب ا   المحايدةيتم إنشاء المناطق و  ،إقامتهم في هذه المناطق

يد ياق بدء تحتفكما يحدد في الا   ،وكيفية إدارتها وتموينها بالأغذية حدد فيه الموقع الجغرافي للمنطقةي

  .1ايتهاونه المنطقة

 المواقع المجردة من وسائل الدفاع:-ب

ة نطقوالتي تقع بالقرب من م، سكانيقصد بالمواقع المجردة من وسائل الدفاع تلك المناطق الآهلة بال    

 .حتلالهاا خرتكون مفتوحة يمكن للطرف الآ، و تماس القوات المسلحة أو داخلها

رار مقابل إق ،اع بإعلان مكانا خاليا من وسائل الدفاعتضطلع السلطات المختصة لأحد أطرف النز و     

ه موقع مجرد من وسائل الدفاع إذا ما ، ويعامل الموقع على أنّ الذي وجه إليه الإعلان باستلامه الطرف

 2توافرت الشروط الآتية: 

 عدم وجود قوات مسلحة أو معدات عسكرية متحركة.-

 لمجهود الحربي.عدم استخدام المنشآت العسكرية الثابتة في ا-

 ترتكب أي أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان. ألاّ -

                                                           
 .6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  61أنظر المادة  - 1
 .6111برتوكول الإضافي الأول لعام من ال 11أنظر المادة  - 2
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 يجرى أي نشاط فيها دعما للعمليات العسكرية. ألاّ -

ه ل ه يحظر على أطراف النزاع التعرضأنّ  إلاّ  ،مفتوحا للاحتلال من طرف الخصمإن كان هذا الموقع و     

 بأي شكل من الأشكال.

  :مواقع منزوعة السلاح-ج

أن يعقد  يجوزو  ،المسلح على جعلها خالية من السلاح تفاق عليها بين أطراف النزاعهي مناطق تم الا       

زوعة بالدقة الممكنة حدود المنطقة المن اة، أثناء أو قبل قيام النزاع المسلح، محددة أو كتابتفاق شفاههذا الا  

 .1الم ؤسسة التي تشرف عليهاالسلاح و 

ة بين الطرفين المعنيين للتأكد من القيام بمهمة نزع أسلحة هذه المناطق كما كما تؤلف لجان مشترك

من  13من الشروط الواردة في المادة  اإذا فقدت المنطقة أيّ و  ،لمنظمات الدولية أن تتأكد من ذلكيجوز ل

لى إ تجدر الإشارةو ، فقدت حمايتها ستخدم في أغراض عسكريةها توثبت أنّ  6111اسنة  كول الأولالبروتو 

عن و  للسكان المدنيين تتوقف بقدر امتناعهم عن الاشتراك في الأعمال العدائية ررةالحماية العامة المق أنّ 

 .2القيام بأي دور فعال في المجهود الحربي

 نزاعات المسلحةة الخاصة للأطفال من آثار الالحمايالمطلب الثاني: 

من القواعد لصالح الطفل زمن النزاعات العديد  6161لعام  تفاقية جنيف الرابعةقد تضمنت ا  ل

بوجه خاص ضد  كان هناك شعور بوجوب حماية الأطفال 6161منذ عام ه و المسلحة، والتي تعك  أنّ 

 الخاصة ضد آثار العمليات العدائية، هناك فئة توفر للطفل الحمايةإلى جانب الأحكام التي ، و ثار الحربآ

عد لقوا عن طريق تحديد ا، اء النزاعات المسلحةأثن طفلالشخصي للنونية تحمي الأمان أخرى من الأحكام القا

                                                           
 .611، 611سهيل حسين الفتلاوي وعماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص - 1
 .611، ص5331محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية،- 2
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ناول هذه ، حيث سيتم تذي يتواجدون تحت سلطتهوسلطات طرف النزاع ال طفالالتي تحكم العلاقة بين الأ

  الاحكام في الفرعين المواليين:

 قواعد الحماية الخاصة للطفلالأول: الفرع 

جنيف الرابعة  اتفاقيةالنزاعات المسلحة، وهو ما اعترفت به  يحتاج الطفل لحمايته بشكل خاص أثناء

قد أضفى حماية خاصة لصالح  2منه 11في المادة  6111بل أن البروتوكول الأول لعام  6161،1لعام 

وينص ، 6/04لمادة في ا هذه الحماية كما أن البروتوكول الثاني كفل 3،الأطفال في حالات النزاع المسلح

على أن حالات الولادة والأطفال حديثي الولادة يصنفون مع الجرحى  1/6في المادة  البروتوكول الأول

بأن الأطفال  56الرابعة في المادة  الاتفاقيةتؤكد ، كذلك 5فئة تحتاج إلى الحماية باعتبارهموالمرضى 

 .6يحتاجون إلى رعاية خاصة

ل إغاثة الأطفال، وجمع شمل إجراءات خاصة لأج اتخاذبوجوب  القانون الدولي الإنساني قد أقرو 

الأسر التي شتتت بسبب الحرب، وكذلك إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وهو ما سنورد 

 تفصيلاا على النحو التالي:

 

 

                                                           
م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه، 6161عام عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأطفال المدنيين ل- 1

 وما بعدها. 561، ص 5333كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 احترام"يجب أن يكون للأطفال موضع  على: 6111اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة من البروتوكول الإضافي الأول الملحق ب 11/6المادة  تنص - 2

لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء خاص، وأن تكفل 
 بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر"

 .11، ص 3153حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، - 3
توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي  بيج" على: 6111من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  6/0تنص المادة  - 4

 "يحتاجون إليه لحماية للأطفال خلال النزاعات غير الدولية
 .666ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص - 5
"لا يجوز أن يترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عن عائلاتهم :على 1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  من 24تنص المادة  - 6

 بسبب الحرب لأنفسهم، وأنه ينبغي تسهيل إعاشتهم وممارسة عقائدهم الدينية وتعليمهم في جميع الأحوال"
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 إغاثة الأطفال-ولاأ

لجأ ت البا ماغف ،أسرع الآثار التي تحدثها النزاعات المسلحة هو الإخلال بالإمدادات الغوثيةمن       

م هطفال الأالخاص، و ن وجهتها الأصلية لاستخدامها عوث تحويل إمدادات الغإلى الأطراف المتحاربة 

المرافق الزراعية و  والهياكل الأساسية ،الغذائيةالأكثر تأثرا بقطع الإمدادات الغذائية وتدمير المحاصيل 

 .1الصحية

قرر تحيث  ،ل أوضاع النزاع الصعبةمن أهم الواجبات التي تقع على عاتق أطراف النزاع في ظو 

ات مجنيف الرابعة على ضرورة السماح بحرية المرور لجميع إرسالات الإمدادات الطبية ومه اتفاقية

، وكذلك حرية مرور جميع الإرسالات الضرورية 2حتى ولو كانوا من الأعداء المستشفيات المرسلة للمدنيين

ة والنساء الحوامل وحالات مخصصة للأطفال دون الخامسة عشر من المواد الغذائية والملاب  والمقويات ال

  3.ةالولاد

الوضع لدى توزيع إرساليات  وينص البروتوكول الأول على إعطاء الأولوية للأطفال وحالات

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور هام للغاية، في مجال إيصال مواد الإغاثة للأطفال  إذ 4،الغوث

ع المسلح، والتدخل النشط في ميادين الصحة العامة والتغذية والتأهيل، فهي تستجيب لمقتضيات في حالة النزا 

من البروتوكول  13وفقاا لنص المادة ذلك الرابعة، و  الاتفاقيةمن  50القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة 

 .من البروتوكول الثاني، وبوصفها هيئة إنسانية ومحايدة 61الأول، والمادة 

                                                           
 .01، صA/ 16/ 031- 6111ال، وثيقة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، غراسا ماشيل، تقرير أثر النزاع المسلح على الأطف- 1
 .6161من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  50المادة   - 2
"تصرف للحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة عشرة، أغذية إضافية تتناسب  :على 1616من الاتفاقية الرابعة لسنة  11المادة  تنص - 3
 هم"أجسام احتياجاتمع 

 .6111من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  13/6المادة   - 4
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 المتطلبات الإنسانية تقف في مواجهة صريحة مع الحرب الاقتصادية أنّ في هذا الشأن يلاحظ  وما     

فإذا كانت معظم نظم  ،1ه لا يقل قوة عن أية مدافع أو قنابلأنّ  وإن كان غير منظور إلاّ  تهاجم سلاحاو 

ر ظلإنسانية الحيوية من حالات الحعلى استثناء الإمدادات امن الناحية النظرية الجزاءات الاقتصادية تعمل 

حالات النقص المستمرة في الموارد الغذائية  مقاومة عون الأطفال لا يستطي الواقع أثبت أنّ  أنّ  إلاّ  ،العام

يترك للدولة الفارضة  سماح بالاستثناءات الأساسيةوحتى في حالة ال ،2الصحيةو  الإمدادات الصيدليةو 

  .3د من فاعلية الأحكام القانونية سالفة الذكرالأمر الذي يح ،راه مناسباتللحصار مجالا واسعا في إقرار ما 

خاذ تومن الأمثلة الحديثة التي اتفق فيها البلدان والفئات المتعارضة على وقف الأعمال العدائية وا

أيام و" ،عيفةالض اتـوثية للفئــدادات الغـول الإمـلم " للسماح بوصــذ الســـا يعرف " بمنافــــنجد م، تدابير خاصة

 .4" للتحصين وتوفير الخدمات الصحية للأطفال وأسرهم في مناطق النزاع المسلح الهدوء

 جمع شمل الأسر المشتتة-ثانيا

تبدأ أشد أنواع المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها الإنسان في أعماق قلبه، عندما يتعرض 

خص ر الشكوك حول مصير أفراد العائلة والتي فرقتهم الحرب، وبالأ، والتي تثيللانفصالأفراد العائلة الواحدة 

داا لصيانة ويسعى جاهالإنساني يعترف بأهمية الأسرة،  الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم. والقانون الدولي

                                                           
 .611عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص -1
 .01غراسا ماشيل، المرجع السابق، ص - 2
ير من الأطفال وتضاعف معدل وفيات الرضع حينها توفي عدد كب ،تم فرضه حتى الآن اقتصاديأقسى حصار  6113 سنة فقد شهد العراق منذ -3

للسماح  6116لسنة  131التخفيف من بعض الآثار المتعلقة بالصحة والتغذية اعتمد مجل  الأمن الدولي القرار رقم  قصدإلى ثلاثة أضعاف، و 
كما ، 6111م في عا ظ بقبول الحكومة العراقية إلاّ حي لم لكنه باستخدام الأموال العراقية المجمدة في شراء الغذاء والأدوية تحت إشراف الأمم المتحدة،

فرصة للتخفيف من الآثار السلبية للجزاءات المفروضة على  6111لسنة  111رقم وفرت إجراءات النفط مقابل الغذاء الواردة في قرار مجل  الأمن 
 .01، صالمرجع نف  ،غراسا ماشيل ، انظر:أطفال العراق

فرض حصار خانق على قطاع غزة، اشتمل على منع دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع الغذائية  6111كما تعمدت إسرائيل منذ عام 
ع اومنع الصيد في عمق البحر، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حياة الأطفال وأمنهم الغذائي والصحي، وقد دفعت الحالة المتردية لسكان القط

دة غيلارد بوصف الحصار قائلا أنّه اعتداء على الكرامة الإنسانية، وكمحاولة لكسر الحصار المفروض على منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتح
أسطول الحرية نحو غزة، محملا بمواد إغاثة ومساعدات إنسانية، إلا أنّ إسرائيل لم تتردد في استعمال قواتها  5363مايو  51القطاع اتجه بتاريخ 

 www . Palestine . info . info ( 01/06/2010)تقرير ضمن الموقع: ، انظر: الأسطول ومنع وصوله إلى القطاعالبحرية والجوية للهجوم على 
 .511، ص6116حماية الأمومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، منشأة المعارف الإسكندرية، محمد عبد الجواد محمد، - 4
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عة الراب الاتفاقيةوتقضي  6111،1ك فإن البروتوكول الأول عام الوحدة العائلية خلال النزاعات، ومصداقاا لذل

بأن على أطراف النزاع أن تسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب، من 

 .2وإن أمكن جمع شملهم الاتصالأجل تجديد 

بإخلاء جزئي لمنطقة  الاحتلالعلى أنه في حالة قيام دولة  61الرابعة في المادة  الاتفاقيةتنص كما 

الفكرة  ويضيف البروتوكول الأول إلى هذه، فريق بين أفراد العائلة الواحدةتمعينة، فعليها أن تضمن عدم ال

 جبيو  احتجازهاأو  واعتقالهاعلى أنه في حالة القبض على الأسر  11/1مزيداا من التطوير، فتنص المادة 

 ةيقضي البروتوكول الأول بضرورة بذل الجهود بكل طريقكذلك  ،أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد

 ممكنة، لتيسير جمع شمل الأسر التي شتتتها المنازعات الدولية.

على  ،)ب( 6/0وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، ينص البروتوكول الثاني في المادة 

ا ما تفرق وإذ، مل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتةجميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع ش اتخاذضرورة 

 لاتصالاائلاتهم نتيجة لنزاع مسلح، فإن جمع شملهم سيتوقف إلى حد بعيد على مداومة الأطفال وأفراد ع

 . 3و جمع معلومات دقيقة عن تحركاتهمأ بينهم

الرابعة على أهمية الرسائل العائلية عن طريق السماح لجميع الأشخاص المحميين  الاتفاقيةوتؤكد 

محتلة بإعطاء الأنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة أو في أراضي  قيمين في أراضي أحد أطراف النزاعالم

كما تلزم  ،4هذه المكاتبات بسرعة وبدون تأخيروتسلم  ينما كانوا، وأن يتسلموا أخبارهمإلى أفراد عائلاتهم أ

  لاستعلاماتلبأن تنشأ مكتباا رسمياا  الاحتلالأطراف النزاع عند نشوب أي نزاع، وفي جميع حالات  الاتفاقية

                                                           
"حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز على:6111لحق باتفاقيات جنيف الأربعة الاضافي الأول الم من البروتوكول 05المادة  تنص-  1

 بروتوكول".وفي هذا ال الاتفاقياتالأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، والمنظمات الإنسانية الدولية، والوارد ذكرها في 
 .6161فاقية جنيف الرابعة لسنة من ات 51المادة   - 2
 . 661، 661ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص   - 3
 . ولتفاصيل أكثر أنظر:6161من الاتفاقية الرابعة لسنة  51المادة   - 4

-Mona Macksoud، Helping children cope with the stresses of war، UNICEF، 1992،p 17. 
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  .1تحت سلطتها هم ؤولاا عن تلقي ونقل المعلومات الخاصة بالأشخاص المحميين الذينيكون مس

رئي  للأشخاص المحميين في دولة  استعلاماتالرابعة كذلك على إنشاء مركز  الاتفاقيةوتنص 

وبهدف صون وحدة ، 2الرسمي الاستعلاماتمحايدة، ليجمع كافة المعلومات المذكورة فيما يتعلق بمكتب 

لة وإعادة الأطفال إلى أهلهم، تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعملية إحصاء ومتابعة جميع العائ

الأطفال الذين افترقوا عن آبائهم عن طريق المساعدة في تسجيل هوية كل واحد منهم، وجمع المعلومات 

التي  لصليب الأحمرنداءات إلى الآباء الذين يبحثون عن أطفالهم، وتوصيل رسائل ا وتوجيهعن الآباء 

 .3كتبها الأطفال إلى العناوين القديمة للوالدين

طفال كالأ ةللأشخاص المحتاجين إلى حماية خاص دائما جمع شمل الأسر تعطى الأولوية يما يخصفو       

إذا ما  والأكثر عرضة للاستضعاف، بأسرهم المفترقين عن ذويهم باعتبارهم الأكثر عرضة لفقد الاتصال

 ويتوقف لم شملهم بعائلاتهم إلى حد بعيد على مراعاة التدابير التالية: ،ذلكحدث لهم 

عن طريق حمل لوحة  من العمر 65التيقن من تسجيل البيانات المتعلقة بهوية جميع الأطفال دون -أ  

 .4الهوية أو بأي وسيلة أخرى  إثبات

وينقل  ىللاستعلامات يتلقمي يضطلع كل طرف نزاع مسلح بإنشاء مكتب رس، عند نشوب نزاع مسلح-ب  

يتم  ،في إطار الحماية الخاصة للطفلو  ،المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته

  اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمييز شخصيةب يضطلع تخصيص قسم من المكتب الرسمي للاستعلامات

 .5لات الخاصة بوالديهم أو أقاربهم إذا توفرتمع تسجيل التفصي ،الذين يوجد شك حول هويتهم لأطفالا

                                                           
 .6161ف الرابعة لسنة من اتفاقية جني 601المادة   - 1
 .تفاقيةنف  الا من 663المادة   - 2
 . 1، 6ص  6111بعنوان إعادة الأواصر العائلية، جنيف،    ICRCمطبوعات - 3
 .6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  50المادة  -4
 .تفاقيةنف  الامن  13ادة الم- 5
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    .1وتوجيه النداءات إليهم ة إلى العناوين القديمة للوالدينتوصيل الرسائل المشتت-ج  

كل هذه الإجراءات تهدف لجمع شتات الأسر التي مزقتها الحرب صيانة لحق الطفل  أنّ  وبالتالي نجد      

لأطفال ا هتمام به، وإن صعب ذلك فلا ينبغي اعتبار أنّ رعايته والا   تتولى التي في العيش داخل حدود أسرته

ما لم ، النظر فيه ينبغيقطع الروابط العائلية بصورة دائمة ولا يللتبني، فالتبني غير المصحوبين متاحون 

 . 2تستنفد جميع الجهود لتتبع أثر الأسرة

 إعالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم-ثالثا

المباغت عن أهله بسبب الحرب أسوء الأثر أكثر من أي شيء آخر، فالآباء  لالطف فصاليكون لان      

أو غيرهم من مقدمي الرعاية الأولية يعدون المصدر الرئيسي لأمن الطفل البدني والنفسي، الأمر الذي 

بعة ، ومصداقا لذلك كفلت ا تفاقية جنيف الرا3يقتضي ضرورة توفير رعاية بديلة لكل طفل غير مصحوب

أن  ،عن عائلاتهم بسبب الحرب لمن هم دون سن الخامسة عشرة الذين تيتموا أو افترقوا 56طبقا للمادة 

  همضمان عدم إهمالهم وتيسير إعالتيتعهد أطراف النزاع وفي جميع الأحوال باتخاذ التدابير الضرورية ل

إلى ما تثيره  وفيما يلي إشارة، ذاتها ون إلى التقاليد الثقافيةوممارسة دينهم وتعليمهم من قبل أشخاص ينتم

 :المادة من نقاط

بمفهوم المخالفة الأطفال اليتامى أو الذين فقدوا عائلاتهم لأسباب لا تتعلق بالنزاع المسلح لا يستفيدون -أ

 من هذا الحكم.

تفاقية نوع التدابير المتخذة حيث يتمتع أطراف النزاع بحرية واسعة في تقرير ما-ب راه ت لم تحدد الا 

 مناسبا.

 إعالة الأطفال غير المصحوبين تشمل المؤونة والملب  والمأوى والرعاية الصحية مثلهم في ذلك-ج

                                                           
 .610، ص5331لحة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سعيد حمودة منتصر، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المس -1
 .55غراسا ماشيل، المرجع السابق، ص  -2
 .53ص نف  المرجع،-6
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 .1مثل بقية الأطفال 

أوجبت المادة آنفة الذكر على أطراف النزاع العمل على ضمان استمرار الأطفال دون الخامسة -د

ة ر دينهم وتعليمهم، مع التشديد على إسناد مهملممارسة شعائ أباءهمالذين تيتموا وفصلوا عن  ،ةعشر 

 التعليم 

 .2كلما أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى نف  التقاليد الثقافية-ه

 من المناطق المحاصرة أو المطوقة إجلاء الأطفال-رابعا

ائهم للمحافظة على سلامة أبن أفضل حل قد يرى الآباء الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أنّ  

ر من مر لي  كذلك في كثي، ولكن الأهمار العمليات العسكرية هو ترحيلهم إلى أصدقائهم أو أقاربثآمن 

جرة مما يزيد من مخاطر المتا، تذكرفغالبا ما تنظم عمليات إجلاء الأطفال باستعجال ودون وثائق ، الأحيان

ل أكثر ذلك يكون الأطفا فضلا عن ،3الهرسكبهم أو تبنيهم بصورة غير قانونية مثلما حدث في البوسنة و 

 الإعياءو  فهم أول من يلقون حتفهم على الطريق ويقعون ضحايا للأمراض، عرضة للخطر أثناء الترحيل

 .4وفي كثير من المناسبات يتعرضون للاغتصاب أثناء رحلتهم أو بعد وصولهم

ل أثناء النزاعات موضوع إجلاء الأطفا منها 61في نص المادة  جنيف الرابعة اتفاقيةتناولت لذا فقد 

وأضاف البروتوكول الأول مزيداا من التفصيل  5،ية الأطفال من أخطار الحربالمسلحة كضمانة أساسية لحما

على موضوع إجلاء الأطفال، حيث قرر أن قيام أحد أطراف النزاع بإجلاء الأطفال من غير رعاياها إلى 

                                                           
1- Oscar M Huler et Henri Coursier, commentaire IV la convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, publie sous la direction de Jean Pictet, comité international de la croix 
rouge ,1956, p 203. 

 .616ص ،5335شارلوت ليندسي، نساء يواجهن الحرب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، -0
 .55غراسا ماشيل، المرجع السابق، ص - 3
 .106، ص5331للقانون الإنساني، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت،  فرانسواز بوشيه سولينه، القاموس العملي -4
"يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة على: 6161اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  من 61المادة  تنص- 5

المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى والمسنين والأطفال والنساء النفاس، من المناطق المحاصرة أو 
 هذه المناطق"
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تتعلق ية ذلك أسباب قهر  اقتضتإذا  ،صورة مؤقتةولكن يمكن أن يتم ب د أجنبي لا يجوز أن يكون دائماا،بل

رط الحصول ويشت ،أو سلامته مما قد يصيبه من أذى لوجوده في إقليم محتل بصحة الطفل أو علاجه الطبي

في حالة و  ،ا كانون موجودينعلى موافقة كتابية على هذا الإجلاء من آباء الأطفال أو أوليائهم الشرعيين إذ

ء أو الأولياء الشرعيين يلزم الحصول على موافقة كتابية على هذا الإجلاء من تعذر العثور على الآبا

 .1الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال

طرف ال ممع كافة الأطراف المعنية وه بالاتفاقوتقوم الدولة الحامية بالإشراف على هذا الإجراء 

على  ويجب ،لأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم، والطرف الذي يستضيف الأطفال، واالذي ينظّم الإجلاء

الممكنة حتى لا يتعرض الأطفال أثناء عملية الإجلاء  الاحتياطياتجميع  كافة أطراف النزاع أن يتخذوا

 وفقا للشروط سالفة الذكر، يجب تزويد الطفل خلال فترة وجوده وفي حالة حدوث الإجلاء ،2لأي خطر

 .3لديني والأخلاقي وفق رغبة والديهبالتعليم بما ذلك تعليمه ا خارج البلاد

إلى أسرهم وأوطانهم، فقد ألزم القانون الدولي  هموبهدف تسهيل عودة الأطفال الذين تم إجلاؤ 

الإنساني الطرف الذي نظم إجلاءهم )وكذلك الطرف المضيف إذا كان ذلك مناسباا(، بإعداد بطاقة لكل 

عة للجنة بحوبة بصورة شمسية، ويقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التاطفل، مص

 .4الدولية للصليب الأحمر

                                                           
 .6111من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  61المادة  - 1
"... إن المبدأ المرشد هو أن الإجلاء  :هة نظرة بقولهلجنة الصياغة عند وضع هذه المادة شارحاا وج اجتماعوقد تحدث ممثل اللجنة الدولية في - 2

أولهما أن تكون الحالة الصحية للطفل هي التي تبرر إجلاءه، ويعنى ذلك أن العناية الطبية  ،، ولهذا الإجراء شرطان أساسيانالاستثناءيجب أن يكون 
هم الطبيعية، وينبغي بقدر الإمكان ألا ينتقل الأطفال بدون ضرورة من بيئت اللازمة لشفاء الطفل أو التسهيل نقاهته لا يمكن توفيرها في بلده الأصلي،
وافقة الوالدين أو أما الشرط الثاني فهو م، يخلّف آثاراا نفسيةا غير مرغوبة نظراا لأن مثل هذا النقل ربما يكون مفيداا من الناحية الطبية، ولكنه غالباا ما

ساندرا : "، انظرلي الأمر أو عدم العثور عليهم سيلغي هذا الشرط، ولن يحول دون إجلاء يبرره الشرط الأولوإن كان إخفاء الوالدين أو و  ،ولي الأمر
 .661ستجر، المرجع السابق، ص 

 .606، 600، ص 6116عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنه بالشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  - 3
 .616 – 661، ص 6116دني  بلاتنر، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، أيار،  - 4
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وتشتمل هذه البطاقة على كافة المعلومات المتيسرة عن الطفل من حيث هويته وأحواله الصحية 

راعاة ألا وما إلى ذلك، مع م لغته وديانتهلذي أجلي منها، والتي أجلي إليها و والأسرية، عناوينه في البلد ا

وقد أورد البروتوكول الأول المعلومات التي  ،1بالبطاقة مجازفة بإيذاء الطفليكون في ذكر أي معلومات 

 2يجب أن تحتوي عليها بطاقة كل طفل.

أنها  لىاإضافة طفال أثناء النزاعات المسلحة ن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للأإ

فال بعين يتم أخذ الأط بحيثأخلاقي  التزام كذلك ندرج في إطار حماية المدنيين، فإنهايواجب قانوني ملزم و 

 خاص، في ظل أوضاع النزاع الصعبة. احتراميكون لهم موضع ف الاعتبار

 مناطق الأمن والاستشفاء-خامسا

أو  ةلصحية للطفل بسبب سوء التغذيتؤثر دائما على الحالة ا النزاعات المسلحة أنّ  من المسلم به  

تفاقية ز ا  ، تجيفية كافية للمدنيين في تلك الظرو لا توفر حما قدالمساكن  وأنّ  ،تعطل الخدمات الصحية

 يستقبل فيها ،أمان منظمةفيما بينها لإنشاء مناطق استشفاء و اقيات تفجنيف الرابعة لأطراف النزاع إبرام ا  

ما يلاحظ على إنشاء و  ،3بسبب وضعهم الصحي أو لصغرهم خاصة أشخاص بحاجة إلى حماية ورعاية 

حدود هذا الحكم م أنّ  واقعحيث أثبت ال إلزاميا،تفاقية جعلت هذا الأمر جوازيا ولي  الا   هذه المناطق أنّ 

  .4نادرا تفاقيات إلاّ الفاعلية حيث لم تعقد أطراف النزاعات مثل هذه الا  

                                                           
 .606عبد الغنى محمود، المرجع السابق، ص  - 1
من البرتوكول الأول، وقد ذكرت هذه الفقرة المعلومات التي تتضمنها بطاقة كل طفل، فنصت على أن تتضمن كل بطاقة  11/0انظر المادة   - 2
، محل تاريخ للمعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل: )لقب أو ألقاب الطفل، اسم الطفل أو أسماؤه، نوع الطفا

الطفل،  رب الناس إلىالميلاد، أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف، اسم الأب بالكامل، اسم الأم ولقبها قبل الزواج إن وجد، اسم أق
الملامح  ،جنسية الطفل، لغة الطفل الوطنية، وأية لغات أخرى يتكلم بها الطفل، عنوان الطفل، أي رقم لهويته، حالة الطفل الصحية، فصلية دم الطفل

لة المضيفة، نوان الحالي للطفل في الدو المميزة للطفل، تاريخ ومكان العثور على الطفل، تاريخ ومكان مغادرة الطفل البلد، ديانة الطفل إن عرفت، الع
 تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته(.

ولأطراف النزاع بعد نشوب ، السامية المتعاقدة في وقت السلم :" يجوز للأطرافعلى 6161سنة من اتفاقية جنيف الرابعة ل 66المادة تنص  - 3
دون  والمرضى والحوامل وأمهات الأطفال سمح بحماية الجرحىتنشئ في أراضيها مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية الأعمال العدائية أن ت

 من العمر ةالسابعة والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشر 
 .656شارلوت ليندسي، المرجع السابق، ص - 4
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دة والدول المحاي ،سالفة الذكر دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 66المادة الفقرة الأخيرة من أنّ  كما      

 تتمثل في شروطيراعى في إنشائها ، إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق الأمان والاستشفاء

لتي الا تشغل قسما كبيرا من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة  ، وانراض عسكريةعدم استخدامها في أغ

عن  درما لم يص ،ستهدافها من قبل أطراف النزاعوتتمتع هذه المناطق بحماية خاصة فلا يجوز ا ،1تنشئها

 .2سكرية في هذه المناطق أو خارجهاالمقيمين فيها عمل له علاقة بالعمليات الع

 الأطفال من خطر الألغام الأرضية حماية-سادسا

ات وذلك لسنو  ،ة التي تلحق الأذى بالسكان المدنيينكواحدة من بين الأسلح تبرز الألغام الأرضية

 ،طويلة بعد نهاية النزاع، وكثيراا ما يقع الأطفال ضحايا لتلك الألغام فتتركهم قتلى أو جرحى أو مشوهين

يبقى القتل و  استمرارالأطراف المتحاربة لأسلحة تقليدية معينة في الحروب يترتب عليها  استخدامحيث إن 

العمليات العسكرية، ويعدّ أحد عواقب الحرب وأضرارها، والتي تتسبب في  انتهاءى بعد الإصابة حتخطر 

 .3ا بين الأشخاص المدنيين الأبرياءمزيد من الضحاي

 يهاومن السهل الحصول عل الألغام أنها بخسة الثمن استعمال انتشارفي  الأساسي السببيرجع و 

كانت قد و  ،4صعبة وبطيئة وخطيرة ومكلفة الألغام ععملية نز  تعدفي حين  ،عها سهلةكما أن طريقة زر 

 أما اليوم غالباا ما تصنع بصورة متزايدة من، 5الألغام تصنع في السابق من المعادن ويسهل الكشف عنها

                                                           
 .063سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص- 1

2 -Oscar M Uhler et Henri Coursier, op - cit , p 674  . 
 .063، ص6111جودي وليمز، الألغام الأرضية والتدابير الرامية لإزالتها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، يوليو، أغسط   - 3
 :01، ص 6116تقرير مسيرة الأمم، اليونيسيف   - 4
 0وخطورتها تكمن في أنها زهيدة الثمن، حيث أن تكاليف صناعة اللغم في بعض الحالات لا تتجاوز "...تجدر الإشارة أن انتشار الألغام الأرضية  

 دولار." 6333إلى  033دولارات، أما تكاليف العثور عليه وتفكيكه بسلاح فتتراوح ما بين 
كبر، ولم يزل سها، التي جعلت منها سلاحاا فتاكاا بدرجة أن تقنيات الكشف عن الألغام لم تتطور بالسرعة ذاتها التي تطورت فيها تقنية الألغام نفإ - 5

 ت.احتى اليوم يستخدم معدات الكشف المبتكرة في الأربعينات لتحديد موقع الألغام التي يعود تاريخ إنتاجها إلى الثمانينات بل إلى التسعين



 

 

72 

 

 .1مادة البلاستيك 

فالألغام التي وضعت أثناء الحرب العالمية الثانية لا تزال تتسبب في وقوع الضحايا حتى يومنا 

وتصيب  ،ولقد قدر بأن الألغام تقتل حوالي عشرة آلاف مدني كل عام ،لب من تم قتلهم من الأطفالهذا، وأغ

وقد زرعت الألغام في بعض البلدان بشكل عشوائي، وذلك ، 2بالعمى وتبتر أطراف آلاف المدنيين الآخرين

 انتهاءعد بحتى  في الحقول وحول المستشفيات والمدارس، وراحت هذه الأسلحة الغادرة تتصيد ضحاياها

 .3النزاعات

ى كالمبدأ الذي ير  ،يستند حظر الألغام على عدد من المبادئ الهامة في القانون الدولي الإنساني

المبدأ الذي  وإلى ،أساليب ووسائل القتال لي  بالحق المطلق اختيارأن حق الأطراف في النزاع المسلح في 

أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من شأنها أو  يحرم اللجوء في النزاعات المسلحة إلى استخدام

ب وإلى المبدأ الذي يوج ،أن تسبب أضراراا مفرطةا أو آلاماا لا داعي لها بالسكان المدنيين طبيعتهامن 

 .4ن والمقاتلينالتمييز بين المدنيي

والمعاناة التي إلى الحد قدر الإمكان من جسامة أعمال التدمير  ويسعى القانون الدولي الإنساني

تلحق بالسكان المدنيين، وتنص المبادئ الأساسية المنطبقة على الألغام الأرضية على أنه لا يجوز للجنود 

جب الحفاظ على التوازن أو التناسب بين ، إذ يأي وسيلة لبلوغ هدفهم، ولكن هناك حدود لذلك استخدام

 رض قيود علىلفكبرى  وقد بذلت جهود، مدنيون الضرورة العسكرية وبين العواقب التي يتحملها السكان ال

                                                           
لإشعال، أصبحت أسلحة معقدة الصنع ومجّهزة بنظام إلكتروني ل ، بلن التقدم المحرز في تقنية الألغام لم يقتصر على تزويدها بعلبة بلاستيكيةإ- 1

وهي في مقدورها اليوم أن تشعر بخطى الأقدام أو حرارة الجسد أو الصوت، وكل  ،من شأنها أن تجعل هذه الأسلحة أكثر فتكاا  التقاطوكذلك بأجهزة 
 .513، 511السابق، ص  جودي وليمز، المرجعا، انظر: هذه العناصر أو بعضها تتسبب في تفجيره

2  - Rebecca Wallace M. International Human Rights Text and Materials 1997،p224. 
 . 61، ص 5336العدد السادس عشر، مايو / يونيو    ICRCمجلة الإنساني، مطبوعات  - 3
 (.6111ديباجه اتفاقية حظر الألغام الأرضية )أوتوا  - 4
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  .1الألغام الأرضية استعمال 

العشوائي و وبدعوة لمؤتمر هيئة الأمم المتحدة لمنع أو تحديد الأسلحة التقليدية ذات التأثير المؤذي 

على معاهدة عامة مضافاا إليها البرتوكول  6116نيسان  63 التوقيع في تمخض عنه، 6111أيلول  63في 

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ناشدت جميع ، 2الألغام البرية والمصائد استخدامثاني والذي ينظم ال

المضادة  وتخزين ونقل الألغام البرية استعمالدولي فاعل وملزم قانوناا، يحظر  اتفاقالدول بالسعي إلى إبرام 

 .3للأفراد

والمنظمات  4باا إلى جنب مع المنظمات الدوليةنعملت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر جكما 

غير الحكومية، طوال عقد التسعينات من القرن العشرين، من أجل التوصل إلى المنع الشامل للألغام 

يبت المجتمعات التي أص الأرضية المضادة للأفراد، ومن أجل إيصال المساعدة إلى ضحايا تلك الألغام وإلى

قل الألغام وتخزين وإنتاج ون استخدامالتوقيع على اتفاقية حظر  لىلك الجهود عت كل قد أسفرتو ، 5بأَضرارها

 6."6111أوتاوا اتفاقية المضادة للأفراد " 

للقانون  ةــعظيم ةــتعدّ إضاف، 7"معاهدة أوتاوا" باسمية والمعروفة ــة حظر الألغام الأرضـــن اتفاقيإ

اح الذي ــوع، وكانت مثالاا للنجــــلة تعالج هذه الموضــــمفص دـــالدولي الإنساني، بما اشتملت عليه من قواع

                                                           
، جودي وليمز، المرجع 6111بشأن الأسلحة التقليدية وبصفة خاصة بروتوكولها الثاني المعدل في مايو  6113فاقية عام يذكر في هذه الصدد ات- 1

 . 511السابق، ص 
 .0، ص 6111لاستخدام الألغام البرية، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية،  6116نيسان  66غسان الجندي، برتوكول  - 2
 .6111ديسمبر  63( المؤرخ 16-)د61 قرار الجمعية العامة رقم - 3
 .01، ص 5331دليل مكافحة الألغام، مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، الطبعة الثانية،  - 4

5 - Annual Report (ICRC)1997،p 296  
 .151 - 131، ص 6111، نوفمبر/ديسمبر 11المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  - 6

 .6111، ودخلت حيز النفاذ في مارس 6111وقيع على هذه الاتفاقية في مدنية " أوتاوا" بكندا في الثالث والرابع من ديسمبر عام تم الت
 عدم القيام تحت أي ظرف بما يلي: على تعهد من الدول الأطراف مفاده حتوتا ، بحيث6111المادة الأولى من اتفاقية أوتاوا جاء في   - 7
 المضادة للأفراد. الألغام استعمال .أ
 بها أو نقلها إلى أي مكان. الاحتفاظأو إنتاج الألغام للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو  استحداث .ب
 .الاتفاقيةالمساعدة أو التشجيع أو الحث بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه  .ج

 الاتفاقيةفراد أو تكفل تدميرها وفقاا لأحكام هذه أن تدمر جميع الألغام المضادة للأ
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ر ــــيحظ ي دوليـــار قانونـرب، عن طريق وضع معيـــة لصالح ضحايا الحـيمكن أن تحققه التعبئة الإنساني

لأجل  اقيةتفالاك ــــلام تـبأحك زامـــالالتوك الدول في ــرة معقودة الآن على سلـوالآمال الكبي ،يةـالألغام الأرض

 .1حماية المدنيين وبالأخص الأطفال، من المعاناة والآلام التي تخلفها الحروب

 ومالنزاع المسلح بات ينتهك كل ي يمكن القول أن حق الطفل في الحماية الخاصة في حالاتوعليه 

على  دولة 15مليون لغم أرضي على الأقل، زرعها الكبار تحت أقدام الصغار في  633نتيجةا لوجود 

 لضغطعظمها نتيجة امستوى العالم، حيث يتعرض الأطفال بشكل خاص إلى مخاطر الألغام التي ينفجر م

 بتر تتسبب بلا مبرر في فالألغام التي تزرع لفترة طويلة، 2ها قدم طفل صغير خفيف الوزن ؤ حتى عندما تط

 ق ن زراعة، وفي هجر الطر خصبة بدو كما تتسبب في ترك الأراضي ال ،أو إزهاق أرواحهم أطراف الأطفال

  .3وتعرض مصادر المياه للخطر

 لطرف الذي يقع في قبضتهاحماية الطفل من تعسف الفرع الثاني: 

ين معاملة الأشخاص الخاضع 6111ن لعام اها الإضافيروتوكولاتفاقية جنيف الرابعة وبتناولت ا  

واء لف الوضعيات التي يتواجد فيها سفي مخت محددة التدابير الخاصة بالأطفال، لسلطة أحد أطراف النزاع

 ، وهذا ما سيتم تناوله في النقاط التالية:أو في وضع الاحتلال ن أجنبياكا

 

                                                           
لدوليين في اتلتزم الدول بتدمير المخزون لديها من الألغام المضادة للأفراد، وكذلك تدمير تلك الألغام في المناطق الملغومة وبالتعاون والمساعدة   - 1

توعية ، ووضع برامج للوالاقتصادي الاجتماعي، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم عمليات إزالة الألغام، وعلى وجه الخصوص القيام بمساعدة ضحايا الألغام
، 15ت ماسلن، وبيتر هربي، حظر الألغام المضادة للأفراد على الصعيد الدولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ستورا، انظر: بمخاطر الألغام

 . 136 -110، ص 6111ديسمبر 
( وبالتعاون مع الهيئة شارك  UNDPة في عمّان بعنوان )الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشكلة الألغام( بإشراف )وقد انعقدت ورشة عمل إقليمي -

،)الهيئة الوطنية الأردنية لإزالة الألغام وإعادة 5336آذار  6 – 6ممثلين عن السودان، الصومال، العراق، اليمن، لبنان، الأردن، خلال الفترة من 
 WWW.NCDR.ORG.JO :ردن، ويمكن الرجوع إلى الموقع الإلكترونيالأ –التأهيل( عمان 

2 -Land-mines and Children: Materials Available at the Reference Center Geneva: UNICEF،May 1994، pp-I-
19. 

 .01، ص 6116تقرير مسيرة الأمم، اليونيسيف، المرجع السابق،   - 3
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  الطفل في وضع الأجنبي-اولا

فيما يتعلق بالحماية المقررة للمدنيين الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما في حالة قيام نزاع مسلح 

 تعين ــــب المتمـــــة بحق الأجانـــــة جنيف الرابعـــــــاقيــــتفرت ا  ــــــــأق ،ا من رعاياهسو ـــــــلي تحت سلطة طرف في النزاع

من  01 المادة عليه نصت سب ماح ،أو البقاء فيها ركة في النزاعفي مغادرة أراضي الدول المشت 1بالحماية

  .2الاتفاقية

لذي ا قاء على أراضي طرف النزاع المسلحيار البالأجانب المشمولين بالحماية أمام خ يكون  تاليبالو     

ي أن ف ل حق الدولة التي هم تحت سيطرتهالتحاق بالوطن، مقابالاا مغادرة الأراضي و وإمّ ، فيهيتواجدون 

 .3تصاديةقاو أو أمنية أكانت  سياسية لحهاتستبقيهم وتمنع مغادرتهم إذا كان في رحليهم ضررا بمصا

                                                                       ليمالأجنبي للإقحالة مغادرة -أ

ل الأطفاحتى صغار  لكنالعودة إلى الوطن، الكبار هم الذين يتخذون عادة قرار الرحيل و  رغم أنّ      

 اقيةتفمن الا   01وإذا كانت المادة  ،4مخاوفهميدركون ماذا يجري ويستطيعون أن يشعروا بقلق آبائهم و 

 .مبدأ الأولوية لصالح الأطفال ة الذكر لم تنص علىبقساال

منحت  تفاقيةمن نف  الا   605فالمادة  ،مبدأهذا اليمنع في رأينا من عدم مراعاة هذا لا  أنّ  إلاّ 

ا كان مراعاة هذا الحق أمر واجب في حالة ولمّ  ،ائيةاج أثناء قيام الأعمال العدالطفل حق الأولوية في الإفر 

طالما لم  ،يؤخذ به حال عودة الأجانب إلى بلدانهم أو لأية وجهة يرغبون بالتوجه إليهاأن فبأولى  قالعتالا

كل يصدر هذا الأخير في شو ، الاعتراضتمارس الدولة التي يتواجدون تحت سلطتها حقها في الرفض و 

                                                           
لا يستفيــــــد من الحمايـــــــة المقررة للأجـــــــانب رعـــــــايا الدولة المحايدة والدول  6161اتفاقية جنيـــــــــف الرابعة  من 6ستنادا إلى نص المادة ا - 1

 المتحاربة متى كانت هذه الدول ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة طرف في النزاع.
ه:" أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلّا إذا كان رحيله من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّ  01المادة  - 2

 يضر المصالح الوطنية الدولية ".
 .11عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص- 3
 . 53غراسا ماشيل، المرجع السابق، ص - 4
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لة شئها الدو صة تنأو لجنة إدارية مختطلب إعادة النظر فيه أمام محكمة قرار يكون لمن صدر في حقه 

 .1الحاجزة لهذه الغرض

وافق عليها طرف النزاع يجب أن تجري في ظروف ملائمة من يالمغادرات التي  ومن المقرر أيضا أنّ      

يف المترتبة تكالعلى أن يتحمل بلد الوصول أو الدولة المنتمين إليها جميع ال حيث الأمن والشروط الصحية،

 .2عن هذه العمليات

  اء الأجنبي في الإقليم  بقحالة -ب

في حالة عدم مغادرة الطفل الأجنبي أراضي طرف النزاع الذي يتواجد تحت سلطته يستمر في تطبيق      

باستثناء ما قد يتخذ اتجاههم من تدابير وقائية وأمنية نص ، تعلقة بمعاملة الأجانب وقت السلمالأحكام الم

، بالإضافة إلى ذلك على الدولة التي يتواجدون 6161بعة لعام يف الراتفاقية جنعليها الباب الثاني من ا  

 فيها وبشكل خاص مراعاة الأحكام التالية:

عملية نقل الطفل  11الأول في مادته ختياري نظم البروتوكول الا   الإجلاء إلى بلد أجنبيففي حالة 

 وون النقل للخارج هحيث يجب بداءة أن يك ،جنسيته حدود دولته بواسطة طرف نزاع لا يحملون خارج 

التي تقضي بأنه في حالة نزاع مسلح دولي لا يجوز إجلاء الأطفال إلى دولة  ،ستثناء عن القاعدة العامةالا

الإجلاء ر ، وأن يعتبيحملون جنسيتهإجلاؤهم من قبل أطراف النزاع الذي ينتمون إليه و  إذا تمّ  أجنبية إلاّ 

  .3فقطكإجراء مؤقتا للخارج 

لازمة العناية الطبية ال ، بمعنى أنّ هءالصحية للطفل هي التي تبرر إجلا ن الحالةن تكو اذ يجب أ

كان ألا يتنقل الطفل نبغي بقدر الإمي، و 4ا في بلده الأصليلشفاء الطفل أو لتسهيل نقاهته لا يمكن توفيره

                                                           
 . 6161ام من اتفاقية جنيف الرابعة لع 5الفقرة  01المادة  - 1
 .تفاقيةنف  الامن  01المادة - 2
 .661ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص - 3
 .661المرجع، صنف   - 4
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ى ولو كان النقل تح ،من بيئته الطبيعية تجنبا للآثار النفسية التي يخلفها الابتعاد عن أهلهبدون ضرورة 

 جب أخذو العثور عليهما إذا تعذر و ، موافقة الوالدين على هذا النقل ، كما ينبغيمفيدا من الناحية المادية

 . ذه الدولةو العرف السائد في هأ له وصاية على الطفل بحكم القانون موافقة من 

محايدة التي تشرف على هذه تنظم عملية النقل إلى الخارج بين الأطراف المعنية، وهي الجهة الو      

ل طفل ين بإعداد بطاقة لكحيث يلزم الطرفين الأخير ، الطرف المستقبلالعملية والطرف القائم بالنقل و 

لصليب ل المفقودين التابعة للجنة الدوليةبصورة شمسية ترسل إلى الوكالة المركزية للبحث عن مصحوبة 

حية وما الص متيسرة عن الطفل من حيث هويته وأحوالهتشمل هذه البطاقة كافة المعلومات ال و، 1رالأحم

 ذههيقصد من و  ،يكون في ذكر أي معلومة مجازفة  بإيذاء الطفل مع مراعاة ألاّ ، إلى ذلك من البيانات

تسهيل عودتهم إلى عائلاتهم وللحيلولة دون ظهور ممارسات حماية مصالح الأطفال وبشكل خاص  الأنظمة

 . 2مشروع الالتبني غير 

عليم الديني بما في ذلك الت ،ين تعليم الأطفاليتعين في حالة حدوث الإجلاء وفقا للشروط السابقة تأمو      

لي  مجرد نقل قسري له في مصلحة الطفل و  النقل يجب أن يكون ، حيث 3لأخلاقي وفقا لرغبة آبائهماو 

 الحماية إلى  هذه الحالة تتحول في لأنّ ، السياسيةالثقافية و الأصلي لضياع هويته الاجتماعية و بلده  خارج

 .            4اب جريمة إبادة في حق الطفلارتك

تعلق كثيرا ما تعامل الحكومات أطفالها على نحو تفضيلي فيما يكذلك فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية       

 في تبارلك بعين الاعيف الرابعة ذتفاقية جنولقد أخذت ا   ،والمساعدات الاجتماعية ةالعناية الطبيو  بالغذاء

                                                           
 .6111من البروتوكول الإضافي الأول لعام  0/ 11المادة - 1
 .66فرانسواز بوشيه سولينيه، المرجع السابق، ص - 2
 .6111من البرتوكول الإضافي الأول لعام  5/ 11المادة - 3
 . 611سعيد حمودة منتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، المرجع السابق، ص- 4
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والنساء  ةعشر  ةه في حالات تواجد أطفال دون سن الخامسمما يعنى أنّ  ،1منها 01المادة من  1الفقرة  نص

ن إلى ؤلاء ينتمو ، ولم يكن همناطق التابعة لأحد أطراف النزاعالحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة في ال

المميزة التي يتم تقديمها إلى أطفال ونساء الدولة يجب أن يستفيدوا من الخدمات  جنسية ذلك الطرف

ي الرعايا والأجانب فيز بين قاعدة التساوي وعدم التمي على شيء فهو يدل على أنّ  وهذا إن دلّ  ،2المعنية

 .لها خلال قيام نزاع مسلح ازمن السلم تجد تطبيق

تدابير المراقبة المفروضة على  إذا كان من شأن، تفاقيةمن نف  الا   01 وبالرجوع إلى نص المادة      

عله غير تجو  ،الشخص الأجنبي من قبل طرف النزاع الذي يتواجد تحت سلطته تمنعه من أداء عمل مكسب

 .3احتياجات الأطفال الذي يعولهمعلى طرف النزاع المذكور التكفل باحتياجاته و  قادر على إعالة نفسه

في ا عن وطنهم الأصلي طفال إلى مكان آخر بعيدنتقال الأا   إنّ ف 4جئون لأطفال اللاّ وبالنسبة ل 

بداية  ،الحقوق التي تخص الأطفالانتهاك لكل  ايمكن أن يحدث فيه حالةهي أعقاب اندلاع صراع مسلح 

 هوية ومن الحق في ال، في بيئة عائلية إلى الحق في النشأة ،التنميةو  الصحة فيو  من الحق في الحياة

 . 5والجنسية إلى الحق في التعليم

 ةثار الحرب العالمية الثانيآمشكلة اللاجئين لن تنحصر في معالجة  لكن سرعان ما اتضح أنّ      

نتيجة القيد الزمني جاءت  6116الخاصة بوضع اللاجئين لسنة  أول مشكلة تعرضت لها الاتفاقيةحيث أن 

رب التحرير نتيجة ح وعلى وجه الخصوص أولئك الذين أصبحوا لاجئين ،بعد تدفق اللاجئين في إفريقيا

                                                           
:" يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات على 6161جنيف الرابعة لينة من اتفاقية  1الفقرة  01تنص المادة  - 1

 من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية".الأطفال دون السابعة من العمر 
 . 13فرانسواز بوشيه سولينيه، المرجع السابق، ص - 2
 . 6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  01المادة - 3
تفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام - 4 بسبب خوف  6116الثاني اللاجئ بأنّه:" كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل كانون  6116عرفت الا 

يته، ولا سله ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج البلد الذي يحمل جن
بسبب ذلك  ولا يستطيع أو لا يرغبيستطيع أو لا يرغب بحماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة 

 الخوف في العودة إلى ذلك البلد ".
 . 610كلوديو زانغي، المرجع السابق، ص   - 5
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القيد الزمني المبين في وأسقط  6111 ، إلى أن جاء البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام1الجزائرية

 .2قية على كل حالات اللاجئين الجددلتنطبق الاتفا، التعريف السابق

فيجب عند  ،3بحماية القانون الدولي الإنسانيأثناء نشوب نزاع مسلح يتمتع الأطفال اللاجئون و      

يق خاصة عند تطب، لتي جعلتهم يغادرون بلدهم الأصليمعاملتهم النظر إلى كافة الأسباب والظروف ا

تفاقية جنيف الرابعة التي خصت من ا   66تدابير المراقبة المنصوص عليها على وجه التحديد في المادة 

نظر جميع الأطفال اللاجئين بغض الليوسع مجال التطبيق إلى  ،اللاجئين التابعين لدولة معاديةالأطفال 

من البروتوكول الإضافي  6 والمادة من البروتوكول الإضافي الأول 10 عن جنسيتهم من خلال المادة

 اللتين ألغتا معيار الجنسية كأساس للتميز بين حالات اللاجئين.، الثاني

ة  إلى الخدمات الصحي الوصول ن مسألة إمكانيةئو واجهها الأطفال اللاجمن المشاكل الحادة التي يو      

أن  لذا فعلى الدولة المضيفة ،4 وفرص إعادة إرساء قواعد الحياة الأسريةافتقادهم سبل العيش و  ،والتعليمية

تمنح الأطفال اللاجئين رعاية ومعاملة لا تقل في أية حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نف  

 رهاعلى عاتق الدولة المضيفة توفيللاجئين حقوق أساسية يقع وعلى هذا الأساس فإن للأطفال ا ،5الظروف

ل على الغذاء تيسير الحصو و ، المعاملة المهينة نقل، وعدم تعرضهم للتعذيب أومن بينها حرية التفكير والت

وبالنسبة للأطفال عديمي الجنسية ، 6الأسر التشجيع على إعادة جمع شملو ، التعليمو والمأوى والرعاية الطبية 

 تفاقية جنيفمن ا   11ادة ـــــالمعليه ت ــــنص ذا ماــــــوه، لحماية المقررة للأطفال اللاجئينق عليهم نف  اتطب

                                                           
 .561عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص - 1
 .561محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص- 2
 .16أبو الوفا، المرجع السابق، صأحمد - 3
 . 56السابق، صغراسا ماشيل، المرجع  - 4
 .561عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص- 5
 .                561، ص5336فيصل شطناوي، حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، - 6
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  .61611الرابعة  

طرة قد تجد نفسها مض، مثل تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة دولة اللجوء وفي ظروف معينة غير أنّ 

 ه الظروف يترتبفي مثل هذ، المناسب لجميع الأطفال ر التعليمإلى تقييد بعض الحقوق كحرية التنقل وتوفي

 .2ع الدولي سد هذه الثغرات ما أمكنعلى المجتم 

العدوان  ي تقف في وجهمازالت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من القلاع التومع ذلك فقد كانت و  

على مدى  تيلا ببيروتشمكيدة دبرت لاقتحام مخيمي صبرا و الإجرام في الإسرائيلي، وكانت ذروة الهمجية و 

كانت نسبة آلاف شخص، و  1أين تم ذبح ما يقارب  ،6115من شهر سبتمبر لعام  61، 61، 61الأيام 

 الأطفال بينهم أكبر من أي توقع.

نّ هذه ، إلّا أ  الوزراء الإسرائيلي آريل شارون كانت هناك محاولة لرفع دعوى دولية ضد رئيقد و 

ابي مع يجالأهداف التي قامت من أجلها بسبب التفاعل البلجيكي الإالدعوى طويت دون أن تحقق أي من 

 ةبأثر رجعي القانون البلجيكي الذي يسمح بمقاضاو ، حيث تم تعديل الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية

ي ، على نحو يستثنالإنسانية بغض النظر عن جنسياتهمالجرائم ضد عن جرائم الإبادة و  المسؤولين

 . 3ا أن تؤثر على علاقاتها مع دولهمشأنه الشخصيات التي من

 

 

 

                                                           
الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة للأشخاص  :" تكفلعلى 6161اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  من 11المادة تنص  - 1

ة دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولة المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم الذين يعتبرون ممن لا ينتمون إلى أيّ 
 ."التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة

 .513ص فيصل شطناوي، المرجع السابق، - 2
 .61، ص 6603رمضان  51الموافق ل  5331سبتمبر  61، الجمعة 1066دياب أبو جهجه، مقال ضمن جريدة القدس العربي، العدد  - 3
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 1وضع الاحتلالالطفل في -ثانيا

، وممكن أن تأخذ 2بدون أن تكون مقاومة عسكريةم جزئية أو كلية للإقلي بصفةالاحتلال  يكون   

ة تطبيقها على ضرور  6161 تفاقيات جنيف الأربعالمادة الثانية المشتركة لا   نصتوقد  ،ة تحريريةصورة ثور 

الاحتلال لا يؤثر على الوضع  من البروتوكول الأول على أنّ  6كما نصت المادة ، 3ي هذه الحالة المميزةف

 . 4القانوني للإقليم المحتل، فسلطة الاحتلال ليست سلطة قانونية وإنما هي فعلية ومؤقتة تزول بزوال الاحتلال

د التعسف المفترض من طرف قوات يعمل على حماية السكان ض 5النظام القانوني للاحتلال إنّ      

الاحتلال، مع ترك مجال لهذه الأخيرة أن تأخذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الأمن والنظام العام 

وخاصة  نيينلصالح المدفهو نظام يفرض على سلطات الاحتلال قيود  ،سن سير الحياة في الإقليم المحتلوح

العراق منذ عام و  ،6161ع بالنسبة لأطفال فلسطين منذ الأطفال الواقعين تحت سلطتها كما هو الوض

 :محتل باحترامها بالنسبة للمدنيينمن أهم الحقوق التي يلتزم الو ، 5336ان منذ عام وأفغانست 5330

 حق الأهالي في الحياة وفي المحافظة على شرفهم وحقوقهم الأسرية. -

  .6حق الأهالي في الرعاية الطبية وتوفير المؤن الغذائية -

                                                           
ات المعادية وشل نبية بعد هزيمتها للقو "حالة واقعية ناتجة عن الحرب بسبب وجود القوات المسلحة الأج بأنّه:يعرف الفقه الدولي الاحتلال الحربي  - 1

سعيد حمودة منتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، ، انظر: المحتل" قدرتها على المقاومة، وإحكام سيطرتها علــــــــــــى الإقليم
 .531سابق، صالمرجع ال
اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية المؤرخة من  65جاء أول تعريف للاحتلال الحربي في نص المادة  - 2

بقولها:" يعتبر الإقليم محتلا عندما يصبح فعلا خاضعا لسلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها  61/63/6131في 
ت فيه قيادة تتولى وأنشأ فإذا استطاعت القوات الغازية وضع يدها على الإقليم وبسطت سيطرتها عليه،، ا"هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذه

يختلف الاحتلال عن الغزو في فرض السيطرة الفعلية على الإقليم المحتل والقضاء على كل مقاومة فيه، فطالما أنّ ، و شؤون الإقليم فهذا احتلال
 انظر: موسى القدسي الدويك، الحماية الدولية للشعبللتفصيل اكثر  ، احتلالالسيطرة التامة فإن ذلك لا يسمى القوات الغازية لم تتوصل إلى ا

 .1، ص5336الفلسطيني والقانون الدولي، منشاة المعارف، الإسكندرية، 
                                        611، ص6111ئر، طبعة فوزي أوصديق، مبدأ التدخل السيادة لماذا؟ وكيف ؟، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، الجزا - 3
 .1الدويك، مرجع سابق، ص موسى القدسي- 4
وا ت فاقية لاهاي بشأن قوانين الحرب البرية  6161يحكم الاحتلال الحربي العديد من القواعد التي تم تقنينها أغلبها في ا تفاقية جنيف الرابعة لعام   - 5

، انظر: زياد عبد اللطيف سعيد القريشي، الاحتلال في 6116وكذلك قوانين الحرب البرية التي تبناها المجتمع الدولي عام  6131وأعرافها لسنة 
 .15، ص5331دار النهضة العربية، القاهرة، -الحقوق والواجبات مع دراسة حالة تطبيقية لحالة العراق  –القانون الدولي 

 .6161جنيف الرابعة لعام من اتفاقية  11و 11المادتين  - 6
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ماعي لسكان دي أو الجحق المدنيين في البقاء والتنقل داخل الأراضي المحتلة وتحريم النقل الإجباري الفر  -

 .1هذه الأراضي

 .حق الأهالي في الولاء لوطنهم  -

 .الحق في احترام العقيدة الدينية -

  .دولةأو بال أو جماعات تعلق بأفرادتمنقولة حظر تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو  -

 .2الحق في الغوث الفردي والجماعي -

زء من جوبالنسبة للأطفال الواقعين تحت سلطة الاحتلال ينطبق عليهم ما تقدم من أحكام كونهم       

 بنصها: 13ة الماد مانات هامة جسدتهاتفاقية جنيف الرابعة بضخصتهم ا  إلى جانب تلك الأحكام و  ،المدنيين

الإدارة الطبيعة للإقليم المحتل من جانب السلطة  إنّ ف 3الرعاية والتعليمحق الطفل في فيما يتعلق بو "

نتظام العمل بالمؤسسات المخصصة لتزامها بالعمل على ضمان سير وا  القائمة بالاحتلال تنطوي على ا  

 .4"التربوية على النحو المعتادالمؤسسات التي تضطلع بالعملية التعليمية و و  ،لرعاية الأطفال

لتزام الواردة في هذه الفقرة لا يقتصر فقط على عدم سؤولية دولة الاحتلال عن تحقيق الا  م نّ كما ا

، بل يجب عليها أيضا أن تدعمها وتشجعها على همإعاقة نشاط المؤسسات الخاصة بعناية الأطفال وتعليم

رية وح ية التنقل، ضمان حر بما في ذلك الإمداد بالمواد الغذائية، مهامها بمعاونة السلطات المحلية أداء

تشغيل المؤسسات  عاجزة عنوطنية إذا كانت السلطات ال، و 5العمل التي تساعد على حسن إدارة هذه المنشآت

 لمتسببة ا لتزام بمفردها كونهاالقيام بهذا الا   سلطات الاحتلالعاتق يقع على المخصصة لرعاية الأطفال، 

                                                           
، ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة للحفاظ على 6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  61المادة - 1

كان إعادة الس –ضمن الدولة المحتلة سلامة مواطني الدولة المحتلة مع ضرورة مراعاة الشروط التالية: أن يكون الخروج من منطقة إلى منطقة أخرى 
 .611المدنيين المنقولين إلى ديارهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في ذلك القطاع، انظر: زياد عبد اللطيف سعيد القريشي، مرجع سابق، ص

 .6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  11و 15المادتين  - 2
 .6161 اتفاقية جنيف الرابعة لعاممن  13المادة - 3
 .11زياد عبد اللطيف سعيد القريشي، المرجع السابق، ص - 4

5-Oscar  M Uhler  et Henri Coursier ,  op –cit , p 306.   
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 .1ا هو مقرر لصالح الأطفاللاسيما متتحمل  عليها أنو ، في وجود حالة الاحتلال

وفي نف  الإطار كفلت الفقرة الثالثة من نف  المادة للطفل غير المصحوب بذويه لأسباب تتعلق       

 وذلك في حالة عدم كفاية أو ضعف ،بالنزاع رعاية خاصة تتناسب مع ظروفه ألزمت بها سلطة الاحتلال

يجب في كل الأحوال أن يعهد بأمر و ، رعايتهمى عدم وجود قريب أو صديق يتولو  قدرات السلطة المحلية

غير  لأنّ  ،ثقافتهمو  حفاظا على هويتهم 2دينهمهم ولغتهم و يتتعليمهم ورعايتهم إلى أشخاص من نف  جنس

 ته منها.تي يجب أن يتم حمايالفل ذلك يمثل نوعا من الإبادة الثقافية للط

عمليات الإلحاق الجماعـي العسكري  للحيلولة دون تجددو على هوية الطفل  الحفاظوفيما يخص  

 رة من الأطفال إلى منظمات عسكريةعن طريق ضم أعداد كبي التي حدثت خـلال الحرب العالمية الثانية

لتزاما جـديدا على سلطات لتقرر ا   6161لعام تفاقية جنيف الرابعة من ا   13أتت الفقرة الثانية من المادة 

 ن غيرهميزهم علتمي ،تسجيل نسبهممن هوية الأطفال و  للتحقق زمـةجميع الخطوات اللاالاحتلال باتخاذ 

 .3الأنسابوحماية المجتمع الإنساني من اختلاط 

الأطفال يانات ب كل الاستعلامات الرئيسي بتسجيل لتزام يكلف قسم خاص من مكتبالا  ولتحقيق هذا       

 لمتوفرةاالمعلومات  بما في ذلك م،يشون تحت سلطة الاحتلال الحربي ويوجد شك حول شخصيتهيع الذيـن

أن تتخذ أي إجراء على سلطات الاحتلال  وفي نف  الإطار يحرم ،4بائهم وأمهاتهم أو أي أقارب لهمآعن 

وز لـدولة ، فـلا يجأو منظمات تابعة لها في تشكيلات للأطفال أو دمجهم تغيير الحالة الشخصيةمن شأنه 

 قضاء لأخرى بهدف ا جماعة في زرعهل بنزعه من أفراد جماعته و هوية الطف ضياع الاحتلال أن تعمل على

                                                           
 .566سعيد حمودة منتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، مرجع سابق، ص - 1
 .1616من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  13/0المادة  - 2
 . 015عشماوي، المرجع السابق، صمحي الدين  - 3
فوضت بعض الحكومات هذه المسؤولية إلى جمعياتها الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مثل هولندا وألمانيا، انظر: ساندرا سنجر،  - 4

 .611المرجع السابق، ص 
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 .1ينتمي إليه الطفل على الجماعة أو العرق الذي

قيود محددة  تفاقية جنيف الرابعةوضعت ا   فقد ن عقوبة الإعدام والتشغيل القسري لإعفاء موبالنسبة ل

ز إصدار حكم بإعدام شخص محمي على استخدام عقوبة الإعدام في المناطق المحتلة، من بينها عدم جوا

هي صياغة قطعية  11أتت بها المادة  تيال فالصياغة ،2قتراف الجريمةاعاما وقت  61يقل سنه عن 

مادة لاوجامدة مقارنة بالنص الخاص بأولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللاتي يعتمد عليهن أطفالهن )

رد في شكل توصيات للسلطات الحاجزة بعدم إصدار والذي و (، 6111 من البروتوكول الإضافي الأول 11

عشرة لا يكون قادرا على الإدراك  ةهو دون سن الخامسمن  نّ لأ ،حكم الإعدام على هذه الفئة من النساء

 .مراعاة ظروفه سنه عند توقيع العقابلذا يجب حمايته قانونا و  ،هاالتام لخطورة الجريمة التي ارتكب

عمل قد يؤدي إلى الإضرار  أو ام الطفل على الارتباط بأية مهمةل إرغلا يجوز لدولة الاحتلا كما

تفاقية جنيف من ا   16، وهذا الحظر نصت عليه المادة العقليبصحته أو تعليمه أو يعرقل نموه البدني و 

اره من بوبالتالي فإننا نجد ان القانون الدولي الإنساني قد كفل الحماية القانونية الفعالة للطفل باعت، 3الرابعة

مال عبعيد كل البعد عن المشاركة في الأالفئات الضعيفة، وذلك سواء كان الطفل جزء من المدنيين أي 

 الموالي. اية سنتناولها بالدراسة في الفصل و بصفته من المقاتلين وهذه الحمأالعدائية، 

 

 

 

 

                                                           
 .16المرجع السابق، صسعيد حمودة منتصر، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، - 1
:" لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر على 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  68تنص المادة  - 2

 عاما وقت اقتراف المخالفة "
لمحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامن " لا يجوز لها أن ترغم الأشخاص اعلى: 6161قية جنيف الرابعة لسنة من اتفا 16تنص المادة  - 3

 عشرة ".
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 خلاصة الفصل الأول:

من حماية كبيرة للطفل سواء في ز  يكفل عهالقانون الدولي بمختلف فرو  من خلال ما تقدم رأينا أن

حيث يضمن لهم العيش الكريم ومختلف الحقوق التي لابد لكل فرد ان يتمتع السلم او في زمن الحروب ب

معرفة مصالحه بير و بها، إضافة الى الحقوق التي تقرر للطفل باعتباره شخصا غير بالغ لا يستطيع تد

قد شملت ولخصت مختلف هذه الحقوق، بالإضافة  6111طفل لسنة ان اتفاقية حقوق ال الفضلى، لذا وجدنا

 بروتوكولاتها الإضافية خاصة البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الى

 اتفاقيات حقوق الانسان الأخرى.و 

 ضلكن هذه الحقوق يمكن ان تنتهك باسم الحروب او النزاعات المسلحة، حيث يمكن ان يتعر 

الطفل الى الكثير من الضغوطات والانتهاكات التي قد تم  بسلامته وطمأنينته، لذا جاءت قواعد القانون 

حماية ممكنة لكافة الضحايا في الحروب سواء تعلق الامر بنزاع دولي  أنجعتوفير من اجل الإنساني  الدولي

على حساب غيرها من من الافراد  او غير دولي، كما ان القانون الدولي الإنساني لا يميز بين أي فئة

 الفئات.

بحماية عامة باعتبارهم غير مشاركين في الاعمال العدائية وتمنح  يحظون  الأطفالكذلك لاحظنا أن 

لهم ضمانات أساسية مثلهم مثل كل المدنيين، ويكفل القانون الدولي الإنساني كذلك حماية خاصة الى 

ب تحديدا ذا السبلمجتمع بالغة التعرض للخطر، حيث انه ولهالأطفال باعتبارهم من الفئات الهشة في ا

ركزت على و  6111وبروتوكوليها الاضافيين  6161مادة في اتفاقيات جنيف الأربع  51كفلت أكثر من 

حماية الأطفال بالتحديد، كما تضمن البروتوكول الاضافي الأول مسالة حماية الأطفال من خلال تحديد 

د الأطفال اذ مسالة تجنيت العدائية، كذلك تطرق البروتوكول الإضافي الثاني الى سن اشتراكهم في العمليا

انه حظر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم في الجماعات المسلحة، حيث تدخل هذه الضمانات 

    م. هفي اطار مجموعة الضمانات الأساسية التي يستفيد منها الأطفال بصفة خاصة بالنظر الى حالتهم ووضع
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  الفصل الثاني:

 الجهود الدولية لحماية الأطفال من التجنيد اثناء النزاعات المسلحة

 لمسلحة وما يطرأ عليها من تغيراتيواجه المجتمع الدولي اليوم ظاهرة تتزايد مع ازدياد النزاعات ا

دا لأمن ل تهديوهي ظاهرة تجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العدائية، وأصبحت هذه الظاهرة تشك

واستقرار المجتمعات في الكثير من بلدان العالم، وقد برزت بشكل كبير في العقود الأخيرة لتمثل تحدي كبير 

بالنسبة للحكومات والأنظمة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان 

 عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة.

رة ليست وليدة العصر، بل ان استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة واشراكهم الا ان هذه الظاه

فيها قد عرف في الحروب القديمة وعبر الأزمنة والحضارات المختلفة، حيث ان هذه الظاهرة اخذت ابعادا 

ة حخطيرة في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة، فقد أصبح عدد الأطفال متزايدا مقارنة بالنزاعات المسل

قديما، كما ان الأدوار التي يقومون بها قد اختلفت وتغيرت، فقد انتقل الأطفال من لعب الأدوار الثانوية 

 ، وقد بات الامر أخطر مع تطور الأسلحة.  1والمساعدة الى حمل السلاح والقتال في الصفوف الامامية

وضع حد لهذه الظاهرة، لأن وامام هذا الواقع المؤلم وجد المجتمع الدولي نفسه ملزما بالتدخل ل

الأصل هو حماية الأطفال من ويلات الحروب بدل اقحامهم والسماح لهم بالمشاركة فيها، لذلك بادرت 

 2اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار انها منظمة تعمل على نشر وتطوير احكام القانون الدولي الإنساني

عن معالجة مشكلة الطفل  6161اهدات جنيف لسنة بعدما تبين لها قصور مع 6116حيث انه في سنة 

 المقاتل، وضعت اللجنة تقريرا تضمن ملاحظات هامة بشأن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

                                                           
1- Honwana(A), Child Soldiers in Africa, University of  Pennsylvania Press, 2007, p2-3.  

ة للصليب لدوليشريف عتلم، دور اللجنة الدواية للصليب الأحمر في انماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، جنيف، منشورات اللجنة ا- 2
 وما بعدها. 631، ص 5363الأحمر، 
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وبعد المناقشات المستفيضة التي بذلت من طرف اللجنة الدولية وهيئات المجتمع الدولي صدر  

، مؤكدين على الحظر 6111يونيو  63في  6161ع لسنة ن لاتفاقيات جنيف الأربروتوكولان الاضافياالب

 التام والقاطع لمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.

لكن نتيجة للوضعية الكارثية التي عرفتها مسالة حماية الأطفال من الاستغلال اثناء النزاعات 

 توكول اختياري صدر سنةالمسلحة، كان لابد من التحرك لاحتواء الوضع، الامر الذي أدى الى إقرار برو 

، إضافة الى جهود أخرى بذلت وماتزال تبذل في سبيل 6111ملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة  5333

حماية الطفل اثناء النزاعات المسلحة بصفته مقاتل، او بصفته اسير حرب إذا ما تم الزج به في النزاعات 

الاحكام الاسرى و  بشأنان قواعد القانون الدولي المسلحة وأصبح فعلا من المقاتلين، في هذه الحالة نجد 

 المطبقة عليهم قد تطورت هي الأخرى. 

والاحكام  ون تجنيده،الدولي الإنساني للطفل للحيلولة دكل هذه التطورات وكيفية حماية القانون  

لتطرق فيه اها بالدراسة في مبحثين: المبحث الأول يتم التي تسري عليه إذا ما تم تجنيده، سنحاول معالجت

الى القواعد القانونية لحماية الطفل من الاستعمال في الأعمال العدائية، والمبحث الثاني يتم التطرق فيه الى 

 الحماية الدولية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية. 
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 دائيةة الطفل من الاستعمال في الأعمال العلحماي ةالقانوني القواعد المبحث الأول:

ة لقواعد القانونيان مسالة اقحام الأطفال في النزاعات المسلحة، مسالة تتعلق أساسا بانتهاك ا

 يهاص البالغين ولا دخل للأطفال فحماية الأطفال، لان النزاع المسلح هو مرتبط حقيقة بالأشخل الموضوعة

القوات والجماعات المسلحة لكن الواقع المرير يحصي عك  ذلك اذ ينخرط مئات الالاف من الأطفال في 

 في مختلف الصراعات حول العالم.

حيث يستخدم الأطفال لغايات متنوعة وبطرق متعددة، ويعود السبب في ذلك الى صغر سنهم وقلة  

خبرتهم وحيلتهم، ويتم تجنيدهم بوسائل الترهيب والترغيب، كما تكون مشاركة الأطفال في العمليات العدائية 

وذلك عن طريق تقديم المساعدة للمقاتلين او بطريقة مباشرة عن طريق تجنيدهم في  بطريقة غير مباشرة

القوات المسلحة النظامية، ويعتبر التجنيد الاجباري للأطفال للخدمة العسكرية في الصراعات المسلحة أحد 

 .  6111الصادرة سنة  615اسوا اشكال معاملة الأطفال بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

كذلك يتمتع الطفل المشارك في النزاع المسلح بحماية قانونية تضمنها له قواعد القانون الدولي  

الإنساني، حيث ان هذه الحماية تطورت بتطور واختلاف الصفة التي يكتسبها اثناء مشاركته في النزاع 

جنيد الاطفال ريخية لظاهرة تالمسلح، لذلك يجب علينا في هذا المبحث التطرق الى مختلف هذه التطورات التا

ولتطور الأحكام القانونية التي تضمن الحماية لهم في قواعد القانون الدولي بمختلف فروعه، وعليه سيتم 

نعرض في الفقرة الأولى مفاهيم عامة حول الطفل الجندي في القانون تلك المسائل في فقرتين:  معالجة كل

   شتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون الدولي.، وفي الفقرة الثانية نعالج حظر االدولي
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 في القانون الدولي الطفل الجندي مفاهيم عامة حول :المطلب الأول

 ةواسعة المجالات ومتعددية حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدول إنّ      

حيث  لحةالقوات المس ية وتجنيدهم فيع اشتراك الأطفال في العمليات العدائأهم هذه المجالات من ،راضغالأ

 .نزاعات مسلحة سيما التي تشهدعرفت هذه المشكلة انتشارا واسعا في أرجاء العالم لا

في المجتمع هو سبب أساسي ومباشر لانخراط الأطفال في العمليات  العنف وتشير الدراسات إلى أنّ      

هم يتعرضون للاغتصاب والتعذيب ولمخاطر رهيبة شتى قد يصعب تداركها كانت أحوالهم فإنّ ا القتالية، وأيّ 

 الخوف الدائم ىوالأطفال الجنود يفقدون هويتهم في مجتمعهم ويضطرون إلى الاعتماد عل ،نتهاء النزاعبعد ا

لتخطيط أي قدرة على ا، وهكذا تنعدم عند هؤلاء رة عالم النزاع الذي ترعرعوا فيههم لا يستطيعون مغادلأنّ 

 . 1للمستقبل وتحديد أهدافهم

على استدامة السلم والأمن  لظاهرة لما لها من عواقبا على مكافحة هذهالمجتمع الدولي  عمل الهذ     

، ولكن قبل التطرق الى هذه المواثيق الدولية صكوك القانونيةلها مجموعة من ال قر، وأالتنميةالدولي و 

من تحديد مفهوم للطفل الجندي في ظل غياب تعريف دقيق للطفل الجندي كما سبق  والصكوك الدولية لابد

وان رأينا في الباب الأول، لكن يمكننا ان نوضح المقصود بتجنيد الأطفال بتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة 

 بالطفل المقاتل.   

روع نتطرق فيها الى الى فهذا المطلب  نقسمسوف خلال ما سبق ومن اجل التفصيل أكثر، ومن      

  .الأطفال وتحديد سن الطفل الجندي في القانون الدولي ظاهرة تجنيدتطور 

 

 

  

                                                           
 .56مرجع السابق، صالخليل غسان، -1
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 الفرع الأول: تطور ظاهرة تجنيد الأطفال 

تدخل في حروب تضع كل طاقتها من أجل إحراز النصر، من بين تلك  لا شك أن الدول التي 

للقيام ببعض  بأطفالها الاستعانةتضطر الدولة ، فقد ةحالعنصر البشري المتمثل في القوات المسل ،الطاقات

 .1الأعمال الحربية

 يخ وفي الحروب والنزاعات المسلحةحيث ان مشاركة الأطفال في الحروب كان مشهودا عبر التار  

الا ان مشاركتهم تلك تختلف عنها في النزاعات المعاصرة، اذ ان تواجد الأطفال في مناطق النزاعات 

محصورا على القيام ببعض الاعمال والتي تعد بدورها اعمالا خطيرة، الا ان هؤلاء الأطفال المسلحة كان 

 .2لم يحملوا السلاح ويتقدموا صفوف المقاتلين كما هو الحال في نزاعات اليوم

الى جانب ذلك كانت المشاركة في الحروب امرا في غاية الأهمية في بعض الثقافات، حيث لم  

ية البدائية المستعمرات الافريقان يشارك في القتال، فعلى سبيل المثال في قوات يكن يسمح لأي شخص ب

يكن يسمح للشخص بان ينضم الى صفوف التجنيد حتى يصل الى سن الثامنة عشرة، كما انه في بعض  لم

ن يالأقاليم في غرب افريقيا لم يكن يسمح بالتجنيد الالزامي الا للمتزوجين على اعتبار ان غير المتزوج

اشخاص ليسوا بالغين ولا يصلحون للمشاركة في عمل مهم كالحرب، كما انه في بعض المستعمرات الافريقية 

كانت الممارسات العامة تقضي بان المقاتلين ينضمون الى القتال بعد مرور ثلاث او اربع سنوات على 

 .3بلوغهم

اعات موا اشتراك الأطفال في النز اما قدماء الصينيين فقد ذهب البعض منهم الى القول بأنهم قد حر 

 . 4المسلحة سواء اكان اشتراك مباشر او غير مباشر وكان ذلك التحريم بقواعد مكتوبة

                                                           
 .13خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص- 1

2Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Op cité– p106. 
3- singer P.W , op.cit, p9. 

 .610، ص6111بية، القاهرة، الطبعة الأولى، منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار النهضة العر  - 4
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وفي جانب اخر كان هناك أطفال عبر التاريخ خدموا في الجيوش منهم أطفال اسبارطة في اليونان 

الا ان هؤلاء  ين السابعة والتاسعة عشرة،القديمة، فقد تم تسجيل العديد منهم في التدريب العسكري في عمر ب

الأطفال لم يكونوا يشاركون مشاركة فعلية في القتال وبكنهم كانوا يقومون بأدوار أخرى كخدمة المقاتلين 

 . 1وحمل التروس

نظم الأطفال الى قوات نابوليون والتي كانت واحدة من أوائل القوات التي جندت في وفي أوروبا إ

ة عشرة من يابا من كافة الطبقات، وكان من بين من تم تجنيدهم أطفال لم يتجاوزوا الثانصفوفها أطفالا وشب

 . 2تم استخدام الأطفال في الخامسة عشرة في الاسطول البحري لتجهيز المدافعالعمر، وفي بريطانيا 

في و  وبار في أو  نود أو قارعي طبول بساحات الحروبفي الحملات العسكرية كج شترك الأطفالا كذلك     

 لحملات إبعاد بعد إلقاء القبض وتعرضوا، الحرب العالمية الثانية كان للأطفال دورا في حركات المقاومة

 .عتقالهم في معسكرات غير لائقةعليهم وتم ا 

ه فيها الجيوش جالسنوات التالية للحرب العالمية الثانية تميزت بظهور أساليب من النزاعات توا أنّ  إلاّ 

اختلط المدنيون مع ، و أو حتى من نف  العرق وحرب العصابات والنزاعات العرقية  حةالجماعات المسل

مستعدين و  ،منهم في ميادين القتال مدججين بالسلاح رؤية الأطفال حتى الصغارالمقاتلين وبات من الشائع 

 3 .بصورة عشوائية لوستخدامه و لا

تينات من في نهاية الس لأوساط القانونية إلاّ ولم تنتبه إليها ا، ية غير معترف بهاوظلت هذه القض      

انون الدولي تطوير قواعد القراء الحكوميين بشأن القرن العشرين، وقد أثير هذا الموضوع في أول مؤتمر للخب

 بدأ الاهتمام نتشار هذه الظاهرة، وأمام ا6116الإنساني والذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 

                                                           
1 - Singer P W, po.cit, p10. 
2- Honwana A, po.cit, p27. 

 .010بشرى سلمان حسين العبيدي، مرجع سابق، ص- 3
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 .1ستخدام الأطفال كمقاتلينتمنع الدول اط ضوابو  وضع قواعدب المجتمع الدولي بالجدي من جان 

حة ومتى المسل قواتالالأطفال في  نساني تنامي ظاهرة تجنيديلاحظ العاملون في ميدان العمل الإو  

م ها تم إقرار إشراكهم أو تجنيدهم في القتال فإن تدريبهم يجري بطريقة تستهدف تحطيم صلاتهم بأسر 

والكثير من  ،"يقاتلون  ، وكل ذلك تحت ذريعة " تعليمهم كيفتمعاتهم المحلية وتغيير قيمهم الأخلاقيةومج

وهذا  ، دموياجيلا العنف مما يخلفو هؤلاء يرغمون على الاشتراك في قتل أفراد أسرهم لكي يتعلموا القسوة 

  .2التسامحو لسلم باا لمبادئ الأمم المتحدة المنادية النوع من التلقين منافي تمام

ألف طفل  033نحو  أنّ  5335كشفت إحصائيات صدرت عن منظمة العمل الدولية في عام و قد      

ي ف على الأقل يعملون كجنود في المنظمات والجماعات المسلحة ويشاركون في العمليات القتالية الدائرة

ألف  133ما يقرب من  ، وأنّ رةمن هؤلاء الأطفال دون سن العاشالكثير ، و ( دولة في العالم66أكثر من )

 عدد الأطفال الذين يعملون في المنظمات ليصبح ، أنشطة مختلفة في مليشيات عسكريةطفل يقومون ب

نتحاريون اأطفال هناك  أنّ  ائيةوتضيف الإحص، هو رقم مخيفألف طفل و  133العسكرية بصورة عامة 

رة سيما الصغيالأسلحة لا انتشارات التكنولوجية و مع التطور و ، 3أفغانستان في العديد من الدول كسريلانكا و

 .4الذي يسمح للأطفال دون سن العاشرة أن يصبحوا قتلة فاعلين  جعلها خفيفة بالقدر منها

تال أو قيشاركن في الل لا يقتصر التجنيد على الذكور فقط بل هناك العديد من الإناث يجندنو  

ال ففي إثيوبيا على سبيل المث ،طبخ والخدمات الجنسيةوغالبا ما يستخدمن لأغراض ال ،الجنود يخدمنل

في  65333، وقد تجاوز عددهن 5من القوات المعارضة المسلحة %03 إلى % 51بين  تشكل الفتيات ما

                                                           
1-  Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Op cité– p101 

ة حاربين شرسين بعد تأهيليهم لممارسة العنف، كما قامت الجبهة الثوريلقد حولت بعض جماعات المتمردين في كمبوديا وموزامبيق الأطفال إلى م - 2
بأخذ الأطفال من قراهم وإلحاقهم بصفوف الثوار وإجبارهم على إعدام أقاربهم، وكانت تقدم المخدرات للأطفال وتجبرهم على  6111في سيراليون عام 

 ..unicef . org www، تقرير ضمن الموقع  6111لعالم تكرار نف  الممارسات الوحشية التي شاهدوها. وضع الأطفال في ا
    www.annaba .org :أطفال إنتحاريون.......مستعبدون ......عسكريون يتعرضون لأبشع الانتهاكات، تقرير ضمن الموقع - 3
 www. unicef . orgتقرير ضمن الموقع  . 6111وضع الأطفال في العالم  - 4
 .50ق، ص خليل غسان، المرجع الساب - 5
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ازدادت معه احتمالات تجنيد الأطفال خاصة عندما تبدأ الجيوش في  كلما طال زمن النزاعو ، 5336عام 

 .1ةالقوى العاملة البالغ دستنفاا

نادرا و  غير ان الأغلبية منهم من الذكور حيث يوجد فرق في استخدام الأطفال الجنود بين الجنسين،

 ر المرئية"تحدث عنها "الفتيات غيما يتم التعرف على الفتيات كجنود أطفال وهذه الطريقة التي كثيرا ما ن

انعدام  خاصة الداخلية منها إضافة الىوتعود الزيادة في نسبة الفتيات المجندات الى سرعة انتشار النزاعات 

الامن والسلم، زما يلاحظ انه لم يتم معالجة مسالة الفتيات المجندات بشكل مستقل من قبل الصكوك الدولية 

ذات الصلة، بحيث تم ادراجها ضمن مسالة الأطفال الجنود باعتبار ان الفتيات تنتمي أصلا الى فئة الأطفال 

 .    2ن ضمن الحماية المخصصة للأطفال الجنودوبالتالي فان حمايتهن تكم

 : تحديد سن الطفل المقاتل في القانون الدوليالفرع الثاني

، وفي ظل غياب سن 3ان الوثائق الدولية والإقليمية لم تتفق على تحديد سن لنهاية مرحلة الطفولة

اتل، ومتى ريف الطفل المقمتفق عليه في إطار القانون الدولي لتحديد سن الطفل فقد انعك  ذلك على تع

 يصبح من حق هذا الطفل ان يكون مقاتلا.

فقد عك  الاختلاف في تحديد سن الطفل المقاتل في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  

لحقوق الانسان اختلافا في وجهات النظر بين فريق يسعى الى حماية حقوق الطفل من خلال رفع سن 

المقاتل وتحديدها فيمن هم دون سن الثامنة عشر، وذلك في ظل ازدياد هذه  الطفولة خاصة سن الطفل

الظاهرة في النزاعات المسلحة الحديثة، وفريق اخر يرى ترك تحديد سن الطفولة للتشريعات الوطنية لكل 

 .دولة، نظرا لان هذه السن تختلف باختلاف الثقافات والديانات، ومن مجتمع لآخر

                                                           
 .50خليل غسان، المرجع السابق، ص  - 1

2- Enfants soldats: les problemes des filles , blog de l’association Suisse contre l’impunité l’actualité de la 
justice intrnationale commentée et render accessible a toutes et a tous trial , Suisse, dimanche 29 juin 2008. 
Sur le site: 
www.Ch-fr.blogspot.com/2008/ob/enfants-soldats-le probleme-des-filles.html. 

 انظر الفصل الأول من هذه الرسالة.- 3

http://www.ch-fr.blogspot.com/2008/ob/enfants-soldats-le
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ديد هذه السن بالخامسة عشرة، وقد بدأ هذا الخلاف لتحديد سن الطفل فيما طالب اخرون بتح 

المقاتل منذ بداية تناول هذه القضية اثناء المفاوضات لإعداد البروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف 

 واللذان يعتبران اول الوثائق الدولية التي تناولت قضية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظلت 6161

المسالة المتعلقة بتحديد السن تثار كل مرة تتم فيها مفاوضات من اجل اعداد اتفاقيات رسمية تدرج فيها 

 1.مشكلة الطفل المقاتل

وعلى الرغم ان الوثائق الدولية التي تناولت تحديد سن الطفل المقاتل في القانون الدولي العام قد  

مسة عشر وأخرى حددتها بسن الثامنة عشر، الا ان هناك تباينت في تحديد هذه السن فيما هم دون سن الخا

قبولا في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي باعتبار الطفل المقاتل من هو دون سن الخامسة 

 .2عشرة من العمر

 فقد اعتمد سن الخامسة عشر كحد أدنى للتجنيد والاشتراك في الاعمال العدائية وفقا للبروتوكولين 

على  6111، ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 6161الاضافيين لاتفاقيات جنيف 

ان تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر او استخدامهم الفعالة في النزاعات سواء الدولية او غير الدولية 

اسي ل بالنسبة للنظام الأستعتبر جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كذلك الحا

للمحكمة الخاصة لسيراليون الذي اعتبر أيضا تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر او استخدامهم للمشاركة 

 .3الفعالة في الاعمال العدائية تدخل في اختصاص المحكمة

عتبر اعتماد يوفي القانون الدولي لحقوق الانسان فقد تم رفع سن الطفل المقاتل الى الثامنة عشرة، و   

نصرا مهما للمدافعين عن حقوق الطفل، حيث تم  5333البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 

                                                           
1-  Happold M, Child Recruitment as a Crime under the Rome Statute of the International Criminal Court, in 
Doria J, Gasser H, Bassiouni MC, The legal Regime of the International Criminal Court, BRILL, 2009, p580. 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  8المادة ، و1977من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  77انظر المادة  - 2

 .1998الدولية لسنة 
3 - Rosen D M, Who is the Child?: the Legal Coundrum of Child Solidiers, C.J.O.L, Vol 25, 2009, p83. 



 

 

95 

 

، وكذلك للمشاركة في النزاعات المسلحة، إضافة الى هذا 1تحديد سن الثامنة عشرة حد ادنى لسن الطفل

شتراك فش السن كحد ادنى لسن التجنيد والاالبروتوكول اعتمدت عدد من الاتفاقيات الإقليمية التي جعلت  ن

، واتفاقية حظر اسوا اشكال 6113في الاعمال القتالية، مثل الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهه لعام 

 .  2، التي حظرت التجنيد الاجباري والقسري دون سن الثامنة عشرة6111لعام  615عمل الأطفال رقم 

 بموجب قواعد القانون الدولي ال في النزاعات المسلحةالأطف اشتراكحظر  :المطلب الثاني

ترتبط مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية كظاهرة متزايدة الشيوع، بظهور أنماط جديدة من 

وبالرغم من وجود هذه الظاهرة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن  3،ةاعات، التي تواجه الجيوش النظاميالنز 

جهة قضية الجنود الأطفال لم تتحدد ملامحها إلا مع بداية السبعينيات من القرن الماضي الجهود الدولية لموا

 استحداثعن معالجة هذه المسألة، وأصبح من الضروري  6161جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةبعدما غفلت 

ن يولكو لذلك فإن البرت، ل الذين يتورطون في أعمال القتالنوع جديد من الحماية لصالح أولئك الأطفا

على قواعد تحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية  انطوياجنيف، قد  لاتفاقياتالإضافيين 

 4وغير الدولية، قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

حدث ع لم يـــعلى نطاق واسأسلحة بالغة الخطورة و  لاستعمالإلا أنه خلال العقود الأخيرة ونتيجة 

دهم ـــتزايد عدد الأطفال الذين يتم تجنيكما لى الأطفال أن يحملوا السلاح، ع من قبل، أصبح من السهل

 في 5ات الآلافـنود، حتى وصل عددهم الآن إلى مئــــبالقوة لكي يستخدموا كج لباغاو شكل غير قانوني، ب

                                                           
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة المادة الأولى انظر  - 1

2 - Rosen D M, Armies of the Young: Child solidiers in War and Terrorism, Rutgers University Press, 2005, 
p9-10. 
3 - guy Goodwin and، Ilene Cohn- child soldiers the Role of children in Armed confects. 1994 
4 -Matthew Happold، child soldiers in international law: the legulation of children's participation in hostilities، 
Netherlands International Law Review، XLVII: 27-52، 2000. 
5 - The Machel Review1996-2000،War-Affected children، child soldiers، p5 
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وقانونية ولما لهذه الظاهرة من أبعاد إنسانية  1،لقواعد القانون الدولي الإنساني مخالفة واضحة وصريحة 

ذا محارب، ومن خلال تقسيم همن قضية الطفل ال على موقف القانون الدوليسوف نلقي الضوء  ،مختلفة

 :فروع التاليةإلى ال طلبالم

 بموجب قواعد القانون الدولي الانساني الأطفال في النزاعات المسلحة تجنيدحظر : الأول فرعال

كري ع الفضل فيها لمفية ليست جديدة، ولا يرجالأطفال في الأعمال العدائ اشتراكإن فكرة حظر 

فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف ، الغرب وحدهم

 3الحروب. فيالمعمول به  2الإسلامي الإنساني،

قتال أو في الأطفال في الحروب، فقد أصبح لهم دور في أعمال ال استخدامومع شيوع ظاهرة 

وجد المجتمع الدولي نفسه ملزماا بالتدخل لوضع حد لهذه  4الجاسوسية أو المقاومة أو أعمال التخريب،

 الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر

 اشتراكناك ضرورة ملحّة لتحريم بدلاا من حمايتهم من ويلات الحروب، وظهر أنه من المؤكد أن ه

 الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال.

لذلك فإن القانون الدولي الإنساني قد تناول هذا الموضوع، بيد أنه من الملاحظ أن الحظر التام  

وحتى نتتبع  ،6111لمشاركة الأطفال في الأعمال العدائية لم يتقرر إلا بموجب بروتوكولي جنيف لعام 

 التالية:اط نقإلى ال فرعحروب يجدر بنا أن نقسم هذا الال فيالجهود الدولية بشأن حظر استخدام الأطفال 

 

 

                                                           
 .63، ص 6111، سبتمبر / أكتوبر   ICRCستيورات مالسن، طفولة مسروقة، مجلة الإنساني،  - 1
 .666، ص 6116مصر، ى محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،عبد الغن- 2
 . 610، ص 6111 مصر، منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،  - 3
 .03، ص 5330، ربيع 56مجلة الإنساني، العدد   - 4
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 9111توقيع بروتوكولي جنيف لعام  حتى لجنديتناول الدولي لقضية الطفل اال-اولا

 تبالرغم من أن الطفل جدير بالحماية الدولية الكافية، نجد أنه لم يحظ بنص صريح في معاهدا

وتعريض حياته للخطر في زمن الحرب، رغم ثبوت تجنيد الأطفال في  استغلالهيحّرم  6161جنيف لسنة 

ال أيضاا بل قد ثبت ثبوتاا قاطعاا تجنيد الأطف ،جيوش ألمانيا النازية خاصة في نهاية الحرب العالمية الثانية

عانت و  الاحتلالتي تعرضت لهذا النازي في كثير من بلاد أوروبا ال الاحتلالضمن قوات المقاومة ضد 

 1الأمر الذي عرّض حياة الكثيرين منهم للخطر بل وللموت.، منه

لهذا  ،الأوساط القانونية أهمية التفرقة بين الطفل المدني غير المحارب والطفل المحارب طولم تع

ع الأطفال ضجنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، تحدثت فقط عن و  اتفاقيةفإن 

ن الأمم الصادرة عبالمثل فإن مواثيق حقوق الإنسان و ، لي  لهم أي دور في أعمال القتالكمدنيين الذين 

 6111المتحدة لم تتعرض لهذا الموضوع، فإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة في عام 

 حروب.تضمن عشرة مبادئ خاصة بحماية الطفل دون أية إشارة إلى تجنيده في ال

 سلسلة من المنازعات ثبت فيها تجنيد الأطفال اندلعتوفي نهاية الستينيات من القرن الماضي، 

مسألة  6111في الحروب، فقد تناول المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام  واستخدامهم

متحدة دراسة شاملة حول هذا وبناءا عليه أجرت الأمم ال 2،حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة احترام

اص ــــ، الإعلان الخ6116الموضوع، وكان من نتائجها أن صدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

 3ثناء النزاع المسلح.أبحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ و 

                                                           
 .616مرجع السابق، ص المنى محمود مصطفى،   - 1

2 - Sechindler – le comite international de la croix rouge les droits de I`home Reuve international de la croix 
rouge ،Jan Feb ،1979،pp، 3-11 

 ا التاسعة والعشرون.، في دورته6116ديسمبر  66، المؤرخ في 0161قرار الجمعية العامة رقم  -  3
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دولي انون الوقد طالب الإعلان المذكور جميع الدول الأعضاء بالمراعاة الضرورية لبعض مبادئ الق

كيماوية الأسلحة ال استخدامالإنساني، مثل حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد المدنيين، وحظر 

 دمرة للحربل وتجنيبهم الآثار الموالبكترولوجية، كما طالب بتقديم الضمانات الكافية لحماية النساء والأطفا

الإنسانية، وأوجب ضرورة إيواء النساء والأطفال وحظر الإعلان أيضاا كافة أشكال القمع والمعاملة غير 

 1ومساعدتهم طبياا. 

وبالرغم من صدور هذا الإعلان خلال تلك الفترة الحاسمة، إلا أن نصوصه قد خلت من أي إشارة 

يرجع ذلك و  ،في سلك القوات المسلحة أو قوى المقاومة أثناء الحرب الانخراطلحماية الطفل من إجباره على 

القائلة حينذاك بأن الأمم المتحدة لا تحاول بنفسها معالجة قوانين الحرب، وأنها تراعي الحذر  إلى الفكرة

 التام في تناول هذا الموضوع.

 6116دولية للصليب الأحمر في عام الجدّي بهذا الموضوع من جانب اللجنة ال الاهتمامولكن بدأ 

وقد وضعت  ،ة مشكلة الطفل المحارب، عن معالج6161بعد ما بدأ لها قصور معاهدات جنيف لسنة 

امهم تجنيد الأطفال في المنازعات المسلحة، أو استخد اضطراداللجنة تقريراا هاماا ضمنته ملاحظاتها في شأن 

كمدنيين في الحرب، وأنه ترتب على ذلك موت ما لا يقل عن نصف مليون طفل في سن دون الخامسة 

وقد أثير هذا الموضوع في أول مؤتمر للخبراء الحكوميين  ،ينعشر في ميدان القتال خلال العقدين الماضي

بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي المطبقة أثناء النزاعات المسلحة والذي عقدته اللجنة الدولية 

 ، وأيضاا في المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القوانين الإنسانية6116للصليب الأحمر في عام 

 6111.2الى6116السويسري في الفترة من  الاتحاديالمطبقة أثناء النزاعات المسلحة الذي عقده المجل   

                                                           
ملايين لمحمود شريف بسيوني ومحمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، الوثائق العالمية والإقليمية، المجلد الأول، دار العالم ل -  1

 . 511، 511، ص 6111
 .616منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص - 2
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ا اللجنة جنيف، واللذين تقدمت بهم لاتفاقياتالمؤتمر مشروعاا البروتوكولين الإضافيين  اتخذوقد 

ذين الأحمر قد أعدت هكانت اللجنة الدولية للصليب قد و  ،الدولية للصليب الأحمر كأساس للنقاش فيه

اء حصيلة المناقشات التي جرت في مؤتمر الخبر  اعتبارهاالمشروعين في صياغتهما النهائية واضعة في 

 .61151، 6116الحكوميين في دورتيه بجنيف عامي 

والتي بذلت خلال مؤتمر جنيف الدبلوماسي في دوراته 2الملاحظات والمناقشات المستفيضة بعدو 

 6111يونيو  63ين عن المؤتمر في الجهود ولأول مرة في قيام البروتوكولين الصادر الأربع، نجحت تلك 

 .3الحروب في واستخدامهمبالحظر التام والقاطع لمشاركة الأطفال 

 9111نيف لعام حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي ج-ثانيا

جنيف  عدائية في بروتوكوليلقد تحدد السن التي لا يجوز للأطفال دونها أن يشاركوا في الأعمال ال

 اقتراحاتها أن تكون شاملةا لجميع عند تقديمتهدف  الدولية للصليب الاحمر كانت اللجنةو ، 6111لعام 

غيرها و الأعمال التي يكلّف بها الأطفال مثل نقل المعلومات أو الأسلحة، والعتاد الحربي وأعمال التخريب 

الرأي على اختيار سن الخامسة عشر بعد أن  استقرفقد  ومع ذلك ،4ولكن اقتراحها لم يمر دون تعديل

سنة عقب الحرب  61إلى  66رفعت منظمة العمل الدولية سن تشغيل الصغار في الأعمال الشاقة من 

  5العالمية الثانية.

                                                           
 . 131، ص 6111 مصر، ين عامر. القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،حامد سلطان وعائشة راتب وصلاح الد  - 1
 نتقديم مسودة البروتوكول الأول تحدث السيد "سوربيك" بالنيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائلاا: "في كثير جداا من الأحيان كا عند - 2

ف النزاع في فصائل مقاتلة أو معاونة، ولم يكن الأطفال يتطلعون إلى خير من ذلك، فهم يشعرون بالسعادة الأطفال يستخدمون بوساطة طرف من أطرا
ل هذا الإحساس إن استغلال مث ،الغامرة لأنهم جعلوا من أنفسهم شيئاا مفيداا، كما أنهم بهذا العمل يحسون بأنهم أصبحوا يتصرفون تصرفات الكبار

ال الذين يؤدون هذه الأعمال مع أنهم يتعرضون للمخاطر نفسها، التي يتعرض لها المقاتلون الكبار، فإنهم يختلفون فالأطف ،شيء مخزٍ بصورة خاصة
 عنهم في أنهم لا يعرفون حق المعرفة دائماا ما ينتظرهم نتيجة المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال العدائية"

 .616ت النزاع المسلح، المرجع السابق، ص ساندرا سنجر، حماية الأطفال في حالا  - 3
 فكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قدمت للمؤتمر الدبلوماسي مشروعاا لمادة تدرج في البروتوكول الأول مفادها: "أن يفرض على أطرا - 4

هم في الأعمال العدائية، وبالتحديد حظر تجنيدهم في قواتالنزاع باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من القيام بأي دور 
 المسلحة أو قبول تطوعهم بذلك".

 وما بعدها.  616منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص   - 5
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 نتهتااللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مجموعة عمل  اقترحتهاوقد تم تحويل مشروع المادة التي 

من البروتوكول في الفقرة الثانية  11 لمادةلهو الذي صدر به النص الرسمي  وكان هذا التعديل 1،إلى تعديله

 .6111الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

كافة التدابير المستطاعة"، أقل إلزاماا من  اتخاذمن الملاحظ أن صيغة النص "على أطراف النزاع   

وإذا  ة"على أطراف النزاع أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيل نبأ"والقائلة: اللجنة الدولية، الصيغة التي اقترحتها 

 رتباطالاالصيغة الحالية فذلك لأنها لم ترغب في  اختارتكانت الحكومات التي ناقشت هذه المادة قد 

 ."بواجبات مطلقة فيما يخص المشاركة التلقائية للأطفال في الأعمال العدائية

التشجيع على الرفع  6111لسنة  من البروتوكول الأول 11ص الفقرة الثانية من المادة ويهدف ن

لأنه عند مناقشة هذا النص اقترح أحد الوفود عدم  ،منه تجنيد الأطفال انطلاقامن مستوى السن الذي يجوز 

لى تجنيد ية عواعترضت الأغلب ،تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة

جنيد ، أتفق على أنه في حالة تالاقتراحالأطفال الذين يفوق سنهم الخامسة عشرة. ولكن حتى يراعى هذه 

  2عمرهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، يجب البدء بتجنيد الأشخاص الأكبر سناا. يتراوحأشخاص 

فال ي إلى السن الذي لا يحق للأطوفي حالة قيام نزاع مسلح غير دولي فقد أشار البروتوكول الثان

من الملاحظ أن الأمر هنا يتعلق 3،منه 6ى ذلك في المادة الأعمال العدائية فنص عل دونه أن يشاركوا في

بحظر قاطع سواء تعلق الأمر بالمشاركة في الأعمال العدائية بصفة مباشرة أم غير مباشرة كالعمل مثلاا 

دول وبالتالي فإن على ال، والمؤن والقيام بأعمال تخريبية لذخيرةعلى تجميع المعلومات ونقل الأوامر وا

                                                           
 باتخاذالنزاع  : "بأن ألزمت أطرافعلى 6111اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة ، من البروتوكول الإضافي الأول الملحق ب5الفقرة  11المادة تنص   - 1

وعلى هذه  ،الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في الأعمال العدائية بصورة مباشرة اشتراككافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم 
ن الخامسة ممن بلغوا س ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء، ،الأطراف بالتحديد أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة

 عشر ولم يبلغوا بعد الثامنة عشر أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناا"
2- Marya teriza Dottly: Les enfants combattats  prisonniers،R.I.C.R،N.11،sep-oc- op. cit ، p 633 

: "لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في على 6111نيف لسنة الملحق باتفاقيات ج فقرة ج من البروتوكول الثاني 6المادة تنص   - 3
 .في الأعمال العدائية" باشتراكهمالقوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح 
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الأطراف أن تكون أكثر صرامة في النزاعات المسلحة غير الدولية مما هو عليه أثناء النزاعات المسلحة 

كما أن هذا النص ينطبق على جماعات الثوار أيضاا الذين هم أكثر استفادة من الأطفال في  ،الدولية

تحديد السن التي لا يجوز دونها للأطفال المشاركة في الأعمال العدائية ، كذلك فان 1ير الدوليةعات غالنزا 

، يعدّ في حد ذاته إضافة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وتدعيماا 6111بموجب بروتوكول جنيف لعام 

 هذه الشأن. فيللجهود الدولية التي بذلت 

 9111 الأطفال في النزاعات المسلحة بعد توقيع بروتوكولي اشتراكالموقف الدولي من تزايد -ثالثا

 6111توقيع بروتوكولي جنيف لعام  لم تتوقف ظاهرة الزج بالأطفال في الحروب والنزاعات، بعد

 ته اللجنة الدولية للصليب الأحمروبدت هذه الظاهرة واضحة في أماكن متفرقة من العالم، وهذا ما أكد

بادئ التي الإنساني والمصاية الأصلية في الرقابة على تطبيق القانون الدولي الجهة مصدر الو  باعتبارها

أطفال لا تزيد أعمارهم عن إحدى  اشتراك، ملاحظاتها بشأن 6116فقد أوردت في نشرتها سنة ، يحميها

عشرة سنة في القتال في أماكن كثيرة من العالم بما في ذلك حرب الخليج الأولى وأمريكا  اثنيعشرة أو 

 2.بالمخالفة الصريحة لكافة المبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني ،الوسطى وآسيا وإفريقيا

، فقد جاء في هذا التقرير أن الدراسة 6111وقد أيدها في ذلك تقرير لليونيسيف صادر في عام  

يما بين سن ف الأطفال باشتراكأكثر من عشرين دولة تسمح  اكتشافالتي أجرتها اليونيسيف أسفرت عن 

العاشرة والثامنة عشرة، وربما في سن أقل من ذلك، في التدريب العسكري، والأنشطة غير الرسمية المتصلة 

مناطق النزاع  فيوإن هذه الظاهرة تتفاقم  ،بالحروب الأهلية، وفي جيوش التحرير، بل وفي الحروب الدولية

  3اللاتينية. أفريقيا واسيا وأمريكا في

                                                           
1-  M.T.Dottly ، op cit ، p401  

 .611منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 2
3 - Children in situations of armed conflicts. 1986تقرير اليونيسيف  
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ة لأجل حقوق الطفل، بذلت جهود دولية حثيث اتفاقيةذه التقارير وفي أثناء إعداد مشروع وبناءا على ه

امنة الخامسة عشرة إلى الثتحديد السن التي لا يجوز دونها للأطفال أن يشاركوا في الأعمال العدائية من 

ءت إعادة لنص ، لم تسجل أي تقدم، فقد جا6111حقوق الطفل عام  اتفاقيةمن  01إلا أن المادة عشرة، 

قد  01،1ل أثناء المناقشات حول المادة وذلك لأن بعض الدو  ،من البرتوكول الأول 11من المادة  5الفقرة 

أثارت نف  الحجج التي أثيرت أثناء المؤتمر الدبلوماسي حول تطوير القانون الدولي الإنساني السابق على 

 تخاذهاابير الممكنة وليست الضرورية، الواجب توقيع بروتوكولي جنيف، فيما يختص بمسألة السن والتدا

 2في حالة المشاركة في الأعمال العدائية.

نه ل بأى عرفت الطفأن مادتها الأول إذ الاتفاقيةأن التناقض واضح وصريح في هذه  حيث يلاحظ 

 ، ثم طلبت من الدول عدم تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في3من يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة

قواتها المسلحة، ومعنى ذلك أن الطفل ما بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة، مسموح بتجنيده في القوات 

 المسلحة للدول الأطراف وهو مازال طفلاا، طبقاا لتعريف المادة الأولى لسن الطفولة.

 انعقادصة ر كذلك فإنه من نتائج هذا التردد في رفع سن تجنيد الأطفال إلى الثامنة عشرة، وفوات ف

العقد  في قبول هذا الهدف أنه وفي خلال وانتشارادولية خاصة بحقوق الطفل، سيكون أوسع قبولاا  اتفاقية

الأطفال في الحروب والنزاعات التي وقعت بشكل لم  اشتراكظاهرة  ازدادتالأخير من القرن العشرين، 

من ستة ملايين آخرين بسبب النزاعات  ، لدرجة أنه قتل أكثر من مليوني طفل، وجرح أكثر4يسبق له مثيل

                                                           
 .51، ص 5336 مصر، سعيد سالم جويلي، مفهوم حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  - 1
المسلحة، مجلة النشر، عدد المتنازع عليها بشأن الأطفال في النزاعات  01فرانسواز كريل، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة  - 2
 .65، 66، ص 6111، أغسط  65

"كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون  :على 6111من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  الاولىالمادة تنص  - 3
 المنطبق عليه"

 033النزاعات المسلحة أن أكثر من  فيسبة إجراء دراسة حول وضع الأطفال فقد أوضح تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمنا - 4
 ، انظر:في النزاعات المسلحة حالياا  الانخراطألف طفل متورطون في 

- Impact of Armed Conflict on Children، Report of Greca Machel، Expert of the secretary General of the United 
Nations 1996. 
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مال في الأع واشتراكهمالأطفال،  استغلالومن الأمور التي ساهمت بشكل رئيسي في زيادة  1المسلحة،

، فساهم الحرب الباردة لانتهاءهي ازدهار تجارة السلاح بسبب توافر أكوام المخزون منه نتيجة ، العدائية

  2ل في زيادة استغلال الأطفال وتجنيدهم.انتشار الأسلحة الرخيصة وخفيفة العم

مجموعة كبيرة من النزاعات غير الدولية والتي قامت على أساس  انتشاروثمة سبباا آخر يرجع إلى 

تال في أعمال الق الانخراط، حيث يسهل فيها التأثير على الأطفال وإجبارهم على 3قومي أو ديني أو قبلي

  4ذين نشأوا في ظل العنف سينظرون إليه على أنه نمط حياة دائموالتخريب والتجس ، بل إن الأطفال ال

 5.في جنوب السودان كشفت التقارير أيضاا أن أكبر نسبة من هؤلاء الأطفال في الصراع الدائرقد و  

 عامل اتفاقية حقوق الطفلالملحق ب الاختياري البروتوكول حظر تجنيد الأطفال بموجب الثاني: الفرع 

0222. 

من خلال الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون الدولي  مكفولة للأطفال العامة الحمايةان 

حقوق الطفل لعام  اتفاقيةوخاصة الحماية التي توفرها  6في النزاعات المسلحة، الاشتراكالإنساني من 

  .8منها 01خاصة ما جاء في المادة  7،، التي صدقت عليها كل دول العالم تقريباا 6111

                                                           
 .6111مجموعة الحقائق والأرقام الصادرة عن اليونيسيف عام  - 1
 .03، ص 5333تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف عام   - 2
، والتي راح ضحيتها مائة وخمسون ألف شخص، 6111إلى عام  6111ومن الأمثلة على ذلك الحرب الأهلية في ليبيريا والتي استمرت من عام  - 3

عشرة من عمره، جرى ألف طفل بعضهم لم يتجاوز سن السادسة  61ر بسببها مليون نسمة على النزوح والهجرة، غير أن الأشد هولاا هو أن وأجب
 ، انظر:تدريبهم كجنود

 The state of the word's Children's، Uncief، 2002 ، p.28 
 
 .61، ص 6111م تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف عا  - 4

5-  Future search conference on child soldiers’ ruhbek. Southern part of ، 4 to 6 July 2000، Uncief 2000 
 .605، ص 5331وائل أحمد علّام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،   - 6
 .الاستثناء: الصومال والولايات المتحدة الأمريكية  - 7
مهمة وذلك  لانتقادات 01مباشرة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، فمنذ البداية تعرضت المادة اتفاقية حقوق الطفل من  01تتصل المادة  - 8

الأشد خطورة التي  ضاعلسن، وذلك رغم أنه يتناول أحد الأو لالذي يشذ عن الثامنة عشرة كحد أدنى  الاتفاقيةأولاا لأنها تعد النص الوحيد في  :لسببين
كرار نص المادة تقتصر على ت ان ، كادت هذه المادةوالاشتراكبحظر التجنيد  علقفيما يت وثانياا ، طفال، ألا وهي النزاعات المسلحةقد يتعرض لها الأ

عن القاعدة الأقوى  الانتباهرف إلى جانب عدم إتيانها بجديد، من شأنها أن تص 01وبذلك فإن المادة  ،6111 من البروتوكول الأول الإضافي 11
 الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الذي يوفر حظراا أوفى وأشمل فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
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القتل الأطفال يقومون بخاصة ان  محنة القاسية للأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحةال في ظلو 

 وآءاسدون خوف ويطيعون الأوامر دون تفكير، وللأسف أن أول ما يخسره هؤلاء الأطفال هو طفولتهم، 

ة ما يطوعوا لدعم قضإلى الجماعات المسلحة للهرب من الفقر والجوع، أم ت انضموا وجندوا بالإكراه، أ

كثيراا لضمهم إلى الجيوش، و  الاختطافكثيراا ما يتعرض هؤلاء الأطفال للتجنيد أو اذ انه بصورة نشطة، 

منهم لم يتعد عمره العاشرة، وهم يشهدون أو يشاركون في أعمال ذات مستوىا مذهل من العنف، كثيراا ما 

 تكون موجهة ضد عائلاتهم أو مجتمعاتهم المحلية. 

 معاناة، سواء النفسية أو البدنيةء الأطفال لأشد أنواع الخطر وأفظع أشكال الويتعرض مثل هؤلا

هم يعجزون أفعالٍ تبعث في النف  أشد الألم، ف ارتكابويزيد على ذلك سهولة التأثير عليهم وتشجيعهم على 

الرغبات  عفي كثير من الأحيان عن فهمها. ويُتوقع من كثيرٍ من الفتيات المجندات أن يكنّ متاعاا لإشبا

 1.جانب المشاركة في القتال إلىالجنسية للقادة 

ظام مبادرة في إطار ن اتخذتبحيث  داخل المجتمع الدولي والاهتمامالوعي وفي ضوء كل هذا تزايد 

حقوق الطفل حيز التنفيذ من أجل رفع الحد الأدنى  اتفاقيةالأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول 

قررت لجنة حقوق الطفل تعيين أحد  حيث ،2 سنة 61في الأعمال العدائية إلى  تراكوالاشلسن التجنيد 

 رة سنةلسن التجنيد الى ثمانية عشأعضائها لتحضير مشروع اولي لبروتوكول اختياري يرفع الحد الأدنى 

 وقد تم تحضير المشروع الذي ينص في مشروعي المادة الأولى والثانية على ان: 

طراف جميع التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك الافراد الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة تتخذ الدول الأ-6"

 .3من العمر في الاعمال الحربية

                                                           
 .66، ص5331، )الطفولة المهددة( وضع الأطفال في العالم 5331تقرير اليونيسيف لعام   - 1
م المتحدة بالحفاظ على شرعية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة علقت منظمة الأم  - 2

رار الجمعية ق والقيام بالدور المنوط به تجاه حماية حقوق الطفل وتنفيذه، ومحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، بموجب
 .5333أيار/مايو  51، الدورة الرابعة والخمسون، المؤرخ في 510للأمم المتحدة رقم العامة 

 جاءت صياغة النص الإنجليزي لمشروع المادة الأولى كما يلي: - 3
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 ".1تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد الافراد الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر في قواتها المسلحة-5

انشات اللجنة مجموعة عمل  6116عام  وقد تم تحويل المشروع الى لجنة حقوق الانسان وفي 

، وامتدت المفاوضات بشأن البروتوكول 2مفتوحة العضوية من اجل التفاوض بشأن البروتوكول الاختياري 

، وفي الدورة الأولى وافق عدد من 6116الاختياري ست سنوات اجتمعت فيها مجموعة العمل الأولى عام 

ى لسن التجنيد وهو ثمانية عشرة سنة، وقد أعرب راي مفاده الأعضاء المشاركين على ضرورة تحديد حد أدن

انه ينبغي حظر جميع اشكال المشاركة في الاعمال العدائية سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة وسواء 

 تعلق الامر بالجماعات المسلحة الحكومية او غير الحكومية.   

ت لا يكون التجنيد الاجباري للأشخاص تحوفي الدورة الثانية تم الاتفاق على انه ينبغي على ان  

سن الثماني عشرة سنة، وقد ظهر في هذه الدورة على خلاف المعتاد ما إذا كان البروتوكول يشمل القوات 

المسلحة غير الحكومية، او ان ذلك من شانه ان يمنح لهم شرعية لا مبرر لها، وقد ساء اثناء انعقاد الدورة 

 الامر أهمية معتبرة.شعور عام بضرورة إعطاء هذا 

اما في الدورة الثالثة والرابعة فقد بدأت تظهر بعض العقبات، فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن المشاركة  

 ذا كان يشمل جميع اشكال المشاركةفي العمليات العدائية، وتواصل الخلاف بشأن المقصود بالحظر وما إ

 ي الآراء كان هو سيد الموقف في هذا المجال.او المشاركة المباشرة فقط، حيث كان عدم التوافق ف

وأخيرا حصل التوافق نتيجة تدخل لجنة حقوق الانسان، حيث اعتمد البروتوكول وعرض للتوقيع  

، وقد 5333ماي  51المؤرخ في  510والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

                                                           

" States Parties shall take all feusible measures to ensure that persons who have not attained the age of 18 
years do not take part in hostilities "  

 جاءت صياغة النص الإنجليزي لمشروع المادة الثانية كما يلي:- 1
"States Parties shall refrain from recruting any person who has not attained the age of 18 years into their 
armed forces "  
2- Matthew HAPPOLD, Child solidiers in international law, Manchester University Press, 2005, p74-75. 
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مباشرة في العمليات العدائية وهو ثمانية عشرة سنة، وحظرت تضمن النص على الحد الأدنى للمشاركة في ال

 ي للأطفال الذين هم دون هذه السن.التجنيد الاجبار 

غير انها سمحت بالتطوع في صفوف القوات المسلحة الوطنية للأشخاص الذين لم يبلغوا سن  

ح به بالنسبة للجماعات ، غير ان ذلك غير مسمو 1د أدنىمع مراعاة مجموعة من الضمانات كح الثامنة عشرة

كما تناول البروتوكول إضافة الى مسائل الاعمال الحربية ، 2المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة

 .3والتجنيد الطوعي والالزامي، والتجنيد في الجماعات المسلحة

ت البالغة حالاوبالنظر إلى الوضع المأساوي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وعلى الأخص ال

يها، فإن تطوير ف بالاشتراكفي الأعمال العدائية أو السماح لهم  الاشتراكالشيوع التي يتم فيها إجبارهم على 

 .4حقوق الطفل يعد مبادرة تستحق الترحيب اتفاقيةبروتوكول إضافي إلى 

يب ية للصلالحركة الدول اعتمدتهجاءت هذه المبادرة إلى حد كبير متسقة مع الموقف الذي قد و 

لتطوير خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة الحركة  6110الأحمر والهلال الأحمر التي بدأت في عام 

تعزيز مبدأ عدم  يتمثل في أولهما التزامين 6111وتتضمن خطة العمل الصادرة في عام  5،لصالح الأطفال

 فيتمثل لثانيا الالتزام ، امامن العمر التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة للأطفال دون الثامنة عشرة

                                                           
 .5333من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة  0الفقرة  0المادة - 1
 .البروتوكولنف  من  6-0-5-6المواد - 2
ال أسهل وأقل حاجة للتدريب من أي وقت مضى، خاصة بات تسليح الأطف الاستعمالأسلحة جديدة خفيفة الوزن وسهلة  ابتكارمع  حيث انه - 3

مسلحة لالأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الحكومية والقوات شبه العسكرية والميليشيات المدنية ومجموعات متنوعة من الجماعات ا
 .الأحيان أسهل من التحكم بالراشدين غير التابعة للدولة، حيث تستخدم الجماعات المسلحة الأطفال لأن التحكم بهم في معظم

، 5333يناير/كانون الثاني  56إلى  63على إثر خم  جلسات عقدت خلال السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات خلال الفترة من  - 4 
اري ص مشروع البروتوكول الاختياعتمدت "مجموعة العمل المنعقدة بصورة متواصلة بين الجلسات" التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ن

، وقدّم 5333لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عُر ض مشروع البروتوكول رسمياا على لجنة حقوق الإنسان في أبريل 
مشروع البروتوكول مفتوحاا للتوقيع عليه بعد . وسوف يظل 5333إلى الجمعية العامة عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاعتماده رسمياا في يونيو 

  ذلك، حيث دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر دول عليه.
 .6111أعدت خطة العمل على أساس عملية تشاوريه داخل الحركة وخارجها، واعتمدها مجل  المندوبين في عام   -5
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  1التدابير الملموسة من أجل حماية ومساعدة الأطفال من ضحايا النزاعات. اتخاذ في 

وفي العام نفسه أوصى المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 

ثامنة الأطفال دون ال اشتراككي تضمن عدم "تتخذ أطراف النزاع كل التدابير الممكنة ل :أحد قراراته بأن

 2عشرة من العمر في الأعمال العدائية".

وإلى جانب منظمات ودول أخرى عديدة أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دعمها لتطوير 

 لوقد طرحت اللجنة الدولية رأيها عبر المنتديات الدولية من خلا ،حقوق الطفل لاتفاقيةبروتوكول اختياري 

كلمات أدلت بها أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجمعية العامة كما شاركت بنشاط في عملية 

الصياغة وذلك من خلال إعداد وثيقة شاملة طرحت موقف اللجنة الدولية حول بعض القضايا الأساسية 

 3محل النظر.

ان لتدابير الممكنة عملياا لضموجاء في البروتوكول أنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع ا

 مال الحربيةكاا مباشراا في الأعأفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشترا اشتراكعدم 

لعدائية في الأعمال ا الاشتراكإذ رفع الحد الأدنى لسن  ،هذا الحكم يعدّ من أهم أحكام البروتوكولحيث يعد 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو عام قد و  ،عشرة سنة من خم  عشرة إلى ثماني

                                                           
ولكل من هذه الأهداف المهام المتصلة به. وبالنسبة للالتزام الأول يتعين على الجمعيات  وهناك ستة أهداف من أجل تنفيذ هذين الالتزامين،  - 1

ب الأحمر يالوطنية من بين أمور أخرى أن تقنع حكوماتها بدعم هذه الفكرة دولياا واعتماد تشريعات وطنية ملائمة. كما طلب من اللجنة الدولية للصل
والهلال الأحمر أن تمد الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات الصلة من أجل التعريف برأيها على الساحة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 

تفاقية لاالدولية، كما طلب منهما المشاركة النشطة في مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المنشأة من أجل صياغة مشروع البروتوكول الاختياري 
ي تحديد الأطفال المعرضين لخطر أن يصبحوا جنوداا وتوفير الأنشطة البديلة لهم ورفع وعي المجتمع بضرورة حقوق الطفل. وتتمثل أهداف أخرى ف

 عدم السماح بانضمام الأطفال إلى القوات أو المجموعات المسلحة، كما أن مكونات الحركة مطلوب منها أيضاا أن تواجه الاحتياجات النفسية
نية للأطفال. وهناك مجموعتان منفصلتان من الاقتراحات بالنسبة للأطفال الذين يحيون مع أسرهم وأولئك غير الاجتماعية وكذلك الاحتياجات البد

كل ك المصحوبين بذويهم. وأخيراا تتضمن خطة العمل مطالب تتصل بالدعوة لصالح الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة بهدف جعل المجتمع
 هؤلاء الأطفال إلى داخل صفوفهم. والمجتمع المحلي يقبلان عودة

، أدرجت الأجزاء ذات الصلة من 10، ص 6111فبراير  –، يناير063ج )د(، منشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 5القرار رقم   - 2
 التمهيدية لمشروع البروتوكول الاختياري. 1هذا القرار في الفقرة 

3 - UN Doc .E/CN.4/1998/WG.13/2.)631-10(  
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ويعد  1الأطفال في النزاعات المسلحة، اشتراكحقوق الطفل بشأن  لاتفاقية الاختياري ، البروتوكول 5333

 توتتويجاا لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظما 2من أجل الأطفال، انتصارهذا البروتوكول أهم 

غير الحكومية، والتي بذلت طوال فترة التسعينات من أجل رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في أعمال القتال 

 3من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة.

نزاعات في ال الاشتراكبأن حماية الطفل من  اعترافهاوقد عبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن 

قوق الطفل. ح اتفاقيةالتعزيز لتطبيق الحقوق التي تم إقرارها في  المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من

 ت المسلحةمحتمل للأشخاص في القوايرفع سن التجنيد ال للاتفاقية اختيارياوعن قناعتها بأن بروتوكولاا 

الأعمال الحربية، سيسهم بصورة فاعلة في تطبيق المبدأ القائل: إن مصلحة الطفل الفضلى  فيومشاركتهم 

 4وقد تضمن البروتوكول، ءات والأعمال المتعلقة بالأطفالالأول لجميع الإجرا الاعتبارأن تشكل يجب 

، وكذلك الاختياري بعض الأحكام المهمة وبصفة خاصة تحديد سن التجنيد الإجباري، والتجنيد الطوعي أو 

 .5دولةتناول مسألة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لل

 التجنيد الإلزامي:-اولا

او التجنيد الجبري والذي يقصد به اخضاع واجبار الأطفال على استعمال القوة والعنف من طرف  

 الجيوش النظامية للدول والجماعات المسلحة المشاركة في النزاعات الحربية من اجل الالتحاق بصفوفها 

                                                           
. مذكور في كتاب وائل أنور 5335فبراير  50، ودخل حيز التنفيذ في 5333مايو  51في  16/510اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم  - 1

 .616بندق، المرأة والطفل وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 
 .561، ص 5336في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  فاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل  - 2

3- .Annual Report، International Committee of the Red Cross، 1997. p 293  
"يجب على الدول :على 5333حة نزعات المسلالبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في ال من 6المادة تنص  - 4

 فيمباشراا  اشتراكاأفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر  اشتراكجميع التدابير الممكنة عملياا لضمان عدم  اتخاذالأطراف 
 الأعمال الحربية"

 . 61، ص 5331يناير  611لسياسة الدولية، العدد فاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة ا - 5
 .15، ص 5335. منشور بالنسخة العربية في تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف عام 5333مقدمة البروتوكول - 
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 . 1للمشاركة في الاعمال القتالية

الملحق باتفاقية حقوق الطفل  2من البروتوكول الاختياري الثاني 35تنص المادة  روفي هذا الإطا 

انه يحظر على المجموعات المسلحة ان تقوم  على 5333نزاعات المسلحة لعام بشأن اشراك الأطفال في ال

 تحت أي ظرف من الظروف بتجنيد او استخدام من هم دون الثامنة عشرة من العمر في الاعمال الحربية

 .3بصفة الزامية، وهي ملزمة باتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسات

ويعود سبب الحظر الى كون التجنيد الاجباري من أخطر الأفعال الاجرامية التي ترتكب ضد 

الأطفال خلال النزاعات المسلحة، حيث قامت اليونيسيف بتقديم احصائيات تفيد بوقوع تجنيد حوالي 

طفل مجند سنويا ومعظمهم جندوا اجباريا في صفوف القوات المسلحة الأطراف  613333الى  333513

 . 4في هذه النزاعات

بناء على ذلك نرى انه يتعين على الدول ان تعمل على ضمان انخراط الأطفال في برامج التعليم  

كول لى المصادقة على البروتو والتدريب المهني من اجل حماية الأطفال من التجنيد الجبري، ويتم حثها ع

 من اجل مقاومة هذا النوع من التجنيد. 5333الاختياري الثاني لعام 

 التجنيد الطوعي:-ثانيا

بالتجنيد الطوعي التحاق الأطفال دون الثامنة عشرة سنة بالقوات المسلحة الوطنية او  يقصد 

، حيث 5ام أي اكراه او عنف ضدهمالجماعات المسلحة بناء على رغبتهم وارادتهم الشخصية دون استخد

اذ  ةغوط وأسباب اقتصادية او اجتماعييلتحق الأطفال بالجيوش النظامية والقوات المسلحة طوعا نتيجة لض

                                                           
 .15-16ق، صسامية عجاز، الحماية القانونية للأطفال من التجنيد والاستعمال في النزاعات المسلحة، المرجع الساب- 1
"تكفل الدول الأطراف :على 5333الأطفال في النزعات المسلحة البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك  من 5المادة تنص  - 2

 عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة"
 .01سابق، ص محمد النادي، المرجع ال- 3
ارات مدحية عبد اللطيف، جهود الأمم المتحدة لمكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الا- 4

 .516، ص 5360، افريل 16العربية المتحدة، العدد 
 .11في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، صسامية عجاز، الحماية القانونية للأطفال من التجنيد والاستعمال  - 5
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يتيح لهم هذا الالتحاق الوسائل اللازمة والمناسبة للحصول على المال والمأوى ووسيلة لكسب العيش والارتقاء 

الحصول على الرعاية بعد فقدانهم لعائلاتهم ويتحولون الى يتامى يبحثون في السلم الاجتماعي، إضافة الى 

 .1عن الحماية في صفوف هذه الجيوش التي أصبحت بمثابة عائلة بديلة لهم

 5333لاتفاقية حقوق الطفل لعام  من البروتوكول الاختياري الثاني 30نتيجة لذلك وضعت المادة 

الأطراف عند تجنيدها للأطفال دون الثامنة عشرة سنة باتخاذ كافة  احكام تحظر تجنيد الأطفال وتلزم الدول

الضمانات التي من شأنها ان تجعل هذا التجنيد تطوعا حقيقيا، وان يتم ذلك بموافقة الإباء والاوصياء 

 القانونيين للأطفال.

لوطنية اترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة  إضافة الى ذلك

ويشترط البرتوكول قيام الدولة، بعد  ،من اتفاقية حقوق الطفل 01من المادة  0عن السن المحددة في الفقرة 

صديق عليه، بإيداع إعلان يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الت

 2الوطنية، وأن تقدم ضمانات لمنع التطوع الإجباري أو القسري.

يلزم البرتوكول الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة دون سن الثامنة عشر أن و 

هذا التجنيد تطوعاا حقيقياا، وأن يحصل هؤلاء الأشخاص على تتخذ الضمانات التي من شأنها أن يكون 

وثوق خاص بدليل مالمعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن يتقدم الأش

م وإذا كان الواجب على الدولة بشكل عام هو أن تقو  ،به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية

برفع سن التجنيد التطوعي، إلا أن ذلك لا ينطبق على المدارس العسكرية التي تديرها الدولة أو تقع تحت 

 سنة كحد أدنى. 61ن سيطرتها، والتي تقبل الطلبة الذين لا يقل عمرهم ع

 

                                                           
، ص 5331حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 1

661. 
 .5333طفال في النزعات المسلحة من البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأ 5الفقرة 0المادة   - 2
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 المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة: -ثالثا

يحظر البروتوكول على الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية للدولة بأن تقوم 

 ةشرة من العمر في الأعمال الحربيتحت أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام من هم دون الثامنة ع

وينطبق هذه الحظر على المجموعات المسلحة كافةا، وعلى الدول التي يوجد فيها مثل هذه الجماعات أن 

ونية ، بما في ذلك اعتماد التدابير القانالاستخدامتتخذ جميع التدابير الممكنة عملياا لمنع هذا التجنيد أو 

 1اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

نزعات الأطفال في ال اشتراكحقوق الطفل، بشأن  لاتفاقية الاختياري  من الملاحظ أن البروتوكول

يمثل تقدماا واضحاا بالنسبة لما يوفره القانون الدولي الانساني من حماية، كما أنه يعزز  5333المسلحة 

 جهال العدائية على و ـــــــفي الأعم تراكـــــــالاشزاع المسلح، وعن ـــــــــــــــــإبقاء الأطفال جميعاا بمنأى عن أهوال الن

 2الخصوص.

لكن من الناحية العملية فإن المعيار الجديد من شأنه أيضاا أن يمنع اشتراك الأطفال دون الخامسة 

عشرة في الأعمال العدائية، فعلى حين أنه ربما كان بوسع القادة العسكريين في السابق أن يزعموا أن مثل 

بب ا الخامسة عشرة فعلاا ولكنهم يبدون فقط أصغر من سنهم الحقيقي بسهؤلاء الأطفال بين صفوفهم قد بلغو 

 سوء التغذية طويل المدى مثلاا، فإنه سوف يكون واضحاا الآن أنهم على الأقل لم يبلغوا الثامنة عشرة. 

 أن هناك نقطة ضعف في نجد وتحليل نص المادة الأولى من البروتوكول استقراءمن خلال  كذلك

مدى و يتعلق بالسلوك للدول لا بالنتائج  التزام، وهو 3المفروض على الدول الالتزامعلق بطبيعة هذه المادة تت

                                                           
 .5333البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزعات المسلحة من  6المادة   -  1
مة العمل واتفاقية منظ 6113من بين الصكوك الأخرى التي تعك  هذه الدعوة الى الحماية نذكر الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام   - 2 

 دولة(. 615بشأن  حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها )انضمت إلى هذه الاتفاقية  6111الدولية لعام 
تحقق هذه تمن الأفضل استبدال عبارة "تتخذ جميع التدابير الممكنة" بعبارة "تتخذ جميع التدابير الضرورية" ليتمتع الأطفال بحماية أكبر، و  كان -3

مثل هذا  ثالحماية لو استخدم واضعو هذه المادة كلمة "تكفل" بدل كلمة "تتخذ" فكانت الدول قد التزمت من أجل أن عليها التزام بـ"كفالة" عدم حدو 
حو تحقيق نة عملياا" نالاشتراك، ويأمل من لجنة حقوق الطفل اعتماد تفسير صارم عند استعراضها إذا كانت الدول قد اتخذت جميع "التدابير الممك

 الهدف المذكور.
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اقيات فوهي صياغة تتفق إلى حد كبير مع مثيلتها الواردة في البروتوكول الأول الإضافي إلى ات ،1تحملها

  2جنيف باختلاف سن التجنيد.

في  راكالاشتلحماية المكفولة للأطفال إزاء ويلاحظ أن هناك نقطة ضعف ثانية تتضح في مقدار ا

والذي  ،فإنهم يحظون بالحماية إزاء "الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية" ووفقاا للنص ،الأعمال العدائية

التي لا تجيز  6111 يلاحظ أن هذا النص أضعف من الفقرة الموازية في البروتوكول الإضافي الثاني

 3ئية بالنسبة للأطفال.الاشتراك في الأعمال العدا

وبذلك فانه يمكن القول أن المشاركة يمكن أن تكون بصورة غير مباشرة في الأعمال العدائية مثل 

جمع المعلومات أو نقل الأوامر أو نقل الذخائر والمؤن الغذائية أو القيام بأعمال التخريب، وهذه الأفعال 

أن ولا حاجة للقول ب ،خاطر كبيرة في ميدان القتالمن شأنها أن تدل على أن الأطفال قد يظلون عرضة لم

اشتراك الأطفال في مثل هذه الأفعال على خط الجبهة يعرضهم على نحو بالغ لخطر الإصابة البدنية 

والصدمة النفسية، وهو خطر قد لا يقل كثيراا عن ذلك الذي يمكن أن يتعرضوا له إذا ما "اشتركوا مباشرة" 

 في الأعمال العدائية. 

على الوجه الآخر هناك تقدماا واضحاا يمتثل في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من خم  و 

 من اتفاقية حقوق الطفل 01فالحماية التي تكفلها الفقرة الثالثة من المادة  ،4عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة

إزاء تجنيد الأطفال  6111لسنة  من البروتوكول الثاني الإضافي 11والفقرة الثانية من المادة  6111لسنة 

                                                           

"تتخذ جميع التدابير  على: 5333لأطفال في النزاعات المسلحة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ا 6المادة تنص   - 1 
 "مباشراَ في الأعمال الحربية اشتراكاعمر الممكنة عملياا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من ال

من البروتوكول الأول الإضافي: )يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم  11الفقرة الثانية من المادة   -  2 
يد وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجناشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة. 

ة أن ر هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عش
 تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناا(.

روتوكول الإضافي الثاني على: "لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات / ج من الب 0الفقرة   6تنص المادة    - 3
 المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية". 

 .6111، مجل  المندوبين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لعام 1القرار رقم  - 4
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بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ضعيفة إذ إن الدول الأطراف عليها فقط أن "تسعى" لإعطاء 

 1الأولوية لمن هم أكبر سناا.

ي في الأعمال العدائية كما ف الاشتراكتكملة مهمة لحظر  لمادة الثانية من البروتوكول تعدأن ا كما

من ذات البروتوكول، فطالما أن الأطفال يتم تجنيدهم ويحصلون على التدريب العسكري،  المادة الأولى

مهاراتهم في حالة وقوع نزاع مسلح أمراا مغرياا، خاصة إذا كانوا منضمين إلى  استخداموبالتالي فسوف يكون 

من ات المتاحة. و كافة القدر  استخدامتقتضي  الاحتداموحدات عسكرية نظامية وكانت الأزمة على درجة من 

 دائيةفي الأعمال الع اشتراكهمثم فإن منع وجود الأطفال في الوحدات العسكرية يعد ضمانة مهمة لتجنب 

ويمكن القول أن المادة الثانية من البروتوكول قد جاءت مكملة للمادة الأولى من ذات البروتوكول وخاصة 

 أنها تحتوي على عبارة "تكفل الدول الأطراف". 

مة الأكثر إيجابية للمادة الثالثة من البروتوكول هو وجود الضمانات المنصوص عليها للتأكد ن السإ

ب تطبيقها بيد أنه قد يصعمن الطابع الطوعي فعلياا للتجنيد ومن عدم تجنيد أطفال دون الحد الأدنى للسن، 

ي من استثناء تعانادة الثالثة لمإضافةا إلى ذلك فإن الحماية المنصوص عليها في الفقرات الأولى من ا ،عملياا 

مهم، إذ أن اشتراط رفع سن التطوع لا ينطبق على المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو تقع تحت 

إجراءين  تبارهماباعالذي تتمتع به المدارس العسكرية  والاستثناءفالسن الأصغر المحدد للتطوع  ،سيطرتها

ة من ذوي المؤهلات المطلوبة للوفاء باحتياجات جيوشهم الوطني ضروريين لتوفير أعداد كافية من المتقدمين

 .  2قد أضعف الحماية المقررة في المادة الثالثة من البروتوكول

                                                           
على:" تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من  5333ختياري من البروتوكول الا 5تنص المادة  - 1

 :أيضا العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة. "، انظر
 .6111من اتفاقية حقوق الطفل  01الفقرة الثالثة من المادة  -
 . 6111من البروتوكول الثاني الإضافي  11الفقرة الثانية من المادة  -

 .6111من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  0المادة - 2
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ووفقاا لنص المادة الرابعة من البروتوكول فإنه لا يجوز أيضاا للمجموعات المسلحة من غير الدول 

تجعلهم يشتركون في الأعمال العدائية، سواء بشكل مباشر أن تجند الأطفال سواء إجبارياا أم تطوعياا ولا أن 

هذا النص إيجابي من حيث إشارته  يتضح ان، و 1أو غير مباشر دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية

إلى عزم الدول ضبط سلوك المجموعات المسلحة من غير الدول ومن ثم تناول أيضاا حالات النزاعات 

لك بالنظر إلى أن انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية لا يقل دموية وذ، المسلحة غير الدولية

لأوسع فيما يبدو ا الانتشاركما أن  ،في النزاعات الدولية بانخراطهموترويعاا بالنسبة للأطفال المعنيين مقارنة 

  2تناول تلك الحالات.لظاهرة الجنود الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية يؤكد أيضاا على الحاجة ل

من الملاحظ أن استخدام تعبير "لا يجوز" مقارنة بتعبير "يُحْظر" يبدو وكأنه يفرض واجباا أخلاقياا 

ضيلها ويبدو في هذا الخصوص أن هذه الصياغة تم تف ،ولي  التزاماا قانونياا بموجب القانون الدولي الإنساني

منهج الكلاسيكي للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يرى بدافع حرص العديد من الدول على عدم تجاوز ال

بموجب قانون حقوق الإنسان، على حين أن سلوك المجموعات المسلحة  التزاماتأن الدول وحدها تقع عليها 

من غير الدول يتعين أن يحكمه القانون الوطني غير أن المادة الرابعة صيغت بطريقة تدع مجالاا للشك 

جاء  المسلح الداخلي، لأن النص  الأطفال في حالات النزاع واشتراكمن حيث منع تجنيد في مدى فعاليتها 

 بعبارة التدابير الممكنة ولي  التدابير الكافية. 

                                                           
 .6111من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  6المادة  - 1
 على:"  5333سلحة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات الم 6المادة تنص   - 2 

لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص  .6
 دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

وتجريم  ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياا لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في .5
 هذه الممارسات.

 لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح." .0
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أضف الى ذلك أن التدابير اللازمة الذي تكفلها الفقرة الثانية من المادة الرابعة لي  من المرجح أن 

مجموعات المسلحة من غير الدول التي ترفع السلاح ضد الحكومة تكون ذات فاعلية كثيراا، وذلك لأن ال

الشرعية لأحد البلدان تعرّض نفسها بالفعل لعقوبات القانون الأشد قسوة ومن ثم فإن التهديد المتمثل في 

عقوبات جنائية )إضافية( بسبب تجنيد الصغار قد لا يكون محل قلق كبير لدى هذه المجموعات، كما أن 

  ي.  لات النزاع المسلح غير الدولات على إعمال قانونها الوطني محدودة للغاية في الكثير من حاقدرة الحكوم

المفروض  لتزامالاأن هناك سبباا آخر للشك في فعّالية المادة الرابعة من البروتوكول يتمثل في أن  كما

ا زيد عليه، ومن هنعلى المجموعات المسلحة من غير الدول يختلف عن ذلك المفروض على الدول بل ي

 ينطوي على "معايير مزدوجة" وأن قوة القاعدة المفروضة على الاختياري أن البروتوكول  اعتباريمكن 

ومن هنا فإنه لي  مؤكداا أن المجموعات من غير الدول سوف  ،المجموعات المسلحة تعاني من ضعف

 تجاه هذا النص ومن ثم تحترمه.   بالالتزامتشعر 

لبروتوكول لي  بالقوة التي كان الكثيرون يطمحون إليها بل إنه في الواقع أضعف من الواضح أن ا 

سوف تعوّض عن  6111حقوق الطفل  اتفاقيةمن ذلك كثيراا، ويُأْمل أن لجنة حقوق الطفل المنشئة بموجب 

بعض نواحي الضعف في النص عن طريق تفسيره على نحو صارم. ومن المشجع في هذا المقام أن اللجنة 

لى حقوق الطفل تسري ككل على الأطفال كافة، بحيث تنطبق ع اتفاقيةتبنى فيما يبدو الرأي القائل بأن ت

في الأعمال العدائية أو أولئك الذين واجهوا ذلك المصير  الاشتراكالأطفال المعرضين لخطر التجنيد أو 

ضعف وعلى الرغم من أوجه ال ،الحياة العائلية احترامبالفعل مفاهيم مصلحة الطفل وحقه في الحياة وفي 

يمثل تقدماا لا شك فيه ويسهم في تعزيز القانون الدولي القائم  5333المشار إليها أعلاه فإن بروتوكول عام 

 .في الأعمال العدائية والاشتراكبالفعل بشأن حماية الأطفال من التجنيد 

تطبيق الكفيلة بضمان لا ال التدابير اتخاذالذكر أن البروتوكول يفرض على الدول واجب بوجدير  

الفاعل للأحكام التي ناقشناها أعلاه فحسب وإنما أيضاا إنهاء تعبئة الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم وإعادة 



 

 

116 

 

كما ينص البروتوكول أيضاا على المساعدة الدولية لهذا الغرض، وهو الأمر المطلوب  ،إدماجهم في المجتمع

ل يذ الفاعل للبروتوكول. فالنزاعات المسلحة كثيراا ما ينتج عنها بالفعفي أحيان كثيرة من أجل كفالة التنف

حة إلى القوات المسل الانضماممجتمعات محطّمة ربما كان أطفالها المعرضون للخطر عرضة أيضاا لإغراء 

، وهي مجتمعات لا تملك أن تفعل الكثير من أجل إعادة والاحترامأو المجموعات المسلحة كمصدر للدخل 

 ء الأطفال إلى الحياة العادية ما لم يتم توفير مساعدة محددة في هذا المجال.هؤلا

يحظى بالتصديق عليه على مستوى العالم وهو  لابد له ان 5333لعام  الاختياري أن البروتوكول  

أن البروتوكول هذا سوف يساعد على مواجهة ، كما يأمل 6111لطفل لعام حقوق ا لاتفاقيةما تحقق تقريباا 

 نة الأطفال الواقعين في شراك الحرب على نحو فعّال في المستقبل.مح

لأساسي للمحكمة الجنائية الأطفال في النزاعات المسلحة في ظل النظام ا الفرع الثالث: حظر تجنيد

 الدولية

تتضمن الحماية الخاصة للأطفال في حظر تجنيدهم واشراكهم في العمليات القتالية اثناء النزاعات 

الدولية وغير الدولية، هذا الامر تضمنته العديد من الاتفاقيات الدولية السالفة الذكر، إضافة الى المسلحة 

حيث يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، احكام النظام الأساسي ل

المجالات، خصوصا اثناء الدولية احكاما وضوابط خاصة بالأطفال من شانها حمايتهم في العديد من 

النزاعات المسلحة، وهذا نظرا لكون الأطفال أكثر تضررا او تأثيرا بالنزاعات المسلحة، حيث يعد احدى 

 الوسائل الحديثة التي تهدف الى حماية الأطفال على المستوى الدولي.

ي متابعة فبناء على ذلك أدرج النظام الأساسي انتهاك حقوق الطفل واعترف للمحكمة باختصاصها 

منه، وهذا على غرار جريمة تجنيد الأطفال  1مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب المادة 
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من  51و )ه( البند  51خلال النزاعات المسلحة، والتي اعتبرها جريمة حرب بموجب الفقرتين )ب( البند 

   .    1منه 1المادة 

أعلاه صراحة تجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات  تمنع احكام المادة المذكورة في هذا الإطار

العدائية إذا لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، وذلك سواء اكان طوعا او الزاما في القوات المسلحة الوطنية، او 

المشاركة المباشرة او غير المباشرة في الاعمال الحربية حلال النزاع المسلح دوليا كان او غير دولي، واعتبر 

 .  2تهاكا جسيما لما ورد في الصكوك الدولية السابقة الذكرذلك ان

لا تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الحكومات والجماعات المسلحة وذلك على أساس تطبيق 

مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، فهي تختص بمقاضاة قادة ورؤساء الدول والحكومات والجماعات 

ى مسؤوليتهم المترتبة عن الأوامر التي يصدرونها في سبيل ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال المسلحة وتؤكد عل

  .  3او القبول بارتكابها حيث يكون اختصاصها على الشخص الطبيعي ولي  على الشخص المعنوي 

يعتبر الأطفال الجنود المشاركون في النزاعات المسلحة مجرمين وضحايا في ان واحد، لكن النظام 

منه على انه لا يكون للمحكمة اختصاص  51ساسي للمحكمة الجنائية الدولية نص من خلال المادة الأ

 .4على أي شخص يقل عمره عن الثمانية عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه

يبدو من خلال ذلك بان السن المحدد للطفل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق 

، كذلك هذا النظام 5من البروتوكول الإضافي الأول 11مع السن المحدد في الفقرة الثانية من المادة تماما 

لم يولي أي حماية خاصة بالأطفال البالغين ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة سنة على غرار ما هو 

                                                           
الذي دخل حيز النفاذ  6111 سنةل لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 1من المادة  51و )ه( البند  51الفقرتين )ب( البند  - 1
 .5335عام

 .611محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  - 2
 .5335الذي دخل حيز النفاذ عام 6111لسنة  لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالفقرة الأولى من النظام ا 51المادة  - 3
 .النظام الأساسي نف  من 51دة الما - 4
 .6111ية من البروتوكول الإضافي الأول لسنة الفقرة الثان 11المادة  - 5
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 ل خلال النزاعات المسلحةح الأطفاهذا الامر لا يخدم مصالحيث ان  ،مقرر في البروتوكول المذكور أعلاه

حيث لا يعاقب الأشخاص المسؤولين عن تجنيد الأطفال البالغين ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة سنة 

اما المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ثبوت هذه الجريمة في النزاعات المسلحة التي تنظر فيها هذه 

 .     1الأخيرة

خطوة مهمة لترسيخ مبادئ نظام قانوني جديد ودائم للمسؤولية الجنائية  لكن رغم ذلك تعد المحكمة 

الدولية عن انتهاك حقوق الانسان وقت السلم والحرب، ذلك لأنها تملك صلاحية متابعة ومعاقبة مجرمي 

 .   2الحرب عن جرائمهم التي يرتكبونها في حق المدنيين وخاصة ضد الأطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13سامية عجاز، الحماية القانونية للأطفال من التجنيد والاستعمال في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص - 1
خلال  6111أكتوبر  51ريخ بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، الصادر بتا - 2

 ، المنشورات الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر. بيان منشور على الموقع الالكتروني: 16الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 
www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm  
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 ل المشاركين في الاعمال العدائيةللأطفا دوليةاية ال: الحمالثاني بحثالم

لكن  1،يرى القانون الدولي الإنساني أنه من غير الطبيعي أن يشارك الأطفال في الأعمال العدائية

ون الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ الإنسانية وقواعد القان فيهذا الحظر ويتم الزج بالأطفال  انتهاكقد يتم 

 .الدولي الإنساني

ول إنه في يمكن الق ،والقواعد التي تنطبق عليهم ؤل في هذه الحالة عن صفة الأطفالويثور التسا 

تكون لهم صفة المقاتلين، وينطبق عليهم وضع المقاتل، وفي الأطفال في النزاعات المسلحة،  طانخراحالة 

 القانوني.  حالة وقوعهم في قبضة الخصم، يكون لهم كامل الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب

لثانية سببا اتين الأولى و لأسرى الحرب في الحربين العالمي ةاللاإنسانيو قد كانت المعاملات الوحشية ف      

نيف الثالثة الخاصة جتم ذلك فعلا من خلال إبرام ا تفاقية تقنين مسألة الأسرى بكل جوانبها، و  في التفكير في

 علىأكد و  الذي طور 6111 ل الإضافي الأول لعامبتطور التشريع صدر البروتوكو بأسرى الحرب، و 

 . 2الإنساني ذات الصلة بأسرى الحرب الأهداف الإنسانية لقواعد القانون الدولي

لحرب اويستفيد الطفل الأسير بحكم مركزه هذا من أحكام ا تفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى      

رجة الأولى المحافظة على حياته وكرامته من أي د، وهي أحكام تستهدف بالوالبروتوكول الإضافي الأول

من حيث المبدأ يخضع الطفل الأسير للقواعد أنّه في قبضة سلطة معادية، و و سيما ، لاامتهان أو تعسف

  لعامة المقررة لصالح كافة الأسرى، إلّا أنّه نظرا لصغر سنه وضعفه أمام السلطات التي يقع تحت سلطتهاا

 .  صة من قبل تلك السلطاتمعاملة خا تمنح له أيضا

الطفل من القواعد العامة الواردة في القانون الدولي  استفادة لدراسة أكثر تفاصيل حول كيفيةو 

 طلبينمإلى  بحث بالدراسةالم اتقدم سنقسم هذعلى ما  الأسرى ومعاملتهم، وبناء الإنساني بشأن حماية

                                                           
 .601، ص 6111، سبتمبر /أكتوبر 61ليب الأحمر، السنة الثامنة، العدد دور الأطفال في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للص  - 1
 . 661،  661يحياوي نورة بن علي، المرجع السابق، ص - 2
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ة الحماية الخاصرى، وفي المطلب الثاني نتناول سالحماية العامة المقررة للأنتناول في المطلب الأول 

 المقررة للأطفال الأسرى.

 لأسرى ل لمقررةا العامة الحماية: الأول مطلبال

م لأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهلي  لحرب مباشرة لسلطة الدولة الحاجزة، و يخضع أسرى ال      

الأسرى هو الحيلولة دون استمرارهم في القتال  لما كان الهدف من حجز، و 1هي المسؤولة عن معاملتهمو 

 تعداه لا تأن تتفق معاملتهم مع هذا الغرض و وجب  إضعاف قوات الخصم، ولي  الثأر منهم توصلا إلى

نذ وقوعهم ، ملهم ا حترام أشخاصهم معنويا وماديا أن يكفلأن يعاملوا معاملة إنسانية و فمن حق أسرى الحرب 

  .2أوطانهم تى عودتهم إلىفي قبضة الدولة الحاجزة ح

والحماية  ،ولتوضيح موضوع الدراسة أكثر سيتم التطرق الى تحديد صفة الأسير في الفرع الأول 

 المقررة في القانون الدولي الإنساني في الفرع الثاني. العامة للأسرى 

 تحديد صفة أسير الحرب الفرع الأول:

في أيدي القوات المسلحة المعادية، فيصبح أسير وقوع الطفل كمقاتل مهدد في نزاع مسلح دولي بال      

سلحة المنازعات المي ندوة عن الأطفال و قد وردت العبارة التالية في ورقة معلومات خلفية قدمت فحرب، و 

من الواضح أنّ القانون الدولي الإنساني لا يضفي على الأطفال دون  " 6116أقيمت في عمان في نوفمبر 

يقبض عليهم في المعركة وضع أسير الحرب وما يترتب عليه من حماية....و لما الخامسة عشرة الذين 

كان فإنهم يعتبرون تلقائيا ضمن السؤلاء الأطفال في القتال المسلح كان نف  القانون يحظر استخدام ه

 ."المدنيين غير المقاتلين ...و هكذا فهم لا يتمتعون بأية حماية لا كأسرى حرب و لا مدنيين

                                                           
ة، ية القاهر بأحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني )في القانون الدولي والشريعة الإسلامية(، الطبعة الأولى، دار النهضة العر  - 1

 .01، ص5333
 .61عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص-2
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ضافي من البروتوكول الإ 11ربما هذا الخلط نشأ لأنّ المادة و اقع أنّ هذه العبارة تخلط الأمور، الو  في     

 رق إلى تحديد صفة الطفل الأسيرلذا سنتط، 1أسرى الحرباحتمال اعتبارهم لم تستبعد  6111الأول لعام 

 .والشروط التي يجب أن تتوفر فيه كي يتمتع بهذه الصفة 

الأشخاص الذين  6161من ا تفاقية جنيف الثالثة لعام  6بأسرى الحرب وفقا للمادة يقصد حيث         

 نّ هذه المادة ويتضح م ،2فئات المشار إليها في نف  المادة ويقعون في قبضة العدوينتمون إلى إحدى ال

 نسنة أو ما بي ن الخامسة عشرسن معينة للتمتع بوضعية أسير حرب، فالأطفال ما دو لم تحدد انها 

متى توفر  3العدائية يتمتعون بمركز أسرى حربالمشتركين في الأعمال سنة و  الثامنة عشرةو  الخامسة عشر

انيها ثيحق لها التمتع بصفة أسير الحرب، و  ، أولهما الانتماء إلى الفئات الأشخاص التيشرطان أساسيان

  4يبرر معاملتهم معاملة أفضلن فما هو سوى عامل ، أمّا السّ وقوع في قبضة العدو أو تحت سلطتههو ال

 .ىسنتطرق إلى كلا الشرطين على حدفيما يلي و 

 شخاص التي تتمتع بوضع أسرى الحربالانتماء إلى إحدى فئات الأ-اولا

ى لقانون الدولي بوضع المقاتل نفسه، لأنّ هذا الأخير حتيرتبط الوضع القانوني لأسرى الحرب في ا       

 بأن يتمتع بمركز أسير حرب عند وقوعه تحت سلطة العدو يجت القتالية، و يحق له أن يشارك في العمليا

 .5أن تتوفر فيه شروط معينة

التي مسألة تحديد فئات الأشخاص  6161من ا تفاقية جنيف الثالثة لعام  6ولقد تناولت المادة     

فئات طار تلك الر الوطنية خارج إرغم ذلك ظل مقاتلي حروب التحريينطبق عليها صفة أسير الحرب، و 

في البروتوكول  صمع التطور الذي عرفته الحالة الحربية بعد إبرام ا تفاقيات جنيف الأربعة تم تدارك هذا النقو 

                                                           
1 -Marya  Terize  Dottly ,  op -cit ,   p403 . 

 .6161من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  6المادة  - 2
 .631مليكة أخام، المرجع السابق، ص - 3
 .611ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص - 4
 .60عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص - 5
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 1لثةالوارد في ا تفاقية جنيف الثا، الذي وسع في تعريف أسير الحرب مقارنة بالتعريف 6111الأول لعام 

    :و التاليحعلى الن عدوال الحرب إذا ما وقعت في يدرى لتصبح الفئات التي يحق لها التمتع بصفة أس

ذه طوعة التي تشكل جزء من هالتواجد ضمن أفراد القوات المسلحة النظامية والمليشيات أو الوحدات المت-أ

الدولة  لمحددة بموجب قانون من أفراد التشكيلات العسكرية ا ن أفراد القوات المسلحة النظاميةتتكو و  :تالقوا

قوات عن ه الالقانونية التي من شأنها تمييز هذدية والتنظيمية و لتي تتكفل بوضع كافة الشروط الما، وانفسها

       .2عن الأهالي المدنيينغيرها من قوات الأعداء و 

الوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة المنتمون إلى أفراد المليشيات و -ب

  .3ء كانت أرضهم محتلة أو غير محتلةسوانوا خارج أم داخل أرضهم، و ع سواء كاأطراف النزا 

 .4أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة-ج 

ريح ، شريطة أن يكون لديهم تصالمسلحة دون أن تكون في الواقع جزء منه العناصر التي تتبع القوات-د

 .ل القوات المسلحة التي يرافقونهاقبمن 

  .أطقم الطائرات المدنية لأطراف النزاعلأطقم الملاحية و أفراد ا-ه

 شريطة أن يحملوا السلاح، تلة المشاركون في الهبة الجماعيةالتواجد ضمن سكان الأراضي غير المح-و

 عاداتها.جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب و 

  وهي: سرى لأارب، وإنما بمعاملة ركز أسرى الحتتمتعان لي  بم الثة فئتينف ا تفاقية جنيف الثتضيو      

                                                           
 .631، 636محمد فهاد شلالدة، المرجع السابق، ص  - 1
 .6161من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  6المادة  - 2
 يجب أن تتوفر في جميع الفئات المذكورة في الفقرة اعلاه الشروط الأربع التقليدية التالية: - 3
 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.-6
 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من بعد. –5
 أن يحمل السلاح جهرا.–0
 أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.  –6
 .6161من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  6المادة  - 4
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دولة رف الذين يعتقلون من طعين للقوات المسلحة للبلد المحتل، و الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تاب-6

 .   الاحتلال بسبب هذا الانتماء

 ئهم م إيوايتمحارب و محايد أو غير الأشخاص المذكورين آنفا في هذه المادة الذين يلتحقون بأرض طرف -5

 .1من طرفهم وفق القانون الدولي

شمل جميع أفراد القوات المسلحة أصبح تعريف أسير الحرب ي 6111وبموجب البروتوكول الأول لعام      

ف ، حتى لو كان الطر ت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيهاالوحدات النظامية التي تكون تحوالمجموعات و 

 2نيلخصم مقابل ا لتزامها بقواعد القانون الدولي الإنسانه ممثلا بحكومة أو سلطة لا يعترف بها االذي يتبعو 

أنواع  عا منحرب التحرير نو  عة من المادة الأولى التي اعتبرتهذا الحكم يعتبر نتيجة منطقية للفقرة الرابو 

حرير مسلح تواجه فيه مقاتلي حرب تفي نزاع   النزاعات المسلحة الدولية، ومن ثم  فانّ على الدولة الطرف

 اعتبارهم أسرى حرب إذا وقعوا في قبضتها.

والأمر الايجابي في الحكم آنف الذكر هو إضفاء الحماية الدولية على المقاتلين الذين يتبعون سلطة      

 ة، نظرا لأنّ هذا الوضع غاية في الأهميالطرف الآخر، وهو الطرف المعادي أو حكومة لا يعترف بها

على سلطات فاومة الشعبية المسلحة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، بالنسبة لحركات المق

اقية قواعد حماية الأسرى الواردة في اتفالمقاومة الفلسطينية بما يتفق و  الاحتلال الإسرائيلي معاملة قوات

رف ولية الدولية تجاه الطسؤ يجب عند مخالفتها تطبيق قواعد المجنيف الثالثة والبروتوكول الأول، و 

           3.المخالف

                                                           
، 5331الحرب في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  محمد حمد العسيلي، المركز القانوني لأسرى  - 1

 .61ص 
 .6111من البرتوكول الإضافي الأول لعام  6الفقرة  60 المادة - 2
 .606سعيد حمودة منتصر، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص - 3



 

 

124 

 

وحري بالذكر أنه بالنسبة لمقاتلي النزاعات المسلحة غير الدولية يطلق عليهم عند وقوعهم في أيدي 

ثالثة على الفقرة الأولى من المادة ال كرية المناوئة " المحتجزون"، ولي  أسرى الحرب، وذلك بناءالقوات العس

تفاقي ، إذ يتمتع جميع هؤلاء 1ات جنيف الأربعة التي ذكرت مصطلح " الاحتجاز" دون الأسرالمشتركة لا 

الأفراد بمركز قانوني محمي استنادا إلى المبدأ العام القاضي بمعاملتهم في جميع الأحوال معاملة إنسانية 

 ماثل آخرالجن  أو أي معيار م دون تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو

 .حاكمهم وفقا لقوانينها مع مراعاة الضمانات القضائيةيمكن لدولتهم أن تو 

 الوقوع في قبضة العدو-ثانيا

تفاقية الثالث 6المادة و  6111 من البروتوكول الأول لعام 66استنادا إلى نص المادة       ة لجنيف من الا 

اء عليه بنما وقع في قبضة القوات المعادية،  يعد كل مقاتل ممن ذكرناهم سابقا أسير حرب إذا 6161لعام 

أسرى  ، يستفيد من تطبيق الأحكام المقررة لحمايةإحدى الفئات المشار إليها سابقا في حالة انتماء الطفل إلى

 .2بصورة نهائية لإفراج عنه وإعادته إلى الوطن، إلى أن يتم احرب ابتداء من وقوعه في يد العدوال

نف  سقط في يد العدو يبقى متمتعا بإلى الفئات المشار إليها سابقا و انتماء الطفل وإذا ثار شك حول      

من البروتوكول الإضافي  61، وهو ما تبنته المادة البت في وضعه بواسطة محكمة خاصة الحماية إلى حين

   .6111لسنة  الأول

 بمعاملة أسرى الحرب استعملت الخاصةو  6151واضعي ا تفاقية جنيف لعام تجدر الإشارة هنا إلى أنّ      

العبارتين " يقعون  6161نيف الثالثة لعام ، في حين استخدمت ا تفاقية جعبارة " الأشخاص المقبوض عليهم"

، وفي ذلك توسيع للمجال التطبيقي للا تفاقية لتشمل جميع الأطفال 3"في قبضة العدو" و" وقوعهم في يد العدو

عن  ، أو بسبب جراح أو عجزالعدو بحكم تجردهم من السلاح أو إلقائه المقاتلين الذين وقعوا  تحت سلطة

                                                           
 . 16المرجع السابق، ص عسبلي،محمد حمد ال - 1
 .6161من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  6، والمادة 6111من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام  66المادة  - 2
 .6161من ا تفاقية جنيف الثالثة لعام  1و 6المادتين - 3
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، فمن أجل ضمان مركز أسرى الحرب لهؤلاء الأفراد استبدلت ستسلامهم للعدو جماعيا أو  فرديا، أو االدفاع

تفاقية الثالثة كلمة " القبض" بتعبير " الوقوع في قبضة العدو"   . 1الا 

ي قبضة ف هو في طريقه إلى الاستسلام حتى مرحلة وقوعهتع الطفل المقاتل و ت السابقة يتممن المعطيا     

بالتالي معاملته كأسير حرب إلى أن يتم الإفراج عنه ما لم يقدم على ارتكاب أي العدو بالحماية الدولية، و 

ا ه، ففي هذه الحالة يسمح باستخدام السلاح ضده وفق الشروط المنصوص عليأو يحاول الفرارعمل عدائي 

 .6161من ا تفاقية جنيف الثالثة لعام  66في المادة 

 المقررة في قواعد القانون الدولي الانساني سرى : الحماية العامة للأالفرع الثاني

بالتسليم بملازمة ظاهرة الأسر للنزاعات المسلحة قديمها وحديثها، فأنه لا بد من تذكّر تطّور أحكام 

وقعها وم ،مح هذه المعاملة في ضوء نصوص القانون الدولي الإنسانيمعاملة أسرى الحرب، وإبراز أهم ملا

 ، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب6161جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةوقد جاءت  2،في نزاعات عالمنا المعاصر

حيث كفلت حماية الأسرى منذ وقوعهم في الأسر، وحتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى  ،معبرة عن هذا المعنى

 3م وأوطانهم.دياره

الإضافي إلى  6111إن اتفاقية جنيف الثالثة المذكورة، وبعض أحكام البروتوكول الأول لعام 

، هي التي تحكم اليوم أوضاع أسرى الحرب، وتحدد بوضوح مالهم وما عليهم 6161جنيف لعام  اتفاقيات

لا  ةلية الأسر إلى الدولة الحاجز سؤو ومن المبادئ التي تحكم اليوم أوضاع القانون الدولي الإنساني، إسناد م

وحجز الأسرى بمنأى عن جبهات القتال وساحات المعارك، وتأمين حمايتهم وتقديم  ،إلى أفراد أو تنظيمات

الخدمات الضرورية لهم، وتمكينهم من تبادل الرسائل مع ذويهم، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب 

                                                           
 .013عسبلي، المرجع السابق، صمحمد حمد ال - 1
، 5333العدد العاشر، مايو  ICRCودة إلى ديارهم، مجلة الإنساني، مطبوعات لعحقهم في المعاملة الكريمة وفي ازمالي، أسرى الحرب، عامر ال- 2

 .66ص 
اشر نلعبد الغني محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مؤلف دراسات في القانون الدولي الإنساني، ا- 3

 .516، ص 5333دار المستقبل العربي، 
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الدولة  قوات القيام بأعمال عدائية ضد بلدهم، أو حشدهم في صفوفالأحمر بزيارتهم، وعدم إرغامهم على 

 1العمليات الحربية. انتهاءالحاجزة، وحقهم الثابت في العودة إلى أوطانهم فور 

اية من هذه القواعد تتم حم وانطلاقاجنيف الثالثة قواعد لحماية أسرى الحرب،  اتفاقيةوقد أوردت 

الثالثة على  الاتفاقيةنصت  كما، 2دائية في حالة وقوعهم في الأسرلعالأطفال المشاركين في الأعمال ا

الدولة الحاجزة أي فعل أو  اقترافوجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وحظر 

صوصاا عدم وخ ،جسيماا لهذه الاتفاقية انتهاكاإهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر 

أي أسير للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان، مما لا تبرره المعالجة جواز تعريض 

 .للأسير المعني ولا يكون في مصلحته

وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وخصوصاا ضد جميع أعمال العنف أو 

 الاتفاقيةوتنص  3،من أسرى الحرب التهديد وضد السباب وفضول الجماهير كما تحظر تدابير القصاص

جب أن وي ،أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال احترامفي مادة أخرى على أنه: "لأسرى الحرب الحق في 

وتنص أيضاا على وجوب أن: "تتكفل الدولة التي  4،الواجب لجنسهم" الاعتبارتعامل النساء الأسيرات بكل 

 5ديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناا.تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل، وبتق

إنه ف ة المسلحة للخصم أفراداا وعتاداا القو  استهدافولكن إذا أجاز القانون الدولي للأطراف المتحاربة 

حظر المساس بغير المقاتلين، ومن لم يعد قادراا على القتال، فالمقاتل هدف عسكري طالما حمل السلاح 

لكنه يصبح محمياا إذا ألقى السلاح أو لم يعد قادراا على القتال لإصابة  ،مليات العسكريةوشارك في الع

                                                           
 .61أسرى الحرب، حقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم، المرجع السابق، ص عامر الزمالي، - 1
، ص 3305للحصول على ماجستير، المعهد الدبلوماسي الأردني،  مذكرةطفال في النزاعات المسلحة، نسمه جميل هلسه، المركز القانوني للأ  - 2
 وما بعدها. 61

 .6161من الاتفاقية الثالثة لعام  60المادة   - 3
 .الاتفاقيةنف  من  66المادة   - 4
 .فاقيةالاتنف  من  61المادة   - 5
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ونتيجة لذلك فإن إيذاءه باليد أو اللسان، عملاا يعد جريمةا  ،لحقت به، أو لوقوعه في الأسر بأي شكل كان

يب رب، القتل والتعذومن أخطر الجرائم المرتكبة ضد أسرى الح ،بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني

 نتهاءالأشهر أو لسنوات طويلة بعد  واحتجازهمرهائن، وتحويلهم إلى سلاح للضغط على الخصم،  واتخاذهم

  1المعارك وعزلهم عن العالم الخارجي.

 يتسع له المجال في هذه إنّ بحث كل جوانب الحماية العامة لأسرى الحرب يتطلب بحثا خاصا لا      

 :ام تلك الحماية على النحو التاليأحك كن تلخيصيمالدراسة، لهذا 

 يجب المحافظة عليهم في بحيثزة بشكل عام المسؤولية عن حياة أسرى الحرب تتحمل الدولة الحاج-أ 

ى الأخص علو  ،عليها قتل الأسير بجميع أشكاله وكذا الاعتداء على سلامته البدنية، فيحظر صحة جيدة

ير المعني سو للتجارب الطبية أو العملية مما لا تبرره المعالجة الطبية للألا يجوز تعريضه للتشويه البدني أ

  2.أو لا يكون في مصلحته

من ا تفاقية جنيف الثالثة على وجوب ترحيل أسرى الحرب في أقرب وقت ممكن بعد  61أكدت المادة -ب 

 .ى معسكرات بعيدة عن مناطق القتال حتى يكونوا في مأمن عن الخطرأسرهم إل

المعنوية و ي تشمل الحقوق المادية ، والتتطلبات حياة الأسرى يجب أن تتوفر في المعسكرات جميع م-ج 

   3.والمالية للأسرى 

                                                           
 .61 عامر الزمالى، أسرى الحرب، حقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم، المرجع السابق، ص - 1
 .513وسهيل حسين الفتلاوي وعماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص 531عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص - 2
 الحقوق المادية تشمل: الحق في المأوى، الحق في الرعاية الطبية، الحق في الغذاء والماء والملاب . - 3
في ممارسة الأنشطة الفكرية والتعليمية والرياضية، والحق في المراسلة، حق الأسرى في  الحقوق المعنوية تشمل: حق ممارسة الشعائر الدينية، الحق 

 اختيار ممثلين عنهم.
الأسرى عند  نالحقوق المالية: تتكون من مصادر معينة تناولتها أحكام القسم الرابع من الباب الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة كالمبالغ التي سحبت م

 .110تب الشهرية والتحويلات المالية، أجور عمل الأسرى، انظر: محمد حمد.العسبلي، المرجع السابق، صالقبض عليهم الروا
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م ، إعادة الأسرى إلى أوطانهم أو إيوائه، الهروبرهي الأسر لأسباب عديدة نذكر منها: وفاة الأسيوينت      

كون ذلك دائية على أن يسرى بعد انتهاء الأعمال الع، الإفراج عن الأفي بلد محايد بسبب ظروفهم الصحية

 ها دلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبع، مع اقتسام تكاليف إعادتهم إلى أوطانهم بطريقة عادون إبطاء

                                       .                                                                                                   1ى الأسر 

ة ى القوات المسلحة للدولاللوائح المطبقة علنّ أسرى الحرب يخضعون للقوانين و وحري بالذكر أ      

لضمانات وافر اإذا ارتكب الأسير ما يخالف ذلك يحاكم أمام المحاكم العسكرية لتلك الدولة شرط تالحاجزة، و 

 دز الحكم عليه بعقوبة خلاف تلك المطبقة على الأفعال ذاتها التي يرتكبها أفرا، ولا يجو القضائية المعروفة

 .2القوات المسلحة للدولة الحاجزة

، إلّا إذا اقتضى الأمر منح معاملة هاكما تستلزم الدولة الحاجزة بتطبيق المساواة على جميع أسرا       

ساس أ لا مجال للتمييز بين الأسرى على، لكن تبة أو الجن  أو الكفاءة المهنيةخاصة بدافع السن أو الر 

   3عقائدي أو عرقي أو سياسي أو أي معايير مماثلة أخرى.

 الحماية الخاصة للأطفال الأسرى : الثاني مطلبال

بالرغم من حظر القانون الدولي الإنساني مشاركة الأطفال في النزاعات، إلا أنه لا زالت هناك 

ا الواقع شياا مع هذاوبالتالي وتم ،خرج عن هذا المبدأ القانوني والأخلاقيبعض الدول والجماعات المسلحة ت

يكون لهم  ،ماعتقالهالمرير، فإن الأطفال المقاتلين الذين يقعون في قبضة الخصم، وذلك بأن تم أسرهم أو 

 .61114لسنة  صة كفلها لهم البروتوكول الأولخاص، ويتمتعون بحماية خا احترامموضع 

                                                           
 .511، 511سهيل حسين الفتلاوي وعماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص - 1
 . 63أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صأحمد - 2
 .61مدخل للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص عامر الزمالي، - 3
الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن  كاشترا، أن استثنائية"إذا حدث في حالات  على: 6111من البروتوكول الأول لعام  0الفقرة  11المادة تنص  - 4

خصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكلفها هذه المادة، الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة ال
 .سواء أكانوا أسرى حرب أم لم يكونوا "
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ن الأطفال المشاركين في الأعمال العدائية يتمتعون بحماية خاصة، سواء أكانوا أسرى من الملاحظ أ

 كما جاء في أحكام شرط مارتنز. مدنيينحرب، أو معتقلين 

 : الأطفال المقاتلون أسرى الحربولالفرع الأ 

 شاركين مع جماعات مسلحة أخرى صفةينطبق على الأطفال المجندين في القوات المسلحة أو الم

يجب العمل على  بحيث، 1لقانوني إذا وقعوا في قبضة الخصمويتمتعون بوضع أسرى الحرب ا ،لمقاتلينا

حتى ولو كانت مشاركة هؤلاء الأطفال في الأعمال العدائية محظورة  اعتقالهمضمان الحماية لهم في حالة 

لة برر معاملتهم معاموذلك أنه لا يوجد مانع سنّي للتمتع بوضع أسير الحرب فالسن ما هو إلا عامل ي

 .أفضل

ولا  ملمجرد أنهم حملوا السلا ، لا يجب إدانتهماعتقلوافالأطفال المقاتلون دون الخامسة عشرة الذين  

ا نظراا لأن حظر مشاركتهم المنصوص عليه ،يتحملون أية مسؤولية، نتيجة مشاركتهم في الأعمال العدائية

 2يخص أطراف النزاع ولي  الأطفال 6111لسنة  ولمن البروتوكول الأ 11من المادة  5في الفقرة 

فالمسؤولية في مثل هذه المخالفة للقانون، تقع على عاتق الطرف المشارك في النزاع الذي جند هؤلاء 

 الأطفال.

وكما هو الشأن بالنسبة لجميع أسرى الحرب الآخرين، فإن هذا الوضع القانوني للأطفال المقاتلون 

ون الأحكام الجنائية عن المخالفات الجسيمة التي يرتكبها هؤلاء الأطفال، بالمخالفة أسرى الحرب، لا يحول د

لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة جرائم الحرب، أو المخالفات التي تخل بالقانون الوطني للدولة 

 . 3الحاجزة

                                                           
 . 6161من الاتفاقية الثالثة  6المادة  - 1
 .6111من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  11المادة  - 2
 .511، ص 5331ماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ماهر جميل أبو خوات، الح - 3
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م إجراءات في حقهلكن في هذه الحالات يجب تقدير مسؤولياتهم حسب أعمارهم، وكقاعدة عامة تتخذ 

مانة لكن هناك ض ،ومن الممكن أن يحكم عليهم بعقوبات جنائية وفقاا لضمانات قضائية محددة ،تربوية

 ارتكابهأساسية وهي: "أن الحكم بالإعدام لا يجب أن يصدر في حق شخص دون الثامنة عشرة عند 

لذين اعتقلوا بمعاملة جيدة نظراا ويجب أن يحظى كل الأطفال المقاتلين ا 1،للمخالفة، ولا يجب أن ينفذ"

 2لصغر سنهم، ووفقاا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي ضمن لهم معاملة خاصة.

وبالنسبة لعودة الأطفال المقاتلين أسرى الحرب إلى الوطن، والتي تختلف بطبيعة الحال إذا كان 

لأسرى أثناء الأعمال العدائية لم ينص عليها فعودة الأطفال ا ،انتهائهاذلك أثناء الأعمال العدائية، أو عند 

إعادتهم تقضي ب اتفاقياتصراحة، لكن نظراا لصغر سنهم يجوز السعي إلى حمل أطراف النزاع على عقد 

إلى الوطن بصورة مسبقة، وذلك عن طريق القياس بموجب القواعد التي تنسحب على الأشخاص المصابين 

ة خطراا جسيماا على قدرتهم العقلي اعتقالهمحرب الذين يشكل بأمراض أو بجروح خطيرة، وعلى أسرى ال

 .والبدنية

فإنه يجب أن يعاد الأطفال  ،الأعمال العدائية انتهاءأما بخصوص عودة الأطفال الأسرى عند  

فيما عدا إذا صدرت  3الأعمال العدائية شأنهم في ذلك جميع الأسرى، انتهاءالمقاتلون أسرى الحرب فور 

وعند مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمليات الإعادة إلى  4،عن جرائم جنائيةضدهم أحكام 

 .نظراا لأنهم أكثر تعرضاا للإصابةالأعمال العدائية، تعطى الأولوية للأطفال  انتهاءالوطن بعد 

هم بهذه ق لحيالعدائية أثناء النزاعات المسلحة، و يقوم المقاتلون بصفة أساسية بممارسة العمليات   

 دفا شرعيا للعدو في ميدان القتال، وعرضة للقتل والجرحلهذا فهم أيضا هو  مقاومته،الصفة مهاجمة العدو و 

                                                           
 من البروتوكول الأول. 1الفقرة  11من الاتفاقية الرابعة، المادة  6الفقرة  11المادة   - 1

2- Denise plattener ،op. cit ، pp، 148-161 
 .6161من الاتفاقية الثالثة  661مادة ال  - 3
 .6161من الاتفاقية الثالثة  661من المادة  1 الفقرة  - 4
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وفير البشرية للعدو على مواصلة القتال، ـوتقد عرف الأسر كوسيلة للحد من القدرة و  ،والوقوع في حالة الأسر

 اجزةحهو لا يشكل مصدر خطر على السلطة ال، فطالما كان أسير الحرب محتجزا فالأمن لأطراف النزاع

رتبط ، لأنّ توفير هذه الحماية ملت ضئيلة بالنسبة للسلطة الحاجزةمازاومع ذلك كانت قيمة حياة الأسرى و 

يب الوحشي التعذلسياسية والعسكرية والاقتصادية، فكان الأسير عرضة للقتل والاستعباد و بمصالحها ا

عمل عن طريق ال، كما أصبح وسيلة للدعاية الحربية كرية عن العدوعلى المعلومات العسللحصول منه 

 .1على تغيير ولائه والانقلاب ضد وطنه

  ر الحماية الخاصة للأطفال الاسرى الفرع الثاني: تطو 

اقية مستمدة من الشرائع السماوية، وفي مقدمتها أحكام ا تفمحاولات لوضع ضوابط و  عدة بذلت لقد      

من المعاملة  مقبولةتوفير حدود ذي يلقاه أسرى الحرب من آسريهم و ، للحد من التعسف الةالشريعة الإسلامي

، ثم تضمنت توفير الحماية لأسرى الحربنصوصا  6131، فقد أوردت ا تفاقيات لاهاي لعام الإنسانية

اكا من قبل ا نتهشهدت الحرب العالمية الثانية ، و 6151لحماية الأسرى المعقودة عام جاءت ا تفاقية خاصة 

جديدة خاصة بمعاملة إلى وضع ا تفاقية  6161، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي عام الدول المتحاربة

 . 2التي قضت بمعاملتهم بعيدا عن القسوة أسرى الحرب و 

ليب اعتبارهم أسرى حرب تطلب اللجنة الدولية للصن في قبضة العدو و في حالة وقوع الأطفال المقاتليو       

وهنا  ،فينبغي أن يعاملوا كأشخاص مدنيين، وإذا لم يعتبروا كذلك مر لهم معاملة خاصة بحكم سنهملأحا

وعهم في حرب لدى وق يعني تعزيز احترام الأطفال كأسرى ينبغي أيضا أن يتمتعوا برعاية خاصة، وهو ما 

 .3بب اشتراكهم في الأعمال العدائيةقبضة العدو بس

 

                                                           
 .0محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص - 1
 .511سهيل حسين الفتلاوي وعماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص - 2

3 -François  Bugnion  , op -cit , p267. 
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 :9191ر اِتفاقية جنيف الثالثة لعام الحماية الخاصة في إطا- اولا

مادة  660الخاصة بمعاملة الأسرى نجد أنّه من مجمل  6161بالرجوع إلى ا تفاقية جنيف الثالثة لعام       

 61المادة  ت، حيث جاءشكل خاص إلّا من خلال مادتين فقطلم يتم التطرق إلى معالجة وضع الطفل ب

تفاقية لتنص وعليه يستمر الطفل  ،1الأسير بحكم صغر سنه ة الخاصة للطفلعلى واجب المعامل من الا 

      2.الآسرة بما يتفق واحتياجاتهالأسير بالانتفاع من معاملة خاصة تخضع لتقدير سلطة الدولة 

ة لتشغيل أسرى المتعلقة بالشروط الشخصيو  61613جنيف الثالثة لسنة  ا تفاقيةمن  61أمّا المادة       

، من 4تشغيل الأسرى توفر معايير معينة ه على سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي عندأنّ  الحرب نصت على

 واصلاتسير في أعمال تتطلب جهدا كبيرا ومالذي بموجبه لا يجوز استخدام الطفل الأبينها معيار السن و 

 . 5تحريك الحمولات الثقيلة التي قد تكون فوق قدراتهم الطبيعيةكرفع و 

 من أي تحديد سن معينة للعمل سابقة الذكر جاء خاليامن الاتفاقية  61مادة كما نلاحظ أنّ نص ال

ل شغيت عمل في إطار تحقيق الهدف المقصود من، على أن يكون التكليف بالوترك تحديد ذلك للدولة الحاجزة

 15لتحقيق نف  الغرض أشارت المادة ، و 6حافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنوياهو المالأسرى، ألا و 

تفاقية إلى مسؤولية الدولة الآسرة عن توفير جرايات الط  .7سرى الحربعام الأساسية لأمن نف  الا 

                                                           
كام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم ورهنا بأية معاملة "مع مراعاة أح على: 6161اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  من 61المادة تنص  - 1

مساواة دون لمميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا على قدم ا
 .لآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى"أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين أو ا

2 -Ibid , p267.   
: "يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل مع مراعاة سنهم على 6161اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  من 61المادة تنص  - 3

 .فظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا"وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية على أن يكون القصد بصورة خاصة المحا
 .561عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  - 4
 .111محمد حمد العسيلي، المرجع السابق، ص -  5
 .163، صنف  المرجع -  6
م الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها، ونوعيتها، :" تكون جرايات الطعاعلى 6161اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  من 51المادة تنص  - 7

وتنوعها، لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة صحية جيدة ولا تعرضهم لنقص في الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي ويراعى كذلك 
 .النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى... "
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 جراية الطعام يتفاوت منلم تشر صراحة إلى الطفل إلّا أنّ تطبيق نظام  السابقة المادةإذا كانت      

صص يقتضي صرف حعن احتياجات الكبار  شخص لآخر، فاختلاف الاحتياجات الفيزيولوجية للأطفال

لطفل لكمية لاو  ةغذائية إضافية لهم، وأي اختلال في النظام الغذائي وعدم ملاءمته والاحتياجات النوعي

سالفة  51نص المادة و  ىالأمر الذي يتناف ،ة إلى خطر مؤكدالعقليالأسير يعرض حياته وسلامته البدنية و 

من حيث المبدأ لنف  الأحكام التي تطبق على فيما عدا هذه المواد يبقى الطفل الأسير خاضع و  ،1الذكر

 جميع الأسرى دون أي تمييز أو إجحاف في حقه. 

 :                                               9111 الحماية الخاصة في إطار البروتوكولين الإضافيين لعام- ثانيا

تراك الأطفال دون الخامسة عشرة شمن البروتوكول المذكور من حظر لا 11رغم ما نصت عليه المادة     

ي قبضة الخصم يقع فرك مباشرة في الأعمال العدائية و ، فإنّ الطفل الذي يشتوتجنيدهم في النزاعات المسلحة

 :            2يحتفظ بحماية خاصة ترتب له حقوقا اتجاه الدولة الحاجزة على النحو التالي

ناية لهم الع ئيهي، كما أي صورة من صور خدش الحياءصة ضد أن يكفل للأطفال الأسرى الحماية الخا-أ

 .والعون اللذين يحتاجون إليهما

ت يستثنى من ذلك حالامنفصلة عن تلك المخصصة للبالغين، و  يوضع الأطفال الأسرى في أماكن-ب

 الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية. 

 الخلقية.                        لتربية الدينية و يم بما في ذلك اأن يتلقى هؤلاء الأطفال التعل-ج

قت الثامنة عشرة و عدم جواز توقيع عقوبة الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح على من هم دون سن -د

 . ارتكاب الجريمة

 / د( يقضي  0/ 6)  في المادة 6111وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لعام     

                                                           
 .111، صمحمد حمد العسبلي، المرجع السابق - 1
 .6111من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11المادة - 2
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مادة للطفل ال ية الخاصة التي توفرها هذه، إذ تظل الحمالة النزاعات المسلحة غير الدوليةل ذلك في حابمث

ال بالنسبة لإعادة الأطفو  ،وقع في قبضة الطرف المعاديإذا اشترك في الأعمال العدائية و سارية عليه 

الأول من النص  كولالبروتو ثالثة  و قد خلت ا تفاقية جنيف ال، فأوطانهم أثناء العمليات العدائيةالأسرى إلى 

 عشرة الثامنةح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة و ، سواء تعلق الأمر بالأطفال الذين تتراو صراحة على ذلك

، إلّا أنّ ذلك لا يشكل مانعا من جعل الطفل الأسير من فئة الأشخاص أو الأطفال دون سن الخامسة عشرة

تفاقيات مبرمة بين الأط لمتحاربة لتعجيل عملية الإفراج والعودة إلى الوطن بصورة راف االخاضعين لا 

عتباره الطرف الأكثر هشاشة في1مسبقة ة الأسر ثر تضررا من وضعيالأكعلاقة الدولة الحاجزة بأسراها و  ، لا 

 المصابين بأمراض أوذلك عن طريق القياس بموجب القواعد التي تنسحب على الأشخاص عن غيره، و 

   .2ليةعقالالبدنية و  خطرا جسيما على قدرتهمى أسرى الحرب الذين يشكل اعتقالهم علبجروح خطرة و 

 : ن مقبولا إلّا إذا تم الحصول علىالإعادة إلى الوطن لن يكو إلّا أنّ تطبيق الإفراج و      

ة ذلك مصلح يبرريرسلوا إلى جبهة القتال من جديد، و  ضمانات من الدولة التي يتبعونها تفيد بأنهم لن -

 . 3الدولة الحاجزة التي قد يكون أمنها مهددا إذا أعيد تجنيد الأطفال عند عودتهم للوطن

ه على العودة المباشرة إلى الوطن، بصرف النظر عن الظروف التي يكون عدم إرغاموموافقة الأسير و -

ة ل على موافق، لكن ضرورة الحصو من ا تفاقية جنيف الثالثة 631عليها الأسر وهو ما نصت عليها المادة 

    .4الأسرى يمكن التحايل عليها إذا تعلق الأمر بالأطفال دون الخامسة عشرة لقدرتهم المحدودة على التمييز

لاعتقال م ابين نظانّه هناك تشابه بين نظام الأسر و من خلال ما تم عرضه من أحكام الحماية يلاحظ أ     

 ة ـــك الخاصـــــــتلاجب توافرها في مكان الاعتقال، و وط الو ، لاسيما فيما يتعلق بالشر من حيث أحكامه العامة

                                                           
1- Marya  Terize  Dottly  , op - cit , p 404 .  

 .6111من البروتوكول الإضافي الأول لعام  663و 631المادتين - 2
3- Marie Terize Dottly ,  op -cit , p 405. 

 .611محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص - 4
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  .بالغذاء والملب  والرعاية الصحية والطبية

أنّ أحكام نظام الاعتقال تتميز بكونها أقل صرامة من الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب  إلاّ 

 بالزيارات ةنصوص المتعلقمنها ال ،لا توجد في نظام أسرى الحرب حيث يتمتع المعتقلون بحماية نصوص

رب سرى الحنظام أنّ فارق هام بين نظام الاعتقال و أيضا النص المتعلق بالحياة الأسرية للمعتقلين، كما أو 

إنّ ف، حيث أنّه في الوقت الذي يجبر فيه الطفل الأسير على العمل 1فيما يتعلق بشروط عمل كل منهم

 .2المعتقلين من الأطفال يحظر تشغيلهم

تفاقية الرابعة لجنيف اللثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب و تفاقية جنيف الثان ا  إ   خاصة على عك  الا 

بحماية الأشخاص المدنيين وضعت قواعد مبدئية عامة دون التفصيلية في مجال معاملة الطفل حال وقوعه 

رم بما يمكن أن يو ئمة لحسن تقدير السلطات الحاجزة في الأسر، بحيث تركت مسألة المعاملة الأكثر ملا

تفاقية ، باستثناء مامن ا تفاقات بين أطراف النزاع  .نص عليه بشكل خاص في الا 

 سرى لأاإنّ ما يشهده العالم في الوقت الحاضر من ا نتهاك لقواعد القانون الدولي بخصوص معاملة       

وط التي يتطلبها ر تتوفر فيها الش السرية التي لاك المئات من المعتقلات العلنية و ، فهنالم يكن خافيا على أحد

ريخ يشهد التالم  ها الأسرى من قبل الدول المتحضرة، كما أنّ المعاملة القاسية التي يلقا3القانون الدولي

 .5ت من الأمور المألوفة لدى الأسرى أصبح ، فالقتل والتعذيب والحرمان من الغذاء والماء4الإنساني مثيلا لها

                                                           
الشركة الوطنية  ،-مع دراسة عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية -مصطفى كامل شحاته، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة  - 1

 .565، ص 6116للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .560كامل شحاته، المرجع السابق، صمصطفى  - 2
يين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، فإسرائيل لا تحترم أي من الحقوق، حيث تقوم بتعذيب الأسرى الفلسطين ى وينطبق ما تقدم على الأسر  - 3

سعيد منتصر حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، -، انظر: وتقتلهم وتضعهم في معسكرات تحت ظروف معيشية وصحية سيئة للغاية
 .16المرجع السابق، ص 

البشعة التي ارتكبت ضد الأطفال العراقيين في سجن أبو غريب على أيدي الجنود الأمريكيين من قتل وتعذيب ائم الجر  وخير مثال على ذلك- 4
الدفاع الأمريكية الإفراج عن صور وشرائط تكشف تفاصيل هذه الجرائم، والتي وصفها "دونالد رمسفيلد" وزير الدفاع  قد رفضت هيئةواغتصاب، و 

 .5محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص، انظر: نشر هذه الصور والمستندات يزيد الموقف الأمريكي تعقيدا الأمريكي بالكارثة وأنّ 
 .511حسين الفتلاوي وعماد محد ربيع، المرجع السابق، ص سهيل - 5
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 :خلاصة الفصل الثاني

انه من غير الطبيعي ان يشارك  يجد القانون الدولي الإنسانيخلال ما تقدم ذكره وجدنا بأن من  

هم بوصف دون الخامسة عشرة من العمر تجنيد واستخدام الأطفالالأطفال في الاعمال العدائية، حيث ان 

ا، أمر محظور بموجب شتراك ااري بشأن يحظر البروتوكول الاختياذ  القانون الدولي الإنساني، قواعد جنودا

من الدول اتخاذ منه  11وتطلب المادة  ،التجنيد الاجباري للأطفال 5333لسنة  الأطفال في النزاع المسلح

عاماا من الأعمال القتالية المباشرة، وأن  61كي لا يشترك الأطفال الذين لم يبلغوا  ،جميع التدابير الممكنة

 .تمتنع عن تجنيدهم في قواتها المسلحة

 عرّف بوصفه جريمةف الدولية الأخرى، بحيث انه ُ للمعاهدات والأعرا و الامر بالنسبةكذلك ه

نّ الثامنة س حيث قرر حقوق الإنسانالدولي ل قانون ال ، إضافة الىحرب، من جانب المحكمة الجنائية الدولية

بالرغم من  كنل، بيةعشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى لعمر التجنيد، ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحر 

قد يتم الزج بالأطفال في الحروب في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي بحظر  كل تلك القواعد القانونية

استعمال الأطفال في الاعمال الحربية، وقد يكتسب الطفل المقاتل لصفة الأسير إذا ما انخرط في النزاع 

 المسلح وأصبح في عداد المقاتلين.

ع في يد العدو يكون له كامل الحق في التمتع بالوض انه في حالة وقوع الطفل المقاتلوبالتالي ف 

القانوني لأسرى الحرب، كما يستفيد الطفل المقاتل في هذه الحالة من قواعد خاصة نظرا لصغر سنه، اذ 

ن الاعتبار ه ينبغي الاخذ بعيان الطفل المقاتل في حال وقوعه في الاسر فانه يتمتع بوضع الأسير الا ان

 صغر السن عامل إضافي لمعاملته معاملة أفضل.  أن
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 خلاصة الباب الأول:

 الإعلانات والاتفاقياتمن خلال العديد من  كانت نقطة بداية اهتمام الأمم المتحدة بحماية الأطفال 

ن يتمتع بها التي اكدت على مجموعة الحقوق التي لابد ا ،6111لسنة  الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل

ا بدوره اكدت التي والبروتكولات الإضافية 6161لسنة  اتفاقيات جنيفإضافة الى كل الأطفال حول العالم، 

هشة التي لعلى ضرورة تمتع الطفل حتى في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بحقوقه باعتباره من الفئات ا

فيرها لكانت وحدها كافية لحماية الطفل تستوجب الحماية الخاصة، ولو ان هذه القواعد قد طبقت بحذا

وب ومن الانتهاكات التي تطاله باسم الحر  والحفاظ عليه وعلى حقوقه من اهوال الحروب والنزاعات المسلحة

 .من استغلال ومتاجرة به واستعمال له في التجنيد والقتال

كثر أ جاد قواعد اخرى مع الدولي الى إيالقواعد دفعت بالمجتالا ان الانتهاكات التي كانت لهذه  

الحماية ق تحقي لضمانصرامة للحفاظ على الطفل خاصة اثناء النزاعات المسلحة، إضافة الى تلك القواعد 

وخاصة في إطار هيئة الأمم المتحدة فمن  وضعت مجموعة من الاليات المنصوص عليها بالنسبة للأطفال،

رض ى ضرورة رفع الوعي العام بالمشاكل التي يتععل تم التأكيد خاصة مجل  الامن الرئيسية أجهزتها خلال

ضرورة  على ، كما ألحمن سوء استغلال واستعمال في الاعمال العدائية اثناء النزاعات المسلحةلها الأطفال 

 جعل العالم أكثر امانا لهم جميعا.

ا ما إذ كما أكدت الوثائق الدولية الأخرى المهتمة بمسائل الأطفال على ضمان الحماية لهؤلاء

لاء الأطفال مشاركة هؤ  وان كانت حتى اعتقالهمفي حالة  الحماية أصبحوا من فئة المقاتلين، حيث وفرت لهم

وذلك أنه لا يوجد مانع سنّي للتمتع بوضع أسير الحرب فالسن ما هو إلا  ،في الأعمال العدائية محظورة

 .عامل يبرر معاملتهم معاملة أفضل

الطفل المقاتل في يد العدو يكون له كامل الحق في التمتع بالوضع وبالتالي فانه في حالة وقوع  

من حجز الأسرى هو الحيلولة دون استمرارهم في القتال توصلا  بحيث يكون الهدف القانوني لأسرى الحرب،
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سرى أ وان يعامللا تتعداه، أن تتفق معاملتهم مع هذا الغرض و جب عليه يضعاف قوات الخصم، و إ إلى

، إضافة الى المعاملة الخاصة التي لهم ا حترام أشخاصهم معنويا وماديا أن يكفلإنسانية و  معاملة الحرب

 اقرتها لهم قواعد القانون الدولي.

للمحاكم الجنائية الدولية لاسيما  في حماية الطفل الدور البالغ الأهميةكل هذا نجد إضافة الى  

ساءلة كل من يقوم بانتهاك واختراق القواعد القانونية التي تعمل على م ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

مسلحة طفال واستعمالهم في النزاعات الحيث اعتبرت استغلال الأ ،التي ترمي الى حماية الطفل بشكل خاص

باب تناولها بالدراسة تحليلا وتفصيلا في ال جريمة حرب تجب المعاقبة عليها، هذه الحماية الخاصة سيتم

 طروحة.الثاني من هذه الا
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 لباب الثاني:ا

 في القانون الدولي حماية الطفل من التجنيدإجراءات 

ة نه نظرا لخصوصيهتمام بحقوق الانسان في مجمله، إلا أيرجع الاهتمام بحقوق الطفل الى الا

ت ور ة تط، فقد حظي برعاية وحمايوباعتباره من أكثر الفئات ضعفا وحساسية الطفل في المجتمع الإنساني

المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية لحماية الطفل   نتيجة تطور ثقافة المجتمع ذاته، لذاك اوجد

كما اوجدت اليات لضمان حماية هذه الحقوق من خلال خلق مجموعة من الهيئات الدولية المتخصصة 

ذه خاصة، حيث تتمثل ه لحماية حقوق الطفل بصفة عامة وحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة بصفة

ق التي إلى جانب بيان الحقو -م الدولي، تكــــــــــــــــرسالهيئات في اجهزة دولية وإقليمية تعمل في إطار التنظي

قد تبنت فالموضوعية التي تضمن هذه الحماية، الوسائل والكيفيات الإجرائية و -يجب ان يتمتع بها الطفل

تطبيق  لية لمراقبةدو  اتت آليأأنشحماية الطفل وتكري  حقوقه، و  هيئة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها

هذه  مايةهذا لا يعني أن ضمانات حو  ،لجنة الطفلمثل الصندوق الدولي لحماية الطفولة و حقوق الطفل 

 .وحدها هذه الهيئاتالحقوق تقتصر على 

الاستغلال في من التجنيد و  طفل كافية لحمايتهحقوق الالقواعد والاليات القانونية التي تقر ب لم تعدو 

ور بتط القواعد ، وتطورت هذهالمقاتل خاصة بالطفل الحروب، الامر الذي دفع الى إيجاد قواعد اليات

ان الطفل لم يعد مجرد ضحية لهذه النزاعات  اذ نجدوتطور استخدام الأسلحة،  النزاعات المسلحة حول العالم

ؤلاء الأطفال أدوار القتال الى القيام بارتكاب الجرائم وقد تجاوز اعمال ه، يلعب دورا فيها أصبحبل 

حيث بتم استغلالهم من قبل قادتهم في القيام بجرائم ضد والانتهاكات الخطيرة لقوانين واعراف الحروب 

في مناطق النزاعات المسلحة العديد من الانتهاكات الجسيمة  المعادية، فقد ارتكب هؤلاءالمدنيين والقوات 

الأمثلة التي  أبرزواعد القانون الدولي الإنساني، وتعد سيراليون في القارة الافريقية واحدة من والصارخة لق

 ارتكب فيها الأطفال العديد من المجازر والجرائم.
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 لهينا ان مسالة محاسبة ومحاكمة هؤلاء الأطفال عن الجرائم التي يرتكبونها لي  بالأمرفوبالتالي 

ر في حق تقر  اذ فان المساءلة تكون مزدوجةذلك إضافة الى مل المسؤولية، ير مؤهلين لتحار انهم غباعتب

 ية اخرى مسؤولية جنائية دول مستخدمي الأطفال الجنود ومن يستغلونهم ويزجون بهم في الصراعات المسلحة

 تاتخذ المجتمع الدولي عدداا من المبادرات الأساسية لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكافقد 

، الذي أنشأ 6111نظام روما الأساسي لعام  ابرز هذه المبادرات نجد ومن ،الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال

تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن الخامسة "يعترف بأن والذي   5335المحكمة الجنائية الدولية في عام 

 رب.هو جريمة ح "عشرة واستخدامهم للمشاركة الفعّالة في الأعمال الحربية

 مايةحالقانون الدولي لضمان تطبيق  التطرق الى الاليات التي اوجدها وعليه سيتم في هذا الباب 

ي في الحروب وإعادة ادماجهم ف أقحمواعلى المستوى الدولي، والاليات الدولية لإعادة الأطفال الذين  الطفل

ناء ولي لقمع جريمة تجنيد الأطفال اثالجهود الدولية وخاصة جهود القانون الجنائي الدالمجتمع، إضافة الى 

    .من خلال المحاكمات والعقوبات التي تقررها المحاكم الجنائية لمرتكبي مثل تلك الجرائم النزاعات المسلحة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

141 

 

 الفصل الأول:

 من التجنيد أثناء النزاعات المسلحة لطفلآليات الحماية الدولية ل

 وضع خلال من العام الدولي القانون  إطار في طفلال وق حق ماهية ق إلىالساب الفصل في تطرقنا 

 من المجموعة هذه أن غير ،الطفل لصالح الأساسية والحريات الحقوق  هذه ترسخ التي القوانين من ترسانة

لتطبيق القواعد  المتخصصة الدولية الآليات لها وضعت لم ما ورق، على حبر مجرد تبقى ،والقوانين المواثيق

 تشكل لتياو  ،بحقوقه والمساس الانتهاكات أشكال كل من الطفل حماية مجال في صوص عليهاالقانونية المن

، فأي قانون أو معاهدة دولية لا تكون لها أي لالمجا هذا في العام الدولي القانون  لقواعد ار يخط خرقا بدورها

 ها. فعالية ما لم تكن هناك آليات لحماية الأفراد أو الطوائف التي تنطوي تحت حمايت

وبالفعل فإن المجتمع الدولي قد سعى إلى هذه الخطوة، من خلال اصدار عدد من الآليات الدولية  

حيث  ،المتخصصة لحماية حقوق الطفل بصفة عامة وحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة بصفة خاصة

من أولويات ي، ووضعت ضوهياكل دولية وإقليمية تعمل في إطار التنظيم الدول تتمثل هذه الآليات في اجهزة

اهتماماتها ونشاطاتها مسالة حماية الطفل ضمن أبرز الأولويات والاهتمامات، وهي تكرس إلى جانب بيان 

الحقوق والمصالح الفضلى للطفل وحرياته الأساسية، الوسائل والكيفيات الإجرائية والموضوعية التي تضمن 

 هذه الحماية.

هذا و الطفل  وق حق ة دولية لمراقبة تطبيق حقوق الطفل وهي لجنةحقوق الطفل آلي اتفاقيةت أأنش فقد

وذلك لأن حقوق الطفل تناولتها  ،لا يعني أن ضمانات حماية هذه الحقوق تقتصر على اللجنة وحدها

أسبغ  كذلك فإن القانون الدولي الإنساني ،على حد سواء والإقليميةالعامة لحقوق الإنسان الدولية  الاتفاقيات

حيث  ق الطفل في القانون الدولي تتعددوبالتالي فإن وسائل حماية حقو  ،لى الأطفال بشكل خاصحمايته ع

برز الهيئات ، من أيستفيد الطفل من أعمال الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بنشر وكفالة حقوق الإنسان

ن مجرد ها هو أؤ إنشا ما تمندع هاكان الرأي السائد فيالمكلفة بحماية حقوق الطفل منظمة الأمم المتحدة، إذ 
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ك قررت لجنة ولذل ،مناقشة قانون الحرب بين جدرانها سوف يهز ثقة العالم في مدى قدرتها على حفظ السلم

، ألا تدرج قانون الحرب بين 6161القانون الدولي بالأمم المتحدة في دورتها الأولى المنعقدة في عام 

 الموضوعات التي سوف تتناولها.

بعنوان  قرار رتم إصدا ،6111ق الإنسان في طهران عام المؤتمر الدولي لحقو  قادانع لكن بعد

أدى هذا القرار إلى بداية نشاط الأمم المتحدة بشأن قد "احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة"، و 

ات الصادرة عن ار القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي تشهد عليه التقارير السنوية للأمين العام، وكذلك القر 

رائم من الج المدنيين، خاصة النساء والأطفال وتتابعت جهود الأمم المتحدة من أجل حماية ،الجمعية العامة

 .التي ترتكب في حقهم في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة

نزاعات لولقد سعى القانون الدولي الإنساني بدوره دائما إلى حماية الطفل من حدة الآلام الناتجة عن ا 

المسلحة، وفي سبيل توفير الحماية للفئات المستضعفة خاصة الأطفال، أوجد آليات تسهر على حسن 

وبالنظر إلى أهمية طبيعة قواعد هذا ية الدولية التي جاءت ضمن نصوصه، وضمان تنفيذ قواعد الحما

ا النزاعات المسلحة، هذالقانون كونها توفر حماية في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة جدا ألا وهي 

الواقع الذي لا ننكر فيه الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها قواعد هذه الحماية، الأمر الذي دفع المجتمع 

العمل و  أو جعل هذه النصوص موضع التنفيذ الدولي إلى إقرار مجموعة من الآليات التي تساعد على وضع

 .الفئات الضعيفة كالأطفال حماية قواعدها نتهاكات التي تتعرض لعلى التقليل من هذه الا

ن خلال طفل، موسنتطرق في هذا الفصل إلى هذه الاليات الدولية المتخصصة في حماية حقوق ال 

الأول لدراسة الأليات الدولية المتخصصة في حماية حقوق الطفل، حيث سنتناول بالدراسة  مبحثين، نخصص

 لطفلات بموجب اتفاقية حقوق ك لجنة حقوق الطفل التي انشئوكذل منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها

ة أبرز الهيئات الدولية المكلفة بحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحه لدراسة نخصصأما في المبحث الثاني ف

 مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



 

 

143 

 

 لأمم المتحدة ا الطفل على مستوى هيئة إجراءات حماية المبحث الأول:

تم تحقيقها على صعيد حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة يظل رغم كل التطورات التي  

وضع هذه الفئة حساسا وعلى المحك، وذلك نتيجة الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، وأول دعوة للشروع 

 العامة للأمم المتحدة وايدها مجل  الامن.في مرحلة التطبيق كانت قد وجهت الى الجمعية 

ولقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض الإعلانات والاتفاقيات وأصدرت العديد من القرارات  

بهدف حماية الأطفال خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وعلى أثرها تناول مجل  الأمن رسميا بالمناقشة منذ 

لمسلح، الأمر الذي أتاح الفرصة لمجل  الأمن للإحاطة بمحنة الأطفال مسألة الأطفال والنزاع ا 6111

  الأمن لمجلالمتضررين من النزاعات المسلحة ومناقشة المقترحات الرامية الى تعزيز حمايتهم، حيث أن 

 .1حافظة على السلم والأمن الدوليينمن ميثاق الأمم المتحدة في مجال الم ة لهصلاحيات واسعة معطا

انتشار النزاعات المسلحة حول العالم وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد  الا ان 

فلي  أمام المنظمة الدولية سوى  2وعندما يعجز مجل  الأمن عن منع الحرب، ،من الدوليينم والأالسلب أخل

أو  اتات وتوصيلجمعية العامة من قرار عن طريق ما تصدره ا ،التمسك بحماية المدنيين من ويلات الحرب

 ىمراقبة وحفظ السلام والإشراف علمجل  الأمن لصلاحياته الأخرى المتمثلة في إرسال قوات لل استخدام

 3مفاوضات السلام.

وقد أتاح النقاش والاستعراض السنوي لمجل  الأمن التأكيد على قضية الأطفال والنزاعات المسلحة  

المتحدة للسلم والأمن، حيث قامت الوكالات الدولية الإنسانية  التي باتت جزء لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم

 أجل ادماج حماية الأطفال في سياستها وبرامجها. التابعة للأمم المتحدة بمبادرات عديدة من 

                                                           
 .6161 لسنة من ميثاق الأمم المتحدة 56المادة  - 1
 وما بعدها. 06، ص 6111القانون الدولي العام في زمن السلم،  سعيد سليم جويلي، استخدام القوة المسلحة في - 2
 وما بعدها. 60، ص 5331محمد صافي يوسف، النظرية العامة للمنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، - 3
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المتحدة بمختلف أجهزتها بما في ذلك لجنة الاعمال التي قامت بها الأمم  لأهم عرضوفيما يلي  

ل المطالب من خلا ، حيث ستتم دراسة ذلكديم وضمان توفير الحماية للطفلتقب حقوق الطفل التي تعنى

 التالية.

 جهود الأمم المتحدة لحماية الاطفال: المطلب الأول

لتزام ا   ،6111لعام  الملحق باتفاقيات جنيف من البروتوكول الإضافي الأول 11أكدت المادة لقد       

ويعك   ه،نتهاكاتالقانون الدولي الإنساني ومنع ا  حترام ا  ضمان ن مع منظمة الأمم المتحدة لالدول بالتعاو 

ظرا لخطورة ون آثار النزاعات المسلحة المعاصرةالاعتراف بدور الأمم المتحدة المتزايد في معالجة  التوجههذا 

 .الإحصائيات على النحو الذي أكدتهروف وضع الأطفال في مثل تلك الظ

 يشكل تعميم شواغلو  ،حقوق الطفل من خلال أجهزتهاوضوع م المتحدة الأمم عالجتحيث  

فيذ مرحلة التن تحدة الرئيسية ذو أهمية حاسمة فيالأمم المأجهزة نزاعات المسلحة داخل نطاق الأطفال وال

 .لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

ترة لأمم المتحدة في الفا ابه قامت نتطرق إلى الجهود التيلنظر في هذه المسائل أن ولا بد عند ا

ما  كذلو  ،المنظمة الدولية بالحد من تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال اهتمامالأخيرة، حيث تزايد 

طفال حماية الأل ، وما يقوم به مجل  الأمنسيتضح لنا من خلال استعراض بعض ممارسات الجمعية العامة

 ا دور كل من الجمعية العامة ومجل  الأمن.نتناول فيهم فرعين من خلال ،في النزاعات المسلحة

 للأمم المتحدة في حماية الطفل ةالجمعية العام دور: الفرع الأول

 الوحيدو  تتمتع الجمعية العامة بأهمية كبيرة بين مختلف فروع الأمم المتحدة باعتبارها الجهاز العام  

 خل في دحيط بكل ما يتوشاملة  عامةها تتمتع بسلطات ، فضلا عن أنّ كل أعضائها يضمفي المنظمة الذي 
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 ومن ، 2أن تناقش أي مسألة تدخل في نطاق الميثاق الحق في لهاحيث انه ، 1دائرة نشاط الأمم من أمور

تدعيم الالتزام و  ي تستهدف حماية الأطفال في الحربالت العامة العديد من الصكوك الدوليةثم تبنت الجمعية 

 .القانون الدولي الإنسانيبمبادئ 

الجمعية العامة  تنشئأن  علىمن الميثاق  60المادة في نص م الت، وفي إطار حقوق الإنسان

الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا  دراسات وتشير بتوصيات من أجل

 .ين ولا تفريق بين الرجال والنساءتمييز بينهم في الجن  أو اللغة أو الد

لية الخاصة يق الدو ة أن الجمعية العامة تعدّ أكثر أجهزة الأمم المتحدة التي تتبنى المواثوتجدر الإشار 

وفيما يخص هذه الدراسة فقد تبنت الجمعية العامة بعض الإعلانات وأصدرت العديد من ، 3بحقوق الإنسان

 تتموس انين الدولي الإنسبمبادئ القانو  الالتزامالقرارات بهدف حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وتدعيم 

 لبعض من هذه الممارسات فيما يلي: الاشارة

 9119والنزاعات المسلحة  الطوارئ الإعلان الخاص بحماية الأطفال والنساء في حالات -أولا

لى ع بناء ،قامت الأمم المتحدة بإجراء دراسة شاملة لمسألة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة

، وارتباطاا بهذه الدراسة طلب 6111لي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام توصيات المؤتمر الدو 

من الجمعية العامة النظر في إمكانية صياغة إعلان حول  6113في عام  والاجتماعي الاقتصاديالمجل  

 .4أو في زمن الحرب الطوارئ حماية المرأة والطفل في حالة 

 تصاديالاقة أعدتها اللجنة الخاصة بوضع المرأة والمجل  على مسود ءوقد قامت الجمعية العامة بنا  

في  وأثناء النزاع المسلح، وذلك الطوارئ ، بإقرار الإعلان العالمي لحماية المرأة والطفل في حالة والاجتماعي

                                                           
 .661، ص 6111ات الجامعية، الطبعة الثامنة، محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء الأول، الأمم المتحدة، دار المطبوع- 1
ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، الطبعة الأولى، دار النهضة أحمد  - 5

 .01، ص5333العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 . 50، ص 6111، 16والوكالات المتخصصة لحماية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد أحمد أبو الوفا، نظام الأمم المتحدة - 3
 .  615محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص - 4
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عن عمق قلقها لاستمرار الآلام التي  هأعربت الجمعية العامة من خلالحيث  ،61161ديسمبر سنة  66

رة الأجنبية والعنصرية والسيط والاستعمارفال من المدنيين في المناطق المعرضة للقمع والعدوان يعانيها الأط

 .غم الإدانة العامة القاطعة لذلكر 

 :2يةالآت المبادئتلتزم بدقة بو وقد طلب الإعلان من الدول الأعضاء أن تراعي صراحة المعايير  

لمدنيين، التي يعاني منها أكثر من غيرهم حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد السكان ا .6

 الأطفال والنساء، ويتعين شجب مثل هذه الأعمال.

روتوكول جنيف صارخاا لب انتهاكاأثناء النزاع المسلح يمثل  ةوالبكتريولوجيإن استخدام الأسلحة الكيماوية  .5

ب المدنيين وعلى القانون الدولي الإنساني، ويصي ولمبادئ، 6161واتفاقيات جنيف لعام  6151لسنة 

 استنكار ذلك بشدة. ، حيث يتعينطفال العزل بخسائر وأضرار فادحةالأخص النساء والأ

 اء النزاعات المسلحة، وذلك وفاءعلى جميع الدول أن تقدم ضمانات لحماية الأطفال والنساء أثن .0

، ومواثيق 6161جنيف لسنة  واتفاقيات 6151بها في بروتوكول جنيف لعام  التزمتالتي  لالتزاماتها

 القانون الدولي الأخرى الخاصة باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.

يجب على الدول المشتركة في النزاعات المسلحة والعمليات العسكرية في الأراضي التي لا تزال خاضعة  .6

حرب لآثار الما يمكنها من جهد من أجل تجنيب الأطفال والنساء  لتبذل كأن  الاستعماريةللسيطرة 

كافة الخطوات الضرورية لضمان حظر التدابير التي من  اتخاذالمدمرة، كما يجب على هذه الدول 

 والتعذيب والإجراءات العقابية والمعاملة التي تحط من شأن الإنسان والعنف، وعلى الاضطهادشأنها 

 .3الأخص ضد النساء والأطفال 

                                                           
 . 611، ص6111منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
 .666، ص 6111النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة،  وأيضا كمال حمّاد،  
 .A/51/306- 1996، وثيقة الأمم المتحدة، الجمعية العامة أنظر - 2
 .651، 651عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص  - 3
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والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك تعتبر أعمالُا إجرامية جميع أشكال القمع  .1

بالجملة والعقاب الجماعي، وتدمير المساكن  والاعتقالالحب  والتعذيب والإعدام رمياا بالرصاص، 

 والطرد قسراا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.

ين والمنازعات المسلحة أو الذ الطوارئ الأطفال الذين يجدون أنفسهم في حالات لا يجوز حرمان النساء و  .1

فال أو غير ذلك من الحقوق الثابتة للأط أوى أو الغذاء أو المعونة الطبيةيعيشون في أقاليم محتلة من الم

 وفقا لأحكام القانون الدولي.

            9112عام لالإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه -ثانيا

عن إصدار الإعلان العالمي لبقاء  6113سبتمبر  03أسفرت أول قمة عالمية لحقوق الطفل في  

 1لحروبا م يغفل هذا الإعلان وضع الطفل فيول ،نمائه مصحوبا بخطة عمل لتنفيذهالطفل وحمايته و 

، مسلحنزاع الالبشكل أساسي لي  فقط على حماية الطفل في حالة  ركزتة الطفولة قم حيث نجد أن

ا لمّ ، و لطفلمستقبل آمن ل تخاذ تدابير لمنع نشوب نزاعات مسلحة جديدة لتوفيرولكن تعطي الأولوية لا

 يم الأطفالوالحوار في تعل الإعلان على تعزيز قيم السلم ركز قادة وساسة المستقبل كان أطفال اليوم هم

للحصول آمنة  نافذم بتوفيرو  بفترات هدوء زاملتمع التشديد على الا   ،الحروبحتى يشبوا على نبذ العنف و 

    .2الأطفال لصالح على مواد الإغاثة

 تأثير النزاع المسلح على الأطفالالممثل الخاص المعني ب-ثالثا

 لحةحنة الأطفال في النزاعات المسالجمعية العامة للأمم المتحدة بم الكبير الذي أولته هتمامللا نظرا

 قرارب بية التعليم السابقة في موزامبيق" وزيرة التر راسا ماشيلغإلى السيدة " 6110 أسند الأمين العام في عام

                                                           
سنعمل بعناية من أجل حماية الأطفال من ويلات الحروب ومن أجل اتخاذ تدابير لمنع نشوب منازعات مسلحة  "واهم ما جاء فيه ما يلي: - 1

اجات يجديدة، وذلك بغية توفير مستقبل سلمي وآمن للطفل حيثما كان، وسنعزز قيم السلم والتفاهم والحوار في تعليم الأطفال، ويجب حماية الاحت
ي أوقات الحرب .... ويطلب أن يلتزم بفترات الهدوء وبتوفير منافذ للإغاثة الخاصة لصالح الأطفال حيث تكون الأساسية للأطفال والأسر حتى ف
 الحروب والعنف محتدمين. "

 .611محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  - 2 



 

 

148 

 

ام مهمة القيوقد أوكل اليها  ،لى الأطفالقيام بدراسة حول آثار الحرب عال 61/611 من الجمعية العامة رقم

       .1بأول تقييم شامل للطرق المتعددة التي يعاني منها الأطفال في النزاعات المسلحة

ية العامة الجمع ، قامتوبعد أن قامت السيدة ماشيل بدراستها المثيرة للإعجاب وقدمت تقريراا عنها

القاضي بإنشاء ولاية مدتها ثلاث سنوات لممثل  65/65/6111الصادر في  16/11إصدار القرار رقم ب

رها السالف امم المتحدة بقر معية العامة للأأوصت الجوقد  ،ام معني بالأطفال والنزاع المسلحخاص للأمين الع

مة قام وتنفيذاا لقرار الجمعية العا ،بتعيين ممثل خاص يعنى بتأثير النزاع المسلح على الأطفال ،2الذكر

 نصيراا قوياا وصوتاا أخلاقياا بالنيابة عن، 6111ي أكتوبر ف اخاص ممثلا، را أوتونوالأمين العام بتعيين " أولا

 .4مددت الولاية أربع مرات حتى الآنقد و  ،3في فوضى الحرب احتجازهمالأطفال الذين يتم  

يقع على عاتق الممثل الخاص للأمين العام القيام بالمهام التي من شأنها توضيح آثار النزاعات و 

المسلحة على الأطفال، وله في سبيل ذلك دراسة وتقييم التقدم المحرز والخطوات المتخذة والمصاعب التي 

يز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وزيادة الوعي وتشجيع جمع المعلومات بشأن جرت مواجهتها لتعز 

 نذ بداية ــل ماحقوق الأطف احترامان ـــاون الدولي لضمــــمحنة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وتعزيز التع

 .5الصراع وحتى نهايته

 جميع الحكوماتالعامة للأمم المتحدة وتدعيماا للممثل الخاص في القيام بمهمته دعت الجمعية 

مين كما توصي الأ ،ي أعمالهوالإسهام ف ،وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى التعاون مع الممثل الخاص

العام بأن يكفل الدعم اللازم للممثل الخاص كي يؤدي ولايته على نحو فعّال، وتشجيع صندوق الأمم المتحدة 

                                                           
، حقوق الطفل، الأطفال في 51/631لاا بقرار الجمعية العامة التقرير المؤقت المقدم من الممثل الخاص للأمين العام السيد أولارا أ. أوتونو، عم - 1

 .65/0/6111من جدول الأعمال المؤقت،  53النزاع المسلح، المجل  الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، الدورة الرابعة والخمسون، البند 
 الهامش. 11م المتحدة والوكالات المتخصصة، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأم - 2
 .61، ص 5333تقرير، وضع الأطفال في العالم  - 3
     .www.unicef.orgللقيام بمهمة الممثل العام المعني بالطفل أثناء النزاع المسلح، راجع موقع اليونيسيف 6111تم تعيين أولرا أوتوا في عام  - 4 

5 - UN،Doc، A/S-27/3،p،129 
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حدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على توفير الدعم للطفولة، ومفوضية الأمم المت

 .1للممثل الخاص، وتطلب إلى الدول وسائر المؤسسات أن تقدم التبرعات لهذا الغرض

ع الحكومات م بالتعاون  ناء النزاعات المسلحة بعدة أنشطةيضطلع الممثل الخاص المعني بالأطفال أثكما     

قواعد التوعية وتعزيز الو ، وركزت هذه الأنشطة على الدعوة السالفة الذكر دوليةالمنظمات الو ن ومجل  الأم

 كما يلي:  ال الدوليةجداول الأعمج حماية الأطفال في واتخاذ مبادرات لإدرا

 إقامة العدلفي الآليات المعدة لإحقاق الحق و  لطفلعلى دمج الشواغل الخاصة با عمل الممثل الخاص- 

 ك مع استثناء تل ،وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على ارتكاب جرائم حرب ضد الأطفال عن طريق

 .العفو الناشئة عن اتفاقات السلامالجرائم من تشريعات 

عمال أ في جدول بصورة مباشرة في ولاية حفظ السلام، و عمل الممثل الخاص على إدراج حماية الأطفال -

 .2الشأن ء استعراض سنوي وعقد مناقشة بهذاجل  الأمن على إجرادأب م 6111 منذ سنةمجل  الأمن، ف

على بغية الحصول  ف النزاعات المسلحةأجرى الممثل الخاص مباحثات مع مختلف أطراوقد     

كما  ،سريح المجندين أو المختطفينوتد متناع عن استخدام الأطفال كجنو بالا ،من هذه الأطراف تعهدات

 لإغاثةغيرها من مواد او  الأغذية تفاقات لوقف إطلاق النار لتيسير توزيعا   بشأنمفاوضات  أجرى الممثل

 .3الإنسانية ا أطراف النزاع باحترام المعاييرفي معظم الحالات كانت أول مرة تتعهد فيهو 

                                                           
 .611، ص5366فضيل عبد الله طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  - 1
 .611سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، صمحمود   - 2 
مع التحالف الكونغولي مفاوضات بشان  6111مم المتحدة في مارس ففي جمهورية الكونغو الديموقراطية أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأ  - 3 

في و   إبرام وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وهو ما مهد الطريق أمام اليونيسيف و منظمة الصحة العالمية لتقديم خدمات التحصين و التغذية ،
سنة وتسريح   61الجيش فورا عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عن توقف  6111كولومبيا أعلن الرئي  خلال زيارة الممثل الخاص في يونيو

طرفا و مع  أن  هذه  التعهدات  66تعهد من  13كل من يقل  عمره عن ذلك من الجيش، وهكذا يكون الممثل الخاص قد حصل على حوالي 
-A/58/328أنظر، وثيقة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، أصبحت جميعها معالم هامة في مجال الدعوة ما زال عددا منها خارج نطاق التنفيذ، 

2003. 
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 5335ادية لدول غرب إفريقيا عام وبناء على اقتراح من الممثل الخاص أنشأت الجماعة الاقتص      

رب النزاعات المسلحة في غتعلق بالأطفال المتأثرين بيوالتي اعتمدت برنامج عمل  الطفل،وحدة لحماية 

دعوة والرصد النشر وال أنّ ، الأمين العام أعلن في تقريره السنوي إلى مجل  الأمن وجدير بالذكر أنّ ، إفريقيا

لممثل سوف يولي اوالإبلاغ هي من العناصر الضرورية التي لابد أن يشتمل عليها أي فترة تطبيق، و 

 . 1هتماما خاصا بالمسألةا  المعني بالأطفال والنزاع المسلح الخاص 

عن دعمه الكامل للعمل الذي يقوم به ، 5336 لسنة 6011في قراره رقم أعرب مجل  الأمن قد و 

التي  زاماتبالالتالممثل الخاص المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، وطالب جميع أطراف النزاع بالوفاء 

نوي أشار المسلح، وفي تقريره الس نزاعق بحماية الأطفال في حالات التعهدت بها للممثل الخاص فيما يتعل

الممثل الخاص بأن وضع الأطفال في النزاعات المسلحة سيظل خطيراا إذا لم تتقيد جميع أطراف الصراع 

 ية.الدول لالتزاماتهابتعهداتها وتمتثل 

يين الجمعية العامة لممثل خاص بشأن تأثير النزاع المسلح على الأطفال ن تعومما سبق يتبين لنا بأ

 اعدتهملمس لأطفال المتأثرين بالنزاع المسلحيعتبر خطوة هامة سوف تمكنها من التعرف على أوضاع ا

 ومخاطبة أطراف النزاع بالعمل على مراعاة القواعد التي تجنب الأطفال آثار الحرب.

عية العامة في حماية الأطفال من عواقب الحرب على ذلك بل تبنت هذا ولم تقتصر جهود الجم

حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في عام  لاتفاقيةالبروتوكول الاختياري 

، ناقشت خلالها جميع قضايا 5335، كما عقدت دورة استثنائية خاصة بالطفل في شهر مايو عام 5333

وتواصل الجمعية العامة  ،2أهمية خاصة لمسألة تأثير النزاعات المسلحة على الأطفالالطفولة، وأعطت 

                                                           

 .533مرجع السابق، صمحمود سعيد محمود سعيد، ال - 1 
 وما بعدها. 16ص  5330تقرير، وضع الأطفال في العالم   - 2
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متابعتها الدائبة لأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة، وتولي أهمية خاصة لهذا المسألة في جميع القرارات 

 والتوصيات الصادرة عنها.

ن الجرائم التي تنتج عن العنف أ 5336لسنة  613كما ادركت الجمعية العامة في قرارها رقم و 

الجنسي وجرائم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة قد تم إدراجها ضمن جرائم الحرب 

وحثت الجمعية العامة في ذات القرار جميع الدول على  ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي نظام روما ا

نية عشرة مسة عشر سنة إلى ثمافي قواتها المسلحة الوطنية من خ رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي للأفراد

دات المساع ، كما أكدت أيضا على حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وكفالة حصولهم علىسنة

 بصورة فعالة ودون عوائق.الإنسانية في حينها و 

قوة أي تجنيد للأطفال داعية فقد أدانت من خلاله وب 5331لعام  516أما قرار الجمعية العامة رقم 

، بحيث طلبت من الممثل الخاص للأمين العام المعني 1الدول الأطراف في النزاع المسلح أن تضع حدا لها

بالأطفال والصراع المسلح مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وكفالة تضمين 

وعية عن حالة الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، وكذلك تلك التقارير ومعلومات مناسبة ودقيقة وموض

 .53312 لعام 506للقرار رقم  الأمر بالنسبة

الى كفالة توفير تمويل كاف لجهود إعادة  5331لعام  661كما دعت الدول من خلال القرار رقم 

اب في الأنشطة ، بحيث حثت على اشتراك الشب3التأهيل وإعادة الادماج المبذولة لصالح جميع الأطفال

المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة بما في ذلك البرامج الهادفة الى المصالحة 

وتعزيز السلام، وكفالة تلقي المساعدات الإنسانية في حينها وبصورة فعالة وفقا للقانون الدولي الإنساني بما 

 في ذلك اتفاقيات جنيف.     

                                                           
 5331لعام  516قرار الجمعية العامة رقم  - 1
 5331لعام  506قرار الجمعية العامة رقم  - 2
 5331لعام  661لجمعية العامة رقم قرار ا - 3
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معية العامة للأمم المتحدة قد بذلت وماتزال تبذل الكثير من الجهود في مجال وبالتالي نجد ان الج

حماية حقوق الانسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة، فقد كانت جميع القرارات والاعلانات التي 

 أصدرتها تتعلق بحماية حقوق الانسان ومن ضمنهم الأطفال.

نها تبقى غير ملزمة لأنها تبقى مجرد توصيات لا تلزم غير انه وبالرغم من كل هاته الجهود الا ا

الراي  لفئات الضعيفة امامالأطراف المتصارعة ولو انها تساهم في الكشف عن الجرائم المرتكبة في حق ا

 العام.

 في حماية الطفل دور مجلس الأمن: الفرع الثاني

ولا  ،الأمن الدوليول عن حفظ السلم و يعد مجل  الأمن الجهاز الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة المسؤ      

خاصة إذا ما  ،1شك أن ذلك يقود المجل  في أحوال معينة إلى التصدي لبعض مسائل حقوق الإنسان

 .إلى طريقة تشكيل مجل  الأمن ونظام التصويت فيه نظرنا

 لأجهزة االهامة والفاعلة التي يملكها والتي لم يتم منحها لأي جهاز من  الاختصاصاتهذا إلى جانب 

حيث يعدّ مجل   2بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، بالغةال فعاليتهتتضح أين خرى للمنظمة الدولية، الأ

 3الأمن صاحب المسؤولية الرئيسة فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي.

 دوهذا بدوره يقو ، النزاعات المسلحة الطفل فيحقوق ماية ومن ثم قام المجل  بدور إيجابي لح

 وهو ما فعله المجل  فعلاا  ،4إلى التصدي لبعض مسائل حقوق الإنسان-في أحوال معينة –المجل  حتماا 

 غير القابل التنازل شار المجل  إلى أن حقوق الإنسان أ ، أين(6111) 501في قراره رقم  وهو ما نجده

                                                           
ابق، المرجع السالحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، الطبعة الأولى، أحمد أبو الوفا،  - 1

  .01ص 
 .11، ص 6116للمطبوعات، الاسكندرية، محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي، الجزء الثاني، دار الهدى - 2
ل و أشرف عرفات أبو حجازة، إدماج قرارات مجل  الأمن الصادرة طبقاا للفصل السابع من الميثاق، وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للد- 3

 .6، ص 5331الأعضاء، دار النهضة العربية، 
 .05ي إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، المرجع السابق، ص أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان فأحمد - 4
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   الأمن أن التطهير ــــــــــــــ(، أكد مجل6116) 166وفي قراره رقم، 1ا يجب احترامها حتى أثناء الحروبعنه

 .2العرقي يعد انتهاكاا واضحاا للقانون الدولي الإنساني

اهم الاعمال التي قام وما يزال يقوم بها مجل  بالدراسة التالية سيتم تناول  ومن خلال العناصر

إصدار منها ب الامن في سبيل حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة التي شهدها العالم، خاصة ما تعلق

  قرارات دولية ملزمة، والقيام بعمليات حفظ السلام وادماج الأطفال في تلك العمليات على النحو التالي:

 الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال قرارات مجلس-أولا

المتعددة لحقوق الأطفال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وضعت قضية  الانتهاكاتجرّاء 

بعض القرارات التي تتعلق بالحد  ت المجل ، وصدرت عن مجل  الأمنعمال ومناقشاالأطفال في جدول أ 

 من تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال، وحمايتهم أثناء النزاع المسلح وبعده.

أول قرار يعترف بالتأثير العام والسلبي للصراعات  6111 لسنة 6516ويعد قرار مجل  الأمن رقم 

 ما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأجل على السلام والأمن والتنمية المستدامةالمسلحة على الأطفال، و 

كفالة المحددة المعقودة ل بالالتزاماتيحث مجل  الأمن في هذا القرار جميع أطراف النزاع على التقيد حيث 

م وتوزيع طعيالنار إنسانياا لأغراض الت إطلاقوقف  حالات النزاع المسلح، وعلى الأخصحماية الأطفال في 

الألغام الأرضية، وعدم تجنيد الأطفال  استخداممواد الإغاثة، وبعدم مهاجمة المدارس والمستشفيات وعدم 

 أو استخدامهم كجنود.

الدول لوضع حد  ابموجبه دعالذي و ، 5333 لسنة 6066كما أصدر مجل  الأمن قراره رقم 

 تي يمكن أن ال ،يفة وغيرها من الأنشطة الإجراميةللإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وبالأسلحة الخف

                                                           
ب الأحمر، يأوميش بالفانكر، التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصل - 1

 .61، ص 6116فبراير،  -، يناير01السنة السابعة، العدد 
 .56، 50أحمد أبو الوفا، نظام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لحماية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المرجع السابق، ص- 2
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 .1حدة تأثيرها على السكان المدنيين بمن فيهم الأطفالتطيل المنازعات أو تزيد من 

أعلن و  لدوليين، تواصلت جهود مجل  الأمنإلى مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن ا واستنادا      

والذي شكل  ،5336لسنة  6011ففي قراره رقم  ،لحة على الأطفالبالحد من تأثير الصراعات المس التزامه

 لي في مجال حماية الأطفال الجنودخطوة هامة في سبيل تدعيم اليات الرقابة من طرف مجل  الامن الدو 

 ليق الأمم المتحدة والقانون الدو جميع الأطراف المعنية لأحكام ميثا امتثالعلى ضرورة  هذا القرار أكد حيث

مادة عند فرض تدابير بموجب ال الاقتضاءبأن ينظر حسب  التزامهمع  ،ما يتصل منها بالأطفال لا سيما

التي يمكن أن تحدثها العقوبات على  والاجتماعية الاقتصاديةمن ميثاق الأمم المتحدة في الآثار  66

 .2اصةبة التي تراعي احتياجاتهم الخالإنسانية المناس الاستثناءاتالأطفال، وذلك بغية وضع 

 كامل أحكام القانون ب الالتزامجميع الأطراف في النزاعات المسلحة بضرورة  6011ويطالب القرار 

 6161لا سيما اتفاقيات جنيف لعام الدولي المتصلة بحقوق الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة، 

م المتحدة لحقوق الأم واتفاقيةالإضافية،  6111التي تنص عليها بموجب بروتوكولات عام  والالتزامات

أن توفر الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين الذين غالبيتهم ، كما يجب على الأطراف 6111الطفل لعام 

 من النساء والأطفال، وفقاا للمعايير والنظم الدولية المطبقة.

يات المتأثرات تالخاصة للف والاحتياجاتأن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماية الحقوق كما تلزم الأطراف 

 سيما لا نف الجنسيبما في ذلك الع والاستغلالبالنزعات المسلحة، وأن تضع حد لجميع أشكال العنف 

التي تعهدت بها للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات  بالالتزاماتأن تفي ، و الاغتصاب

 لحالأطفال في حالات النزاع المس علق بحمايةالأمم المتحدة ذات الصلة، فيما يت لهيئاتالمسلحة، وكذلك 

فال ، عن طريق أحكام تتصل بنزع سلاح الأطالاقتضاءبما ذلك عند  تكفل الأطفال في اتفاقيات السلامأن و 
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 عتبارالاالجنود وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أسرهم، وأخذ آراء الأطفال في تلك العمليات في 

 .1إن أمكن

 وضع حد لظاهرة الإفلات من العقابالأمن في هذا القرار الدول الأعضاء على  كما يحث مجل 

 وأن تحاكم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم

ام والقوانين عهذه الجرائم من أحكام العفو ال باستثناء والقيام كلما أمكن ،الفظيعة المرتكبة في حق الأطفال

المتصلة بذلك، وكفالة معالجة عمليات تقصي الحقائق والمصالحة بعد النزاع لأشكال الأذى الشديد الذي 

 .2تعرض له الأطفال

وقد أعرب مجل  الامن على شعوره بضرورة محاربة أسباب تجنيد الأطفال للحد من هذه الظاهرة 

أصدر مجل  الامن الدولي  5330لإطار في سنة باعتبار ان ذاك هو العلاج الصحيح لها، وفي نف  ا

حيث دعا من جديد الأطراف المعنية الى التوقف عن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة  6613القرار رقم 

 .3بشكل فوري 

 هلأنّ ، عن قلقه البالغ من خلالهأعرب المجل  حيث  ،5331لسنة  6153القرار رقم وكذلك نجد 

وجهها  ورغم الدعوات التي، في الحروب بما فيها العنف الجنسينف ضد الأطفال رغم إدانته المتكررة للع

اسع و هذه الأخيرة ما زالت ترتكب وبشكل منظم و  أنّ  إلاّ ، إلى أطراف النزاع بالكف فورا عن هذه الأعمال

ة السلم عاقإ الأمر الذي يؤدي إلى استفحال النزاع المسلح و ، ث تبلغ مستويات مريعة من القسوةبحي النطاق

 ، لذا يجب على الأطراف المعنية اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها: والأمن الدولي

إنفاذ الإجراءات التأديبية العسكرية المناسبة والتشديد على مبدأ مسؤولية القادة، تدريب القوات على -

 .لميدانو في امرحلة نشر القوات أ الحظر القاطع لجميع أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال سواء قبل

                                                           
 .6011البند الثامن من القرار   - 1
 ( على نف  الهدف.5331)6165(، 5336)6101(، 5330)6613، وقد أكد المجل  في قراراته 6011البند التاسع من القرار  - 2
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، القيام بفحص دقيق لأفراد القوات المسلحة الخاطئة التي تغذي العنف الجنسي فضح الأفكار -

ين إجلاء الأطفال الذ ،غيره من أشكال العنف الجنسيبخصوص ارتكاب سوابق من أعمال الاغتصاب و 

سي من العنف الجنيواجهون تهديدا وشيكا للتعرض للعنف الجنسي إلى مناطق آمنة، استثناء جرائم 

 . 1النزاعات فضأحكام العفو في سياق عمليات 

 بحماية الأطفال من عواقب وأضرار التزامهأن مجل  الأمن أعلن يتضح من خلال القرارات السابقة و 

 نجد أن الدول قد ترغب أو تتحاشى الحرب، ولقرارات مجل  الأمن أهمية بالغة على الصعيد الدولي، لذلك

رى في الأجهزة الأخ ستجابةولاور قرار من مجل  الأمن، نظراا لتأثيره على الرأي العام بحسب الحالة، صد

المنظمة الدولية بمتابعة تنفيذه، هذا فضلاا على أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه: "يتعهد أعضاء 

 رير بشأنها إلى المجل تتقدم بتقاوأن  ،2الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"الأمم المتحدة بقبول قرارات مجل  

ويذكر في هذا الخصوص تقرير الأمين العام بعنوان "الأطفال والصراع المسلح" والذي تقدم إلى المجل  

 (.6111) 6516من قرار مجل  الأمن  53عملاا بالفقرة 

يتضح  ،ومن خلال متابعة قرارات مجل  الأمن والتقارير المقدمة بخصوصها فيما يتعلق بالأطفال

ك علامات بارزة وخطوات إيجابية بدأ اتخاذها بصورة ملموسة لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع أن هنا

ة الأطفال يولعل المهم في ذلك هو القيام بإدماج حما ،المسلح، سواء في غمار النزاع المسلح أم بعد انتهائه

 وفي مفاوضات السلام. في عمليات حفظ السلام

 ي عمليات حفظ السلامية الأطفال فإدماج حما-ثانيا

يعتبر من الملامح الحديثة في إطار نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، لجوء المنظمة 

 .3ات حفظ السلام لحماية تلك الحقوق إلى استخدام قو 
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 .613، ص6116محمد السعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، - 3



 

 

157 

 

عد أن عن وظائفها التقليدية التي مارستها سابقاا، إذ ب اجديداا لهذه القوات، يختلف كلي ويعد هذا دوراا 

صبحت أا حيث  ،أو مراقبة الهدنة يرة تشمل مراقبة وقف إطلاق النار أو الفصل بين القواتهذه الأخ كانت

وصاا الحق ورواندا، خص عات، كما حدث في البوسنة والهرسكتلك القوات تلعب دوراا أساسياا في مناطق النزا 

 .1في المساعدة الإنسانية

ر ر عسكرية، إلا أن لعناصرها المدنية في كثيتضم عناص ولا تزال قوات حفظ السلام بلا استثناء

 واشتراك ،من الأحيان دوراا أهم، ويصدق ذلك بصفة خاصة عندما تكون المهمة تنفيذ تسويات شاملة ومعقدة

من الموظفين المدنيين إلى جانب زملائهم العسكريين، يخلق الحاجة إلى تنسيق محكم لكافة  التشكيلةهذه 

لذلك أصبح من العادي أن تناط الإدارة العامة لعملية حفظ السلام بموظف مدني الجوانب العملية، ونتيجة 

كبير بوصفة ممثلاا خاصا للأمين العام، ويكون هو المسؤول الأول عن العملية ويرأس كل من قائد القوة 

 .2الانتخاباتومفوض الشرطة ومدير 

لام، أيد أولويات عمليات حفظ السوبقصد ضمان تنفيذ البعد الإنساني المتعلق بحماية الأطفال في 

، بأن يتم التعبير عن حماية الأطفال ورعايتهم كواحد من الشواغل ذات الأولوية في اقتراحامجل  الأمن 

قراره ي فولاية البعثة في سيراليون وذلك  أولويات حفظ السلام، وأدمج المجل  هدف حماية الأطفال في

كما أيد مجل   ،(6111) 6511قراره في  الديمقراطيةالكنغو ( وولاية البعثة في جمهورية 6111) 6513

  لامالأطفال في عمليات حفظ الس الأمن اقتراحاا يقضي بإيفاد موظفين مدنيين من ذوي الخبرة في حماية

( A/60/335()5331كما جاء تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح )

ة أجل إنفاذ ما هو قائم من القواعد والمعايير الدولية لحمايالتطبيق" من ة لحملة "حقبة ليحدد العناصر الرئيس

 الطفولة. 
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ء ضع مهام وصلاحيات هؤلاعلى ذلك فقد قامت إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بو  وبناء

الممثل الخاص للأمين وأسندت إلى مستشاري حماية الأطفال مهمة تقديم المساعدة إلى مكتب  ،1الموظفين

 المهام  ببعض الاضطلاعمع  ،العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك لرئي  بعثة السلام

 الأخرى يذكر منها ما يلي:

ضمان إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وحمايته طوال عملية حفظ السلام وتوطيد السلام وإعادة بناء البلد  -

 المتأثر من جراء الحرب.

 ضمان إدراج حقوق الطفل وحمايته في جدول أعمال لجان وهيئات صنع السلام. -

 العمل كنقطة اتصال بين مختلف قطاعات السلام، وجميع الوكالات والكيانات ذات الصلة. -

 المساعدة على ضمان توفير التدريب المناسب بشأن حماية الطفل وحقوقه لجميع الأفراد المشتركين في -

 .2م وصنع وبناء السلامأنشطة السلا

 حماية الأطفال في مفاوضات السلامإدماج -ثالثا

لقد دعت فداحة الخسائر بسبب النزاعات المسلحة، إلى تحول في أفكار الشعوب والقادة نحو القناعة 

بأهمية السلام، فقد قام عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية والأفراد والمؤسسات غير الحكومية بدور 

ما أهمل شأن الأطفال في عمليات صنع السلام، وبالتالي فإن  اإلا أنه كثير  ،فاعل في التوسط وبناء السلام

هذا الإهمال يكون فادحاا، فبدون أن ترد إشارات محددة عن الأطفال أثناء مفاوضات السلام، لن تخصص 

 .3الصراع لتلبية احتياجات الأطفال برامج وموارد كافية في مرحلة ما بعد

قد و  ع،لذلك هناك حاجة ضرورية من أجل بناء السلام لصالح الأطفال في مرحلة ما بعد الصرا 

 تبني هذا المفهوم لي  فقط في حالات النزاع الدولي، بل أيضاا في حالات العدد المتزايد من المنازعات 
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 .1اخلية الناشئة داخل الدولة نفسهاالد

حقوق الطفل في  الاعتباراع على أن تضع في حث مجل  الأمن جميع الأطراف في الصر  كما

طفال حماية الأ اعتبارهالحماية خلال مفاوضات السلام، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أن يضع في 

ة وصناديقها وبرامجها أن في خطط السلام المقدمة إلى المجل ، كذلك يجب على وكالات الأمم المتحد

دعم ك ورذلك جملة أمعلى تعزيز ثقافة السلام، وأن يشمل  ناء السلامتضطلع به من أنشطة لب ماتعمل في

برامج التثقيف في مجال السلام، وغير ذلك من الوسائل القائمة على نبذ العنف لمنع نشوب الصراعات 

 وحلها.

وقد ركز المجل  على قضية الأطفال الجنود وبأنه يجب أن تشملها مفاوضات السلام، فعند بحث 

وبسبب الدعوات  2،عادة إدماجهم في المجتمعالنظر في تسريح الجنود الأطفال ونزع أسلحتهم، وإ السلام يجب 

 ي بالأطفال في الصراعات المسلحةالمتكررة من مجل  الأمن فقد حصل الممثل الخاص للأمين العام المعن

مايتهم الأطفال وح من الحكومات والجماعات المتمردة في السودان وكولومبيا بأن تضع حقوق  التزاماتعلى 

ي لومي للسلام بشأن سيراليون الذ اتفاقفي  باهتمامفي جداول أعمال عمليات السلام، وقد حظي الأطفال 

 .61113تم التوصل اليه في يوليو 

بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح لي  بمجرد  الاهتمامجهت نحو تن الأمم المتحدة إفإ وبذلك

 اللازمة من اجل ضمان القانون الدولي الإنساني، بل بدأت تتخذ من الخطوات بادئومالتأكيد على قواعد 

                                                           
 .65ص، القاهرة، 6110يناير  666بطرس بطرس غالي، نحو دور أقوى للأمم المتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد  -.1
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كد من مجل  الأمن بالقضية ليؤ  اهتمامجاء قد و  ،ا يترجم هذه الحماية بصورة عمليةمو  تطبيق تلك القواعد

سألة مجديد على شرعية الحماية التي يجب أن يتمتع بها الطفل في النزاعات المسلحة، وبأن هذه ليست 

السلام  الحقوق الأساسية للأطفال في احترامتعني فقط تلك الدول المتورطة في هذه النزاعات، بل إن ضمان 

 .1ودوام السلام في العالممسؤولية جماعية عالمية، وأنه أيضاا إسهام لصالح بقاء الأطفال 

 بموجب قرارات مجلس الأمن تجنيد الاطفال حظر-رابعا

 ةمايح، من أجل العدائيةو  الاعمال الهمجية المتعلقة بحظر الدوليةالقواعد ك أدان مجل  الأمن انتها

 مايتهمحعات المسلحة على الأطفال، و ا ز الن تأثيرحد من تتعلق بال راراتأتى بعدة ق ثحيحقوق الأطفال، 

ن اعترف من خلاله مجل  الأم رارأول ق 6111لعام  6516رقم  رارالق ، يعدبعدهع المسلح و ا أثناء النز 

جل على السلم الأ طويلةعنها من أثار  ترتبيالمسلحة على الأطفال، وما  راعاتالعام والسلبي للص بالتأثير

 روالغيمنها  الدوليةالأطفال واستعمالهم في المنازعات المسلحة  تجنيدالمستدامة، وأدان بشدة  التنميةن و الأمو 

 ةمايحمات المحددة لكافة تزابالال التقيدعلى  عا ف النز ار ، واعتبر ذلك خرقا للقانون، وكما حث أطدولية

 لإغاثةمواد ا وتوزيع تطعيمال راضنار لأغخصوصا على وقف إطلاق الالمسلحة، و  زاعاتطفال أثناء النالأ

 .2توالمستشفياوعدم مهاجمة المدارس  

م أحكام القانون ار أشار إلى احت نأي، 5336لعام  6011رقم  راركذلك ق مجل  الأمن أصدر 

المسلحة، كما نص على وضع حد لمسألة الإفلات  صراعاتفي ال وحمايتهموق الأطفال دولي المتصلة بحقال

 رائمطفال وذلك باستثناء هذه الجالمرتكبة في حق الأ الفظيعة رائمعن الج نمسؤوليالحاكمة من العقاب وم

 ع ا ر عد الصالحقائق والمصالحة بتقصي  عملياتالمتصلة بذلك وكفالة معالجة  وانينوالقمن أحكام العفو العام 

                                                           
 .613ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص   - 1
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 .1لأذى الذي تعرض له الأطفالل

 امز لمسلحة بضرورة الالتعات اا ز ف في الناالأطر  جميع رارمجل  الأمن بموجب هذا الق ويطالب 

لعام  جنيف اتاتفاقي سيمالا  التجنيدمن  تهحمايالدولي المتصلة بحقوق الأطفال و  كل أحكام القانون  رامباحت

 6111حقوق الطفل لعام  اتفاقيةو  ،6111بموجب بروتوكولات عام  عليهامات المنصوص از والالت ،6161

 .2المطبقة الدوليةوالنظم  للمعاييرللأطفال وفقا  الحماية وفيرتوكذا 

أطراف على إدانته لجوء ، وأكد من خلاله 5336 سنة 6101رقم  رارإضافة إلى ذلك، أصدر الق

انون الدولي بأحكام الق زامها، وبعدم التالعدائية عملياتالفي  اشراكهمفال و الأط تجنيدلحة إلى المس زاعاتالن

سنة  61عمرهم عن  قلالذين ي الأطفال تطويعأو  تجنيدأن  رارنلاحظ من خلال هذا الق ،3التي تحظر ذلك

النظام  هانفقد ص الدولية روغي الدوليةالمسلحة  راعاتفي أعمال القتال أثناء الص استخدامهم في المشاركة أو

  رارلقة السابعة، من افي الفقر  هعلي وهو ما أكد حرب رائمعلى أنها ج الدولية الجنائيةالأساسي للمحكمة 

 .4أعلاهالمذكور 

قواعد  اوغيره راراتهق احترامعلى ضمان  صميمهتعلى  أيضا رارفي ق اكد المجل  بناء على ذلك، 

 التدابيراذ كل خبات المسلحة، وألح راعاتالصب المتضررينال الأطف ةلحماي الدولية المعاييرالقانون الدولي و 

وأصر من خلاله على  ،5331 سنة 6165رقم  راراتخذ كذلك الق ،5التجنيدللازمة لمنع وقوع أعمال ا

لحق تبالتصدي لأثار واسعة النطاق التي  زامهوعن الت الدوليينلام والأمن في صون الس الرئي  مسؤولية

 تعملياي المجتمع وفي المسلحة، كما نص على ضرورة إدماج الأطفال ف لصراعاتا راءبالأطفال من ج

                                                           
 المتضمن احترام احكام القانون الدولي المتصلة بحقوق الأطفال، الوثيقة رقم:  5336نوفمبر  53الصادر في  6011الفقرة الثامنة من القرار رقم  - 1

s/RES1379(2001).  
 .611، ص5330شحود شباط، حماية المدنيين والأعيان المدنية في وقت الحرب، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جمعة - 2
المتضمن حماية الأطفال في الصراعات المسلحة، رقم:  5336افريل  55الصادر في  6101الفقرة الثانية والثالثة من ديباجة القرار رقم  - 3

s/RES1539(2004).    
 .s/RES1539(2004)الفقرة السابعة من القرار رقم: - 4
 .s/RES1539(2004)الفقرة الثامنة من القرار رقم:  - 5
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د للإفلات بوضع ح تصلي مافيالتي تقع على عاتق الدول  مسؤولياتكذلك إلى  رارالق يشير ،1حفظ السلام

 .2المسلحة زاعاتكب في حق الأطفال أثناء النالتي ترت رائمعن الج المسؤولينب ومحاكمة من العقا

 المقدمة بخصوص حقوق الأطفالّ  اريروالتقمجل  الأمن  راراتعلى كل ق الاطلاعتج من خلال نستن

أن  لحة، إلاالمس زاعاتالن ضحاياالأطفال  لحمايةة وملموس إيجابية تدابير اتخاذته في ني المجل  أبرزأن 

الدول  إرادةوبداخله  راراتعلى الق التصويتمرتبطة بنظام  وعملية قانونية عدة عراقيلدوره هذا تعرقله 

 حمايةو  الدوليينم والأمن بمهامه في حفظ السل لتزميجل  الأمن لم مالقول بأن  كمني ، كما3هفيالأعضاء 

من  من الحالات التي قرارات العديد ذ ايةلم يتخ ثحيالمسلحة،  زاعاتأثناء الن-خاصة الأطفال-المدنيين

 الدولية يةالجنائالواقعة على الأطفال إلى المحكمة  رائمالج يحيل، ولم الدوليينشأنها أن تهدد السلم والأمن 

المجندين لأطفال دد اع زايد، وهو ما نتج عنه تالفيتوحق ل هفي، وذلك بسبب ممارسة الدول الدائمة هافيللنظر 

 .المسلحة زاعاتفي الن

   لجنة حقوق الطفل :المطلب الثاني

حماية الأطفال حول العالم بمختلف أجهزتها  لا يمكن التحدث عن دور هيئة الأمم المتحدة في

ووكالاتها دون ذكر لجنة حقوق الطفل، التي لعبت دورا كبيرا في حماية الأطفال وحقوقهم حول العالم، حيث 

التقدم الذي  لدراسة، 6111 حقوق الطفل ا تفاقيةمن  60تنفيذا لنص المادة  تم إنشاء لجنة حقوق الطفل

 66، ونصت المادة 4تفاقيةلا  اهذه  لتزامات التي تعهدت بها فيستيفاء تنفيذ الا  ادول الأطراف في اله أحرزت

وقد انيط بها صلاحية  6116كيفية انشاء اللجنة، وقد باشرت اللجنة عملها في فيفري  على من الاتفاقية

                                                           
المتضمن حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، الوثيقة  5331جويلية  51الصادر في  6165الفقرة الأولى من ديباجة القرار رقم - 1

 .s/RES1612(2005)رقم: 
 (.5331)6165الفقرة الرابعة من ديباجة القرار رقم: - 2
يوسف احسن يوسف، جريمة استغلال الأطفال وحمايتهم في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات - 3

 .16، ص5360القانونية، القاهرة، 
 .511، ص5331الإنسان: مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،محمد بشير الشافعي، قانون حقوق  - 4 
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رير الدورية التي اوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بكيفية سير وإدارة عملها، قامت اللجنة بإعداد وتقديم التق

بدأت الدول في تقديمها بانتظام منذ ذلك الوقت، وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد اعتياديا ثلاث دورات من 

 المداولات كل منها في ثلاث أسابيع مسبوقة بأسبوع اجتماعات لفرقة العمل قبل الدورة.

 ى تشكيل لجنة حقوق يجب الوقوف عل وللتعمق في دراسة دور اللجنة في حماية حقوق الطفل،

 تحقيق أهدافها. واختصاصاتها المنوطة بها في سبيل الطفل

 لجنة حقوق الطفلتشكيل الفرع الأول: 

خبيرا من ذوي المكانة  61تتكون في الوقت الراهن من و  ،6116أنشئت لجنة حقوق الطفل في عام      

راف أعضاء وتنتخب الدول الأط ،1فاقيةالاتيه الكفاءة المعترف لهم بها في الميدان الذي تغطو  الخلقية الرفيعة

 يحهملين لدولهم اللاتي قامت بترشيعمل هؤلاء بصفتهم الشخصية وليسوا ممثو  ،اللجنة من بين رعاياها

 .2ظم القانونية الرئيسيةكذلك النو  عتبار للتوزيع الجغرافي العادلويولى الا

إذا و  ،للتجديد إذا جرى ترشيحه من جديد ةربع سنوات قابلأبفي اللجنة مدة ولاية كل عضو تتحد   

ليكمل  ،ح العضو خبيرا آخر من رعاياهاـــي قامت بترشيـــتوفي أحد أعضاء اللجنة تعين الدولة الطرف الت

 .                                               3من الولاية شريطة موافقة اللجنة المدة المتبقية

بتحقيق الأهداف  لاّ إ يلتزمون  لا، اللجنة إلى خبراء بصفتهم الشخصية نحيازا  دولي استحسن الفقه ال لقد      

النتيجة بو  لها من حكومات الدول الأطراف، دون الخضوع لأي تعليمات صادرة تفاقيةالا  التي ترمي إليها 

السابق  كمحالتقد جانب من الفقه الدولي ان أنّ  إلاّ اد، يتمتع بأكبر قدر ممكن من الحي ضمان تكوين جهاز

                                                           

 13/611من الاتفاقية، إلّا أنّ الجمعية العامة أصدرت القرار  60أعضاء طبقا لنص المادة  63كان عدد أعضاء اللجنة هو 6111قبل سنة  - 1 
 . 5330دولة دخل التعديل حيز النفاذ في بداية عام  51عضو وبعد موافقة  61دد أعضاء اللجنة إلى والقاضي بزيادة ع 6111في ديسمبر 

 .6111من ا تفاقية حقوق الطفل  60/5المادة  -2 
 .6111من اتفاقية حقوق الطفل  60/1،1،6،0المادة  -3
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 يةذلك في نظرهم يخالف مبدأ شخص لأنّ ى، يرا جديدا بدلا من الخبير المتوفباستبدال الدولة خب الخاص

  .نتخابوزيع الجغرافي التي روعيت عند الاذلك يحافظ على نسب الت وإن كان العضوية،

دة كل ي السنة مفي الوقت الحاضر تعقد اللجنة ثلاث دورات فو  ،عادة مرة كل سنةاللجنة تجتمع و 

جنة لمرافق لتسهيل قيام الو  يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفينو  ،أسابيع ةمنها أربع

 .      1الاتفاقيةلأحكام بوظائفها بصورة فعالة وفقا 

 ختصاصات لجنة حقوق الطفلالفرع الثاني: ا

 وق الطفلحق تفاقيةا  دول الأطراف في ال ختصاصات لجنة حقوق الطفل بين تلقي تقاريراتتنوع       

إجراء و  ،تها الختامية بخصوص هذه التقاريربدراستها وإصدار ملاحظا والقيام ،وبروتوكوليها الإضافيين

 إصدار التوصياتو  ،امة حول موضوعات معينة تخص الطفلمناقشات عو  الاتفاقيةتعليقات على مواد 

 :ذلك على النحو التاليو  قوق الطفلوالواقعي لح المختلفة لضمان التطبيق العملي

 :تلقي تقارير الدول الأطراف- أولا

تخذتها تنفيذا االتدابير التي لها الدول الأعضاء عن بالنظر في التقارير التي ترفعها تختص اللجنة       

ذلك مرة بعد و  ،تفاقية بالنسبة للدولة الطرفن سنتين من بدء نفاذ الا  على أن يتم ذلك في غضو  ،تفاقيةللا  

 .2كل خم  سنوات

لأطراف ل االتي تقدمها الدو  ويلة جدا تحد من فعالية التقاريرمدة خم  سنوات ط لكن الملاحظ أنّ  

لمراقبة تنفيذ حقوق الطفل داخل حدود الدول الأطراف، فانتظار خم  سنوات لتقديم تقرير  كوسيلة للجنة

لات عانون من ويلاسيما الذين ي، العالم ال فيأن يسبب أضرار جسيمة للأطف دوري إلى اللجنة من شأنه

 نصتقد و  ،لتقديم التقارير الدورية حد أقصىلذا يرجى تقليص هذه المدة إلى سنتين ك ،النزاعات المسلحة

                                                           
 .565سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص محمود -  1
 .511المرجع السابق، صمحمد بشير الشافعي،  - 2
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تقارير وكذلك الدورية لاتقارير والولية الأتقارير ، تتمثل في الطفل على ثلاثة أنواع من التقاريرحقوق ال تفاقيةا  

 1ضافية.الإ

 دراسة التقارير وتقديم التوصيات:-ثانيا

ام للقي -قبل كل دورة من دوراتها -بعد تلقي اللجنة تقارير الدول يجتمع فريق عمل من أعضاء اللجنة       

إذ تقوم  ،2راللجنة مع  ممثلي الدول مقدمة تلك  التقاري ستعداد  لمناقشةللا، بدراسة تمهيدية لهذه التقارير

مة من كثيرا ما تكون مقدالتي  ةتقرير الحكومستماع إلى الأدلة ذات الصلة بوالا ائقاللجنة بفحص الحق

شورة تقدم اللجنة المو  ،للصليب الأحمر اللجنة الدوليةو  النزاع المسلحو  الممثل الخاص المعني بالأطفال

 صلة بالطفل تذا قشات جوهرية بشأن حل قضايا محددةتشركها في مناو ، للحكومات بشأن الوفاء بالتزاماتها

  سينحوفي نهاية العملية تقوم اللجنة باعتماد ملاحظات ختامية تتضمن مجموعة من التوصيات تستهدف ت

 .3الإضافيين وبروتوكوليها قوق الطفلح ا تفاقيةأحكام  مستوى تنفيذ

 تباعهإ متثال للسلوك الواجبفة على الاإصدار التوصيات يعد وسيلة لحث الدول المخال أنّ  لا شكو       

ع وتتيح للدول موض ،أدبية لا تتضمن زجرا أو ردعاو  التوصية في جوهرها ذات قيمة سياسية حيث أنّ 

 .4الاتفاقيةوطني حول طريقة تحسين إنفاذ  لنقاشفتح و  هتمام الفرصة لتعديل سلوكهاالا  

لحقوق  ئيليةانتهاكات الإسر طين عبرت اللجنة عن قلقها على الا  كرد فعل على ما حدث في فلسو       

عتقال ا و  استنكرت ما تقوم به إسرائيل من نسف للبيوتو  السكن،و  التعليمو  الصحة الطفل الفلسطيني في

                                                           

 التقارير الأولية: وهي تشكل بداية الاتصال بين الدولة واللجنة ويتم تقديمها في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية. - 1 
ل بالإضافة فالتقارير الدورية: وتقدمها الدول للجنة مرة كل خم  سنوات موضحة فيها مدى التطور الذي قامت به الدولة الطرف في ميدان حقوق الط

 إلى توضيح الصعوبات والعوامل التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات التي قررتها الاتفاقية وبروتوكولاها الإضافيان.
ات معلوم والتقارير الإضافية: هي تلك التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بناء على طلب اللجنة بهدف تزويدها بمعلومات لم ترد في تقرير دوري أ

 .                         611عن موقف طارئ في الدولة المعنية. انظر: كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص
 .561سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص محمود - 2 
تفاقيات والمعاهدات والقوانين الصادرة بشأنه في الدول العربية، المك- 3  لجديد، الأزاريطة، تب الجامعي اعمرو عيسى الفقي، موسوعة قانون الطفل والا 

 .511، ص5331الإسكندرية، 
 .101فاطمة شحاته أحمد زيدان، المرجع السابق، ص- 4 
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محاسبة و ل، فاطالبت إسرائيل بإنهاء العنف ضد الأطو  عرقلة وصول الخدمات الإنسانية،و  تعسفي للأطفال

لبنان  بالنسبة لجنوب. و لمتضررينتقديم التعويض لضدهم و الموجهة المسؤولين عن الأعمال العسكرية 

الأطفال ويض وعدم تع، ة من جنوب لبنانلنزع الألغام الإسرائيلينة عن قلقها لعدم كفاية التعاون عبرت اللج

 .61111كما طالبت إسرائيل بالتوقيع على ميثاق حظر الألغام لعام  ،ضحايا العمليات العسكرية

 :التعليقات والمناقشات العامة- ثالثا

يجوز أن تخصص هذه الأخيرة جلسة أو أكثر في دورتها  لي للجنةخمن النظام الدا 11طبقا للمادة       

من أجل التوصل  ،أو موضوع ذي صلة الاتفاقيةالعادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد 

لة خلاف الجهات الفاع زيادة مشاركة فضلا عن ،الآثار المترتبة عليهاو  تفاقيةالا  إلى فهم أعمق لمضمون 

 .                                 2الاتفاقيةدول في مجال تنفيذ ـــــال

نزاع المناقشة عامة بشأن حماية الأطفال في حالة ، اقشات العامة التي عقدتها اللجنةمن بين المنو      

لحكومية ار المنظمات الدولية دو و  وضحت فيها أثر النزاع المسلح على الأطفال، المسلح في دورتها الثانية

كما  ،الأطفال أثناء النزاعات المسلحة دور المؤسسات الوطنية في تفعيل زيادة حمايةو  منها وغير الحكومية،

ك شتراالى ن العواقب الوخيمة المترتبة عمعن قلقها المتزايد المرفوعة إليها  يربناء على التقار أعربت اللجنة 

 .                                                    يةالأطفال في العمليات العدائ

ي ه، ةال في النزاعات المسلحشتراك الأطفان ختياري بشأوظيفة البروتوكول الا أكدت اللجنة أنولقد      

 كما رامة،معايير أكثر ص عتمادبتمكين الدول المستعدة لا تطوير القانون الدولي الإنساني تدريجيا تعزيز

المسلحة  قواتلإلى توصياتها الرئيسية المتعلقة بالأهمية الأساسية لرفع سن تجنيد الأطفال في اللجنة أشارت ا

 . 3سنة 61بجميع أشكاله إلى 

                                                           

 www .unicef .orgتقرير ضمن الموقع    6111أنظر وضع الأطفال في العالم  - 1 
 .6116من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل لعام  11و 10المادتين - 5
 .561، 561مود سعيد، المرجع السابق، صمحمود سعيد مح-0
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ت خاصة بمشاركة تبنت اللجنة تعليمة تحتوي على توجيها 0/63/5336بتاريخ  51وفي دورتها      

 1:اليةوجوب إيفادها بالمعلومات التمع ، الأطفال في الحرب

  .القرارات المنطوق بها في هذا الشأنو ، يد الأطفالاءات التشريعية المتخذة لمنع تجنالإجر -

ات ذة لمنع الجماعخمع بيان التدابير المت، ت المسلحةتقديم إحصائيات عن عدد المجندين في الجماعا-

 .من إقحام الأطفال في المواجهات المسلحة

ب هل هي محاكم خاصة بجرائم الحر ، لة تجنيد الأطفاللنظر في مسأتحديد الجهة القضائية المختصة با-

 .هيئات مصالحة أو

 .ونفسيا بيان التدابير المتخذة لإعادة تأهيل الأطفال المقاتلين بدنيا-

 حتراما  الوسيلة الأصلية في الرقابة على لجنة حقوق الطفل تعد  ما سبق يتضح أنّ  خلال كلمن       

 التعليقاتو  التوصيات الأطراف وإصدار التقارير المقدمة من الدولخلال تلقي ونظر الطفل، وذلك من  حقوق 

و أ ها لا تملك صلاحية لتلقي الشكاوى من الأطفاله ما يؤخذ على اللجنة هو أنّ أنّ  ، إلاّ والمناقشات العامة

توضيح  في  كافية يستل )النظر في تقارير الدول(هذه الوسيلةإن فلذا  لقانونيين أو التحقيق فيها،ممثليهم ا

 نحمالسبيل الوحيد لسد هذا النقص هو إضافة صك قانوني يو  ،الوضع الحقيقي للطفل داخل حدود دولته

تهاكات نتقديم الشكاوى إلى لجنة حقوق الطفل حتى تستطيع التصدي لأي ا  ق الأفراد بما فيهم الأطفال ح

 .2لحقوق الطفل

 

 

 

                                                           

 .5336/ 0/63بتاريخ  101الجلسة  51التعليمة التي تبنتها لجنة حقوق الطفل في دورتها -6
 .553محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، ص -6
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 طفال في القانون الدولي الإنسانينية بحماية الأالدولية المع جهزةلأا المبحث الثاني:

 ل من المنظمات الدولية المتخصصةتجد حقوق الطفل في الوقت الحاضر دعماا من عدد غير قلي

ذه ن بعضا من هبيد أننا نجد أ ،والمنظمات الدولية غير الحكومية، وكذلك من الأجهزة الدولية المختلفة

ويمثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أحد أهم  ،طفولةواضحة في مجال ال الهيئات لها جهود

 .هذه الهيئات بوصفه جهازاا دولياا يعنى بشكل رئيسي بنشر حقوق الطفل ودعمها على المستوى الدولي

، والتي اولت 1إضافة الى منظمة العمل الدولية التي تعتبر وكالة متخصصة لدى الأمم المتحدة

حيث تبنت هذه المنظمة العديد من الاتفاقيات الدولية من اجل تنظيم عمل الأطفال عناية كبيرة بالطفل 

والقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومن بين اهم الاتفاقيات التي صدرت بهذا الشأن نجد الاتفاقية 

الأدنى  بشأن الحد 661، والتوصية رقم 6110المتعلقة بالحد الأدنى لسن عمل الأطفال لسنة  601رقم 

، والتوصية 6111المتعلقة بأسوأ اشكال عمل الأطفال عام  615، والاتفاقية رقم 6110لسن الاستخدام عام 

 .  61112بشان اسوا اشكال عمل الأطفال لسنة 

 كما لا يمكن ان نغفل الدور الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"

متخصصة مرتبطة بالأمم المتحدة حيث يتعلق اختصاصها بالتعليم والثقافة والتربية، حيث التي تعد وكالة 

صدر عنها العديد من الاعمال القانونية التي تؤكد على ضرورة احترام وحماية حقوق الانسان وبالخصوص 

 .   61133 حقوق الطفل، ومن أبرز هذه الاعمال نجد الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال التعليم لسنة

لدولية اللجنة ا بالإضافة الى ذلك نجد المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية ومن أبرزها نجد 

 وى للأطفال من أولوية قص تمنحهمن جهود في مساعدة ضحايا النزاعات، وما  وما تقوم به للصليب الأحمر

                                                           
 .5366الدولية، بيروت، لبنان،  منظمة العمل الدولية، ما هي منظمة العمل الدولية، مقال المكتب الإقليمي العربي لمنظمة العمل- 1
 .5331ايمي بينت، اليوم العالمي لمكافحة عما الأطفال، يونيسيف، نيويورك، و م أ، - 2
، انظر الموقع 531، ص5363أسماء فخري مهدي، زينب وادي شهاب، اليونسكو حول العالم، العدد التاسع، مجلة كلية التربية، العراق، - 3

  www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=55926الالكتروني: 
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 في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

تنشر اللجنة الدولية مجموعة المبادئ الإنسانية الكاملة في محاولة منها للحصول دون وقوع  حيث

الفظائع خلال الحروب او الحد منها على الأقل، وذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية مع افراد القوات 

نظيم الاطفال وتالمسلحة، ومجموعات المعارضة المسلحة في مختلف انحاء العالم للتأكيد على احتياجات 

مساعدة والتخفيف من حدة الاثار التي يخلفها النزاع معاملة الأطفال من خلال توفير  حملات لمنع إساءة

حايا النزاع ض المسلح على هذه الفئة الضعيفة، وان كانت اللجنة الدولية تعمل دون تحيز على المساعدة كل

 احتياجات تسعى جادة الى معالجتها. فان لدى الأطفال 

فالة حقوقهم ل وكفي اهم الأجهزة الدولية التي تهتم بحماية الطف بحثأن نلغرض هذه الدراسة رأينا و 

ي المطلب ف ، واللجنة الدولية للصليب الأحمرالتي سيتم تناولها في المطلب الأول اليونيسيف ومن أبرزها

 .ق الطفل، كنماذج رائدة للهيئات الدولية التي تهتم بدعم حقو الثاني

  "اليونيسيفصندوق الأمم المتحدة للطفولة ": طلب الأولالم

حاجة الأطفال في العالم الى اتفاقية خاصة بهم  عضاء في منظمة الأمم المتحدةاقرت الدول الأ

تلزم الدول الأطراف من الناحية القانونية بالاعتراف وباحترام الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الثقافية 

قتصادية للطفل، ومن الناحية العملية بإيجاد اليات تعمل على اجبار الدول الأطراف على والاجتماعية والا

ضرورة احترام تلك الحقوق وادماجها ضمن قوانينها الداخلية، وقد حقق ذلك القبول العالمي بإصدار اتفاقية 

جنة نيسيف ولحقوق الطفل وإيجاد اليات لحماية الحقوق التي نصت عليها من خلال انشاء منظمة اليو 

 الفروع التالية:   قوق الطفل التي سيتم توضيح دور كل منهما فيح
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 "اليونيسيفلأمم المتحدة للطفولة "صندوق االفرع الأول: نشأة 

إذ بلغت  ،6161- 6101بين عام لم يحدث من قبل أن تجمعت أضرار قدر تلك التي تجمعت ما        

 بخلاف عدد لا يحصى من العاجزين نصف من البشرون و الجوية مستويات أودت بحياة مليالحرب 

 كما واجه الأطفال الأوروبيون خطر انتشار المجاعة  ،1مدى الحياة غالبيتهم من الأطفال والمقعدين

 إنشاء الى  6161 الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر عام وهو ما دفعوالأمراض، 

دة للطفولة"، بهدف توفير الطعام والمأوى والدواء والملب  للأطفال في الدول "صندوق طوارئ الأمم المتح

بيد أن الجمعية العامة رأت أن يواصل  ،2التي كانت ضحية للعدوان أعقاب كارثة الحرب العالمية الثانية

، طلبت فيه من المجل  6110د( في أكتوبر -1)135الصندوق عمله بصورة مستمرة، فأصدرت القرار رقم 

ة عمل الصندوق بصفة دورية والتقدم بتوصيات إلى الجمعي استعراضأن يستمر في  والاجتماعي الاقتصادي

العامة، وبأن يتم تعديل مسمى الصندوق من صندوق طوارئ مؤقت إلى "صندوق الأمم المتحدة لرعاية 

 .Unicef"3" باليونيسيفالمعروف اختصاراا و  الطفولة"

بل  ،ولم يعد قاصراا على مساعدة الأطفال في حالات الطوارئ  وفيما بعد تطور نشاط الصندوق 

لحاجات الأطفال خاصة في الدول النامية، وأصبح  الاستجابةنشاطه ليضطلع بدور أكبر وأشمل، وهو  امتد

جائزة نوبل للسلام تقديراا لجهودها  اليونيسيفتم منح  6111يغطي جميع مجالات حماية الطفولة. وفي عام 

ذ عام من للأمم المتحدة أجل السلام والتقدم ورفاهية الأطفال، وأصبح جهازاا فرعياا دائماا  في العمل من

61104. 

                                                           

 .500مرجع السابق، صمحمود سعيد محمود سعيد، ال - 1 
2- Van Bueren، the international law on the rights of the child. 1995، p 17. 

 .111، ص 6113أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، الجزأين الأول والثاني. الأمم المتحدة، نيويورك،   - 3
، 6111، 01، السنة6إبراهيم العناني، الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، جامعة عين شم ، العدد - 4

 .63ص 
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ونظراا لما يقوم به الصندوق من دور أساسي في حماية الطفولة على مستوى العالم فان ذلك قد 

حدة م المتجعل البعض يعتقد أنه إحدى المنظمات الدولية المتخصصة، ويطلق علية وصف "منظمة الأم

في حين أن الصندوق لا يعتبر وكالة دولية متخصصة بالمعنى الدقيق للوصف، بل هو أحد  ،1للطفولة"

 الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة.

وهذا الوصف القانوني يؤكده جانب من الفقه بالقول أن معيار التفرقة بين المنظمات المتخصصة 

عية للأم المتحدة، هو النظر إلى الأداة القانونية التي أنشات هذا الكيان بالمعنى الصحيح وبين الأجهزة الفر 

دولياا كنا بصدد منظمة دولية متخصصة، وإذا كانت قراراا صادراا عن أحد الأجهزة  اتفاقافإذا كانت  ،أو ذاك

 والاستقلالز يالرئيسة الدولية، كنا بصدد جهاز فرعي لا يتمتع بوصف المنظمة الدولية، أياا كانت درجة التم

 .2الذاتي الممنوحة له

ويتفق بعض الفقه أيضاا مع هذا القول حيث يرى أن هذا العنصر هو الذي يميز الوكالات 

الذاتي  ستقلالالاوتمنحها جانباا من  ،المتخصصة عن غيرها من الهيئات التي تنشئها الأمم المتحدة بنفسها

ندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال"، المنظمة الدولية مثل "ص ،اختصاصاتإياها من  تمنحهفي مباشرة ما 

 "، فهذه الهيئات أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمالفلسطينيينلإغاثة وتشغيل اللاجئين 

 .3المتخصصةدولية بين الحكومات مثل الوكالات  اتفاقياتتنشأ بمقتضى 

 في حماية الاطفال فولةصندوق الأمم المتحدة للط: دور الثانيالفرع 

من حيث النشأة القانونية لا تعدّ وكالة دولية متخصصة، أما من  اليونيسيفينبغي الإشارة إلى أن 

 حيث ما تقوم به من خدمات ونشاطات، فإن عملها قد فاق عمل العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى.

                                                           
1 - Black، the children and nations: the story of uncief، 1986، p. 492. 

، 551، ص 6111النظمات الدولية، الجزء الأول، الأمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثامنة محمد سامي عبد الحميد، قانون - 2
503 . 

 .605، ص 6111إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العالمية، المطبعة التجارية الحديثة، - 3
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لح الثمانية الأولى التي تلي اندلاع النزاع المسوم اليونيسيف في الأسابيع الستة الأولى إلى قتكما       

 والإبلاغ  هفتعمل على تقويم وضعهم ومراقبت ،لتزامات الرئيسية للأطفالبالعمل مع شركاء آخرين لتلبية الا  

 :ن نطاق واسع متعدد المجالات يشملواستقطاب الدعم لهم ضم، عنه

وخدمات الصحة  نشطة التحصين ضد الأمراضدعم أ، و مياه الشرب المأمونةو وفير الغذاء للأطفال ت-أ

 .1الوقائية

إطلاق  وأ التحتية ىللأطفال من خلال إعادة بناء البنفرص التعليم و  ستئناف الدراسةاالمبادرة إلى -ب

 .حملات العودة إلى المدرسة

ع أنظمة تتب مع وضع، ال المنفصلين عن أسرهم وتسجيليهمالعمل على تيسير التعرف على هوية الأطف-ج

 . فيذالتقصي عنها موضع التنو  الأسر

 .التبليغ عنهاصد الإساءة للأطفال واستغلالهم و ر و  جتماعيلااو  توفير الدعم النفسي-د

معاتهم وإعادة إدماجهم في مجت، لى إطلاق سراح الأطفال المقاتلينالبدء بالعمل عو  مكافحة تجنيد الأطفال-ه

 .2د الأطفال من مقاتلين إلى مدنييني تساعد في تحويل الجنو من خلال ما يعرف بمبادرات إعادة الإدماج الت

ع العنف الجنسي ضد العمل على تشجيع الأنشطة التي تحول دون وقو التعريف بمخاطر الألغام، و -و

 .ستجابة لضحاياه لدى وقوعهالاو الأطفال 

                                                           
، وقد هبط معدل الوفيات منذ 6113مليونا من الأطفال والناشئة منذ عام  53كان من شأن التغطية التحصينية بحد ذاتها إنقاذ حياة ما يقرب من - 1

جرى تحصين وبدعم من اليونيسيف ما يزيد عن نصف مليون طفل في سريلانكا  5330وفي أكتوبر إلى نصف ما كان عليه في السابق،  6161عام 
 ، www.unicef .orgير ضمن الموقع  تقر  .6111التي مزقتها النزاعات المسلحة. أنظر: حقائق وأرقام اليونيسيف 

 www.unicef .orgتقرير ضمن الموقع:   5331حقائق وأرقام اليونيسيف و 
ألف من الجنود الأطفال  65قامت مجموعة عمل بتسريح  5336ترتكز هذه المبادرات في قارتي إفريقيا وآسيا من بينها : السودان، فمنذ أواخر  - 5

الصومال ) عملت اليونيسيف على إعادة تأهيل الجنود الأطفال السابقين من خلال مركز ايلمان للسلام في  -سودان في الحركة  الشعبية لتحرير ال
أفغانستان ) من بين الأطفال الجنود المسرحين جرى استعراض أوضاع  -أشهر من التدريب المهني (  1مقديشو حيث استفاد الأطفال على مدى 

جرى استقبال الأطفال الجنود المسرحين في مركز كيمونزا   5336جمهورية الكونغو الديموقراطية ) منذ -هم (طفل من أجل تأهيل 6133أكثر من 
دريبا ت للعبور والتوجيه حيث تمت رعايتهم نفسيا واجتماعيا وطبيا وتعليميا، كما تمت مساعدتهم على البحث عن أسرهم، وتلقى الأطفال الأكبر سنا

 www.unicef .org، تقرير ضمن الموقع:  5331شبه مستقلين( أنظر، حقائق وأرقام اليونيسيف  مهنيا لمساعدتهم على العيش
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ثر أ ونة الأخيرة أنّ قتصادية بعدما تأكد لدى المجتمع الدولي في الآالعمل على الحد من العقوبات الا-ز

 للمادة فقاو الأمر الذي يتناقض مع مسؤولية الأمم المتحدة  ،هذه العقوبات يقع بالدرجة الأولى على الأطفال

  .      1موالصحة والتعلي الاجتماعيقدم من الميثاق في تحقيق مستويات أعلى للمعيشة وتحسين الت 11 

لمجل  ا بانتخابهمحد وأربعين عضواا يقوم يتولى أمر الصندوق مجل  تنفيذي يتألف من واو 

ويضطلع هذا المجل  برسم السياسة العامة للصندوق، وفحص  ،2للأمم المتحدة والاجتماعي الاقتصادي

طلبات المعونة المقدمة إليه، وتحديد نوع المساعدات التي يقدمها، والإشراف على نواحي التقدم الذي تحقق 

 .3ضطلع بها المدير التنفيذي للصندوق أما المهام الإدارية اليومية في

برنامج لتقديم شتى أنواع المعونة  633في تمويل برامجها التي تبلغ أكثر من  اليونيسيفوتعتمد  

لأطفال ما يقرب من مائة دولة نامية، على التبرعات والمساهمات التطوعية من جانب الحكومات في الدول 

مصادر الن أما الثلث الأخير فيتم تدبيره م ،إلى ثلثي حجم التمويل الصناعية والمتقدمة من العالم والتي تصل

اختلاف ، إلى جانب التبرعات باليونيسيفالخاصة وعلى وجه الخصوص من عائد بيع بطاقات معايدة وهدايا 

 قيمتها والتي تقدمها آلاف الهيئات ورجال الأعمال والأفراد.

حاجاتهم الأساسية  استيفاءاعدة الأطفال على وهو يهدف إلى مس 6161ومنذ إنشاء الصندوق عام 

وهو دائب على نشر خدماته في ستة  ،ت الحياة أمام جميع أطفال العالموحماية حقوقهم، وتوسيع خيارا

مجالات وهي: الخدمات الصحية، ومكافحة الأمراض، ونشر الغذاء الصحي، والتربية والتعليم، والتوجيه 

على طلب الحكومات  مساعداته في هذه المجالات بناء يقدم الصندوق يث ح 4،الاجتماعيةالحرفي، والرعاية 

                                                           

على سبيل المثال تأثير مدمر على الأطفال وخلصت الدراسة المسحية  6116لقد كانت للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على هايتي عام  -  1 
من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، كما انخفضت نسبة %1,1ب أن 6111إلى  6116التي قامت بها اليونيسيف في المدة 

 www.unicef .orgتقرير ضمن الموقع:  ، 6111. أنظر: حقائق وأرقام اليونيسيف 6116عام  %11إلى  %10الالتحاق بالمدارس من 
 .515، ص 6111عائشة راتب، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية،  - 2
 . 660، ص 6110عمر، المنظمات الدولية، هيئات ووكالات منظمة الأمم المتحدة، دار الفكر العربي،  حسين - 3
ميع جمحمد شكري عبد الجواد، حماية حقوق الأطفال والنساء في القانونين الدولي والداخلي، بحث مقدم إلى مؤتمر إدماج اتفاقيتي "القضاء على - 4

 .66- 1الطفل"، في مناهج كليات الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب الأردن، ص  أشكال التمييز ضد المرأة "و" حقوق 
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صاحبة الشأن وهو بذلك يعمل على التعاون مع الدول النامية في النهوض بأحوال أطفالها وشبابها، عن 

 بحوا أبنائها من الأطفال والشباب ليص احتياجاتطريق تشجيع ومعاونة حكوماتها في تنمية خططها لمواجهة 

 .1لى الإسهام في النهوض بمجتمعاتهمن عقادري

يوجه مساعداته بصورة أولية لبرامج الأطفال طويلة الأمد، إلا أنه دائماا ما  اليونيسيفوإذا كانت 

العاجلة للأطفال والأمهات في حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث  الاحتياجاتيتحرك بسرعة لمواجهة 

 قوق الطفلح باتفاقيةي الوقت الحالي يسترشد اليونيسيف في جهوده وف ،2أو الحروب أو الأوبئة والمجاعات

حيث يسعى إلى تطبيق هذه الحقوق وتوحيدها لجميع أطفال العالم، كما أن هناك معاهدة أخرى تدعم عمل 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ إن  اتفاقيةوتشكل جزءاا أساسياا منه، وهي  اليونيسيف

 .3لا ينفصم مع وضع المرأة  ارتباطاطفال وسعادتهم في أي مجتمع من المجتمعات مرتبطة رفاهية الأ

 تحدة ومنظمات المعونة المتبادلةووكالات الأمم الم اليونيسيفثمة تعاون وثيق بين كما أن 

حيث تعمل مع هذه الجهات وغيرها على إيجاد واقع يكون فيه الأطفال أصحاب  ،والمنظمات غير الحكومية

 في دوراا فريداا وحيوياا  لليونيسفوفي هذا السياق تؤدي اللجان الوطنية  ،4الأولويات في السياسات الوطنية

( لجنة ومعظمها في البلدان الصناعية بجزء كبير من 01، وتقوم )اليونيسيفزيادة الوعي العام ودعم عمل 

اء ، إلى إقناع رؤساء الدول ورؤساء الوزر العمل، من تقديم المساعدة للمجتمعات الفقيرة في البلدان النامية

 .5طاء الأولوية للأطفال في سياستهمبإع

اليونيسيف إجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، وينشر عن ذلك  اهتماماتومن ضمن 

حرز على التقدم الم والاطلاعمطبوعات وتقارير دورية، بهدف نشر المعارف وتعزيز فهم حقوق الطفل، 

                                                           
 .665ص القاهرة، ، 6110حسين عمر، المنظمات الدولية، هئيات ووكالات منظمة الأمم المتحدة، دار الفكر العربي، - 1
 .661، ص 6115حقائق أساسية عن الأمم المتحدة، نيويورك،   - 2
 .6111ليونيسيف، لعام حقائق وأرقام ا  - 3

4 - UN.Doc E/ICEF/organization /Rev 2 1993 pp 15 -16. 
 .6111حقائق وأرقام اليونيسيف، لعام   - 5
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 ي العالمهي تقرير وضع الأطفال ف ،اليونيسيفومن أهم التقارير السنوية الصادرة عن  ،ت القائمةوالمشكلا

اء وق الأطفال في جميع أنحوتقرير مسيرة الأمم، التي تحتوي على دراسات وإحصاءات تغطي مجالات حق

وتتبع  فية معينة،ويمارس اليونيسيف نشاطه من خلال عدد من المكاتب الإقليمية في مناطق جغرا، العالم

تغطية نشاطات وذلك ل ،هذه المكاتب الإقليمية فروع لها منتشرة في بعض البلدان التابعة للمكتب الإقليمي

 .1ة في خدمة وتقدم ورفاهية الأطفالاليونيسيف المتعدد

يتها كمن أهمت، اليونيسيف عددا من التقارير السنوية متابعتها لحماية حقوق الطفل تصدر إطاروفي       

 .يات تغطي كافة مجالات حقوق الطفلإحصائو  ها تحتوي على دراساتفي أنّ 

 ةبحيث استحقت اليونيسيف عليه جائز ، هميةالضخامة والأوما زال من 2 كان نشاط اليونيسيفحيث       

ملكه بما ت لليونيسيفو ، 3رفاهية الأطفالو  تقديرا لتفانيها في العمل من أجل السلام 6111نوبل للسلام عام 

ذو  لها دور قيادي- بما في ذلك ميدانيا في جميع أنحاء العالم-خبرات واسعة و  من هياكل أساسية وموارد

 .4التنفيذ على المستوى الدوليو  أهمية حاسمة في ضمان المتابعة

 

 

                                                           
الأردن، مقر المكتب الإقليمي ليونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يوجد مكتب فرعي لليونيسف -من الجدير بالذكر أنه يوجد في عمان - 1

  WWW. Unicef org /Jordan ولمزيد من التفاصيل أنظر الموقع التالي :بالقاهرة. 
 عمل اليونيسيف بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى على تأمين إلحاق الأطفال بالمدارس في الدول التالية: مثالنا عنو  - 2
 تقديم الدعم المالي لوزارة   التربية والتعليم العراقية.العراق: حيث قامت اليونيسيف بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ب-
 ةالأراضي الفلسطينية: في فلسطين ساهمت منظمة اليونيسيف بشكل كبير في مساعدة الأطفال الفلسطينيين، حيث عملت حملة "العودة إلى المدرس-

 ها. " التي أطلقتها اليونيسيف على التحاق مليون طفل فلسطيني بالمدرسة والبقاء في
المقاتلين السابقين وزعماء القرى والجماعات النسائية والجهات المعنية الأخرى للتأكيد  5335بابو غينيا الجديدة: حيث دعت اليونيسيف في عام -

 . لعلى أهمية تلقي الأطفال تعليما أساسيا، وتم الحصول على إذن من قادة المتمردين بتنفيذ برامج التعليم الأساسية لتعليم الاطفا
صيص خأنغولا: ساهمت كذلك في انغولا منظمة اليونيسيف في مساعدة الأطفال حيث أطلقت اليونيسيف إضافة إلى حملة العودة إلى المدرسة مبادرة ت-

 .611سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، صمحمود ، انظر: أماكن للأطفال يتلقون فيها التعليم والمساعدة النفسية والاجتماعية
 .111، ص 5331طمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،فا - 3
 .501سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، صمحمود  -  4
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  اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المطلب الثاني

أحد  ي تطبيق القانون الدولي كونها أصبحتغير الحكومية أهمية كبيرة ف تكتسي المنظمات الدولية 

العوامل البارزة في العلاقات الدولية، حيث ازداد عدد هذه المنظمات وأصبحت تنشط في ميادين عديدة في 

الواقع الدولي، وبالتالي طورت هذه المنظمات من جهودها وذلك بتوجيه اهتماماتها الى القضايا المطروحة 

رز هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كانت وما تزال تكافح على الساحة الدولية، ومن أب

في سبيل تعزيز حقوق الانسان وتطوير القانون الدولي الإنساني، فقد كان لها دور فعال في تعزيز حقوق 

  الطفل وحمايته من ويلات الحروب والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل بصفة خاصة.

 حربالمساعدة لضحايا الو  تضطلع بمهمة توفير الحماية هي منظمة ولية للصليب الأحمرلداللجنة اف     

بر وتعتصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تو  ،1عسكريين على حد سواءو  العنف الداخلي من مدنيينو 

ظمة محايدة نتحقيق حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة، فهي م اليهاأهم الهيئات الدولية الموكول  من

 ومستقلة وغير متحيزة، وهذا يعطيها مرونة أكثر في تحقيق هذا الغرض. 

 وبمبادئها الأساسيةالدولية للصليب الأحمر عريف باللجنة الت: الفرع الأول

على  2اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة دولية غير حكومية، وهي تعمل منذ نشأتها

و أ ، ساعية سواء بمبادرة منهاوالاضطراباتفي حالات النزاع المسلح  بدور الوسيط المحايد الاضطلاع

 ة ها الإضافيين إلى كفالة الحماية والعون لضحايا النزاعات المسلحيإلى اتفاقيات جنيف وبروتوكول استنادا

                                                           
 .566سعيد حمودة منتصر، حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص- 1
 .1، 6ص  6111دولية للصليب الأحمر، إجابات على أسئلتكم، مطبوعات اللجنة ال - 2

"، فبعد ما قام بنشر كتابه  Henri Donanيرجع الفضل الأول في تأسي  اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المواطن السويسري " هنري دونان 
، 6111الجيشين النمساوي والفرنسي، والتي وقعت في عام  "تذكار سولفرينو"، والذي صور فيه ذلك المنظر الرهيب لضحايا معركة سولفرينو بين

حة القتال، ابإقليم لومبادريا بشمال إيطاليا، واقترح في كتابه الذي هز أوروبا بأسرها، أن يجري في زمن السلم تدريب متطوعين لإغاثة الضحايا في س
لجنرال هنري ديفور والطبيبان ابيا ومنوار(، حيث قاموا في بادئ الأمر وقد انضم إليه أربعة من المواطنين السويسريين وهم ) غوستاف موانييه وا

دولة واربع جمعيات  61، وبعد ذلك بشهور قليلة، وتلبية لدعوة منهم اوفدت 6110بتأسي  اللجنة الدولية لإغاثة العسكريين، وذلك في فبراير عام 
، وكان هذا المؤتمر هو الذي اعتمد شارة الصليب الأحمر 6110أكتوبر عام  51يانسانية ممثلين لها إلى المؤتمر الدولي الذي افتتح في جنيف ف

 على أرضية بيضاء، وولدت من خلاله اللجنة الدولية للصليب الأحمر . 
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 .1الداخلية وسائر أوضاع العنف الداخلي والاضطرابات ،الدولية وغير الدولية

 اسية هي: الإنسانية، وعدم التحيزسعلى مجموعة من المبادئ الأ دوليويقوم الصليب الأحمر ال

وهذه المبادئ التي تضطلع اللجنة الدولية بدور  2،، والعمل التطوعي، والوحدة والعالميةوالاستقلالوالحياد، 

م ينا" عاعقد في "في الذيالحارس عليها، قد أعلنت رسمياا في المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر 

11163. 

تتميز مبادئ الصليب الأحمر بقوتها الملزمة، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية إضافة الى ذلك 

ما يؤكد ذلك، ففي الدعوى المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه  6111يونيو  51في حكمها الصادر في 

بالمبادئ  ولعلى الد جاجالاحتالمحكمة بأنه يجوز  اعترفتحيث  ،وا" ضد هذا البلدغالعسكرية في "نيكارا 

 ر.مر والهلال الأحمحالأساسية للصليب الأ

طلبت إليها المحكمة فحص مشروعية "المساعدة الإنسانية"، التي قدمتها حكومة الولايات  ان فبعد 

وقد  ،المتحدة للقوات المعارضة لحكومة نيكاراجوا في ضوء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

تقديم مساعدة إنسانية محضة لقوات أو اشخاصاا يتواجدون في بلد آخر  اعتبارأنه لا يجوز  قضت المحكمة

حمر تدخل غير مشروع، بشرط أن تكون هذه المساعدة إنسانية ومتفقة مع المبادئ الأساسية للصليب الأ

 .4صة مبدأي الإنسانية، وعدم التحيزوبخا

وة الملزمة للمبادئ الأساسية للصليب والهلال بكل وضوح بالق محكمة العدل الدولية لقد اعترفت

  حسبوالهلال الأحمر بالتقيد بها فالأحمر، ولا تلزم هذه المبادئ الدول بالسماح لمؤسسات الصليب الأحمر 

                                                           
ردني، معين قسي ، التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر، دراسة في كتاب القانون الدولي الإنساني، تطبيقاته على الصعيد الوطني الأ- 1

 .615منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص 
 .5اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ص  - 2
 .60، 65، ص 6111مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إجابات على أسئلتكم،  - 3
 . 011، 016، ص 6111ب الأحمر، سبتمبر/ اكتوبر، فرانسوا بونيون، المجلة الدولية للصلي - 4
ي، تحرير نوديفيد ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، دراسة منشورة ضمن كتيب محاضرات في القانون الدولي الإنسا  

 وما بعدها. 616، ص 5336شريف عتلم، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، 
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 للدول إذا أرادت ممارسة نشاط إنساني. التزاماتبل يجب أيضاا أن تصبح هذه المبادئ مصدر 

حمر تسهم بوصفها راعية للقانون الدولي الإنساني في تطوير هذا أن اللجنة الدولية للصليب الأ كما

تتولى في نصوصه الجديدة، و  اعتمادالقانون، فتقوم لهذا الغرض بالإعداد للمؤتمرات الدبلوماسية المنوط بها 

ويعقد  ،كل مرحلة من مراحل تقنين القانون الدولي الإنساني إعداد مسودات النصوص التي تعتمدها الدول

ليب الأحمر مؤتمره العادي كل أربع سنوات، فيتم فيه النظر في المسائل الإنسانية العامة ذات المصلحة الص

نظمت اول التي ويضم هذا المؤتمر جميع عناصر الحركة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي الد ،المشتركة

 .1إلى اتفاقيات جنيف

 الأحمرتشكيل اللجنة الدولية للصليب -أولا

ظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر، تتكون اللجنة من خمسة أجهزة محددة بمقتضى للن وفقا 

 وهي كالاتي:  662- 65-66-63-1-1المواد من 

الجمعية العمومية الهيئة الرئاسية العليا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي  تعدالجمعية العمومية: -أ

صياغة سياسات وتحدد الأهداف العامة والاستراتيجيات تشرف على جميع أنشطة اللجنة حيث تقوم ب

المؤسسة وتقر الميزانية والحسابات، كما تعهد ببعض سلطاتها إلى مجل  الجمعية، وتتكون الجمعية من 

أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي في طبعها ذات مسؤولية جماعية، رئيسها ونائباه هم رئي  

حمر ونائباه، وقد تسلم السيد بيتر ماورير رئي  اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأ

                                                           
 تضم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ثلاث فئات هي:  - 1
 .6110اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أنشئت في عام -
بلغ عدد الجمعيات الوطنية المعترف  6111الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، التي تعترف بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي مطلع عام -
 جمعية اعتمدت شارة الهلال الأحمر. 01جمعية اعتمدت شارة الصليب الأحمر، و 663ية من بينها جمع 611بها 
 .6161الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، الذي انشئ في عام -
 www.icrc.orgانظر النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر على الموقع الالكتروني: - 2
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خلفا للسيد جاكوب كيلنبرغر الذي شغل هذا المنصب  5365الجديد مهام منصبه في الفاتح من جويلية 

  .  53651الى غاية جوان  5333منذ سنة 

بشأن القضايا التي تدخل في نطاق  هو هيئة منبثقة عن الجمعية يتخذ القراراتمجلس الجمعية: -ب

اختصاصه، ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة العامة والجمعية التي تقدم اليها التقارير بصورة منتظمة، يتكون 

 المجل  من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية، ويرأسه رئي  اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 ول عن العلاقات الخارجية للمؤسسةو المسؤول الأالأحمر هليب رئي  اللجنة الدولية للصالرئاسة: -ج

وبصفته رئيسا للجمعية العمومية ولمجل  الجمعية، تتجلى أهم مهامه في التأكد من أن مجال اختصاص 

الجمعية العمومية والمجل  محمية، ويقوم بمساعدة رئي  اللجنة الدولية في أداء واجباته نائبان أحدهما دائم 

 والآخر غير دائم. 

التنفيذية للجنة الدولية للسليب الأحمر والمسؤولة عن تطبيق الإدارة العامة هي الهيئة  الإدارة العامة:-د

 عيةموضمان تطبيق الأهداف العامة واستراتيجيات المؤسسة التي تحددها الجمعية العامة أو مجل  الج

العاملين في اللجنة الدولية  وهي المسؤولة أيضا عن حسن أداء الإدارة وفعاليتها، وتشمل الإدارة جميع

للصليب الأحمر، حيث تتكون من المدير العام ومن ثلاثة إلى خمسة مديرين تعينهم الجمعية، كما يتولى 

 .2المدير العام رئاسة الإدارة العامة

 هي المراجعة الداخلية للحسابات في اللجنة الدولية، لها وظيفة رقابة داخلية مستقلة المراجعة الداخلية:-ه

عن الإدارة العامة، ترفع تقاريرها إلى الجمعية العامة مباشرة وتقوم بعملها من خلال المراجعة الداخلية لتنفيذ 

العمليات والمراجعة المالية، والهدف من هذا الجهاز هو التقييم المستقل لأداء المؤسسة ولمدى ملائمة 

  ة للصليب الأحمر.الوسائل المستخدمة بالنسبة الى استراتيجيات اللجنة الدولي

                                                           
 النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر.من  31مادة ال- 1
 النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر.من  66-65-66-63المواد - 2
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 مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر -ثانيا

ظهرت معها بعض القيم الإنسانية، وهذا لتعتمد عليها ليب الأحمر منذ نشأة اللجنة الدولية للص 

كأساس لعمل اللجنة دون أن تدون، وتتمثل هذه المبادئ التي تسترشد بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 61111يا والمعتمدة بموجب مؤتمر الدول العشرون للصليب الأحمر بالإجماع في فيينا سنة والمعروفة حال

 :الأحمر على سبعة مبادئ أساسية هييقوم عمل اللجنة الدولية للصليب حيث 

ي ولدت من الرغبة ف، ليب الأحمر هي مهمة إنسانية بحتةاللجنة الدولية للص مهمةإن  مبدأ الإنسانية:-أ

وهدفها  ،ف منهاوالتخفي منع المعاناة البشرية حيثما وجدتو  في ميادين القتال دون تمييز بينهم إغاثة الجرحى

والحفاظ على كرامته وضمان شخصيته الإنسانية، وبالتالي  حترام للإنسانوكفالة الا الصحةو  حماية الحياة

من ن الضحايا سواء في ز تسعى اللجنة من خلال هذا المبدأ إلى منع الآلام وتخفيفها على فئات عديدة م

      .61112السلم أو الحرب، وقد صيغ لأول مرة عام 

 لاإن هذا المبدأ هو جوهر فكرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحيث أن اللجنة  مبدأ عدم التحيز:-ب

راء أو الآ الاجتماعيأي تمييز على أساس الجنسية أو العنصر أو المعتقدات الدينية أو الوضع  قيمت

عون وهو مدى حاجتهم لل ،ناة الأفراد مسترشدة بمعيار واحدفهي تسعى إلى التخفيف من معا ،السياسية

، حيث يتضمن هذا المبدأ 3أشد حالات الضيق والتي لا تستحمل التأخير والأكثر إلحاحاالأولوية إعطاء و 

ا على حد م المساعدة لكليهمعدة مفاهيم يتمثل أهمها في عدم التمييز بين ضحايا الأطراف المتنازعة وتقدي

  ، ومبدأ التناسب بتقديم المساعدة وفق مقتضيات العدل والإنصاف.  4سواء

                                                           
ف، ياللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثامنة، جن- 1

 .31، ص5331سويسرا، 
 .31، صالسابق المرجع - 2

3 - François Bugnion, le comité international du croix rouge et protection des victimes de guerre , 2 édition , 
Genéve , 2000 , p 95 . 

 .63اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، ص - 4
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يعرف النظام الأساسي للحركة هذا المبدأ بأنه:" لكي تحتفظ الحركة الدولية بثقة الجميع  مبدأ الحياد:-ج

أو  جادلات ذات الطابع السياسيتمتنع عن الاشتراك في الأعمال العدائية وعن التورط في أي وقت في الم

يشير هذا المبدأ إلى واجب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بألا تقف العرقي أو الديني أو المذهبي"، حيث 

كما  ،ما يحقق ميزة لهذا الجانب أو ذاكألا تتخذ أي تحرك رب، و جانب من جوانب النزاعات المسلحةمع أي 

كتسب حتى ت الإيديولوجي و العنصري أو الديني أوأبع السياسي في المجالات ذات الطاتحجم عن الدخول 

 ول إلىصول على إذن بالوصالحياد يعد أداة ميدانية للح "التالية:  تزال مقولة حتى يومنا هذا لاو  ثقة الكل،

 . 1مقولة حيوية للجنة الدولية للصليب الأحمر "حوار مع جميع الأطراف في النزاع وإقامة، الضحايا 

على:" أن الحركة الدولية مستقلة، ويجب على  جنةديباجة النظام الأساسي لل نصت :ستقلالالا مبدأ-د

الجمعيات مع كونها أجهزة معاونة للسلطات العامة في مجال الخدمات الإنسانية لحكومتها، وتخضع للقوانين 

فقا في جميع الأوقات و  المعمول بها في أوطانها، وأن تحافظ دائما على استقلالها الذي يمكنها من العمل

 ع بأنّ قتناوالانتيجة مباشرة للضرورة الإنسانية  الاستقلالمبدأ يشكل  حيث، 2للمبادئ الأساسية للحركة"

 تهايد قرار ن يكون سأصليب الأحمر بذاته وطابعه لابد حتفظ اليولكي  الناس متساوون في الكرامة،جميع 

 .   ا كانتسماح بأن تجبره أي قوة مهملا يجب الو  وأعماله

ديباجة النظام الأساسي للحركة مبدأ التطوعية بأنه:" الحركة الدولية منظمة  عرفت مبدأ التطوعية:-ه

حمر ولية للصليب الأدتعمل اللجنة ال تطوعية للإغاثة لا تدفعها باي حال من الأحوال رغبة في الربح"، حيث

ن وهي تؤدي خدماتها ع ،بأي صورة من الصوررغبة في الربح لا تحدوها ال، بصفتها منظمة إغاثة إنسانية

                                                           
1- Acte de premier colloque Algérien sur le droit international humanitaire, le croissant rouge Algérien avec la 
collaboration du comité international de la croix rouge ,Alger ,2002،p29                                    

 ل الأحمر، على الموقع: انظر النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلا - 2
www.icrc.org/ara/who-are/movement. 
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ها تفتح أبوابها للجميع وتجعل عملها الإنساني لكافة دول فضلا عن أنّ  ،طريق التطوع لأداء هذه الخدمات

       .المعمورة

جمعية للصليب أو الهلال الأحمر تديرها لجنة مركزية واحدة  لا تقوم بالدولة الواحدة إلاّ  الوحدة: أمبد-و

ة وطنية ــــــــــر من جمعيــــــــــ، ويقصد بالوحدة ألا تقام أكث1ن تغطي أنشطة الجمعية كافة أرجاء البلادأويجب 

واحدة في الدولة لأن وجود أكثر من جمعية يؤدي إلى ارتباك في العمل بين الجمعيات التي تحمل نف  

 المهام. 

كل  إلى للصليب الأحمر والهلال الأحمر وليةأ العالمية وصول اللجنة الدمن مبديتض مبدأ العالمية:-ز

 ة ولابد منمساعداللكل من يطلب فهي حركة عالمية واسعة النطاق، ولابد أن تصل مساعداتها  الناس

د امتداد ولا تعني العالمية مجر بقعة من بقاع الأرض، كل  الموسع لخدماتها ونشاطاتها الإغاثية إلى نتشارالا

ي كالأطراف المشاركة ف دول بل التواجد أيضا على مستوى الوحدات الأصغر،الصليب الأحمر إلى كافة ال

 .  حرب أهلية

حترامها اى إل، وأطراف النزاعتستند مصداقية اللجنة الدولية والقبول بدورها من جانب المجتمع الدولي      

يتعين بل  ،ترامهاحات على تفاقيات ووافقطراف في الاالدقيق للمبادئ الأساسية السبعة التي أقرتها الدول الأ

 .         عليها أن تصون وتنشر تلك المبادئ

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملأساس -ثالثا

 :اليةستنادا إلى الأس  التالحة أنشطتها أثناء النزاعات المس صليب الأحمرتمارس اللجنة الدولية لل     

تضمنت إشارات صريحة  والتي :6111لإضافيين لعام وبرتوكوليها ا 6161تفاقيات جنيف الأربع لعام ا  -أ

 ةـــــــام أخرى متروكــــــــمه هناكما أن ـــــــك ،ينـــــــــعلى نحو مع الدوليـــــــــة للصـــــــــليب الاحمر ةـــــــل اللجنـــــــدختل

                                                           
 انظر ديباجة النظام الأساسي للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. - 1
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                                                                                             .1هالتقدير  

والتي قننت الأعراف والتقاليد التي درجت عليها اللجنة  :الصليب الأحمر هيئةأحكام النظام الأساسي ل-ب 

 .مثالها التدخل الإنساني التلقائي بقصد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لضحايا العنف ،في هذا الشأن

ن ومنها القرار الصادر ع ر:مؤتمرات الدولية التي يعقدها الصليب الأحمعن ال القرارات التي تصدر-ج

الذي فوض صراحة اللجنة مهمة ، 6116حمر المنعقد في مانيلا سنة العشرين للصليب الأو  المؤتمر الرابع

 تفرق بين لمو  ،وأعمال العنف ،نزاع المسلحمبادئ القانون الدولي الإنساني على كل حالات الو  تطبيق قواعد

 .     2العملية ةولي الإنساني من الناحينطباق أحكام القانون الداهذه الحالات من حيث  

شة عن مناقعلى كل عندما تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح ضحايا الحروب تنأى و       

طلق عملها نحقها في المبادرة من مو  فهي تستمد مشروعية نشاطها ،بموجبها تتدخل التيالأس  القانونية 

وهو الذي  ،تها الحيادية وسلطتها المعنويةمن سمعو  ،التقليدي وتواجدها الميداني من خلال شبكة مندوبيها

في  "نيردني  بلات "الأستاذةكما ذكرت و  ،اقيات الإنسانيةتفلعب دور مهم في إنفاذ أحكام الا  يسمح لها ب

 كثيرا ما تتدخل اللجنة الدولية لصالح الأطفال ي ""حماية الأطفال في القانون الدولي الإنسان دراستها عن

  .3ضحايا النزاع المسلح بدون أساس قانوني

 للصليب الأحمر في حماية الأطفال دور اللجنة الدولية: الفرع الثاني

لجنة تقصي و مثل نظام الدولة الحامية  لتطبيق القانون الدولي الإنسانيالآليات الدولية  أنّ  بالنظر إلى     

حمر اللجنة الدولية للصليب الأ نّ إلا أ ،عدأو لم يتم إعمالها ب على نحو جزئي للغاية لا تعمل إلاّ حقائق ال

 لبروتوكولات التياو  تفاقياتعليه الا   تنصبموجب ما  نون الدولي الإنسانيتلعب دورا أساسيا في تطبيق القا

                                                           

 .6161المشتركة، الفقرة الثانية من اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  0المادة  - 1 
 .551 ،551عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص عصام  - 2 
 .611ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص - 3 
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 .1ي المبادرة من جانب آخرتعترف لها بحق عام فو  ،إلى اللجنة مهاما محددة من جانب توكل 

العمل على و تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف، كما 

 بشأن أي إخلال الشكاوى فهي تسلم  2ن الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة،و التطبيق الدقيق للقان

تؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهامها كذلك  3،المدنيينعدة الضحايا العسكريين و وبمسا ،بهذا القانون 

 ية.الداخل الاضطراباتالإنسانية لصالح الأطفال بصفة خاصة في وقت الحرب أو الحروب الأهلية أو 

المبادرات في إطار دورها كمؤسسة محايدة  اتخاذفي  نة الدولية للصليب الأحمر تاريخ طويلوللج

مؤسسة وتمشياا مع تقاليد اللجنة الدولية ك ،هوده لمنع المعاناة البشرية وإزالتهاومستقلة، وكوسيط يكّرس ج

 زاعات المسلحةية الأطفال في النبصلاحيتها، فإنها لم تنتظر صدور النصوص القانونية لحما والتزاماإنسانية 

اللجنة الدولية  دراتمبا استبقتقبل أن تباشر عملياتها التي تهدف إلى حماية الأطفال، ففي جميع النزاعات 

 .4إقرار الحماية القانونية للأطفال

وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعطاء العناية بالأطفال أولوية مطلقة، بتوفير الأغذية المناسبة 

فهي تدرك عند تقديم المساعدة الطبية والغذائية للأطفال، أنه من الواجب أن يتلقى  ،الخاصة بهم والملاب 

وهذا هو  ،عوناا مناسباا بحسب مقدار معاناته، وأن ترتبط أولوية تقديمه بالسرعة التي تتطلبها حالته الإنسان

لمساواة وهو كما أن مبدأ ا ،المعيار الوحيد الذي يلتزم به الهلال والصليب الأحمر بإتباعه عند تقديم خدماته

وإعطاؤهم  ،على المحتاجين بدرجة أكبر مامالاهتثمرة الإحساس بالإنسانية والعدالة معا، يعني وجوب تركيز 

  .5الأولوية في المساعدة

                                                           

نساني، ديفيد ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، من تقديم الدكتور مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإ - 1 
 .016، ص5333الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 

ية لا دوتلي وكريستينا بيلانديني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة الدو ماريا تيريز   - 2
 وما بعدها. 630، ص 6116أبريل، -، مارس 01للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 

 وما بعدها. 156، ص 6111، سبتمبر،16لية للصليب الأحمر، العدد النظام الأساسي للجنة الصليب الأحمر، المجلة الدو  - 3
 .611ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص  - 4
 .01، 66، ص 6116جان بكتيه، مبادئ الهلال والصليب الأحمر، معهد هنري دونان، جنيف، سويسرا، الطبعة الثانية، - 5
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تولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أهمية خاصة لصون وحدة العائلة وإعادة الأطفال إلى كما 

وتكافح ، 1أهلهم، خاصة في ظل أوضاع النزاع الحديثة والمعقدة، والتي تتزايد فيها حالات تفرق شمل الأسرة

نوط بها م العائلاتدولية للتغلب على معاناة الأطفال في هذه الحالة، فعمليات البحث ولم شمل اللجنة ال

للوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل أعمال الوكالة الأطفال 

 انواوا عن عائلاتهم أينما كتفرق وفي سبيل ذلك تحصي وتتابع جميع الأطفال الذين ،2الذين لا عائل لهم

 .لحاليوالديه، وعنوانه السابق وا واسمكل طفل  اسموتسجل هوية كل واحد منهم عن طريق معرفة 

إعلان أسماء الأهل الذين يجري البحث عنهم  تنشئ نظاماا للبحث عن الأهل يشمل اللجنة كما أن 

وإعلان الأسماء على موجات الإذاعة  ،ناسفي مخيمات اللاجئين وفي الأماكن العامة التي يحتشد فيها ال

نداءات إلى الأهل الذين يبحثون عن أطفالهم، لكي يتصلوا بأقرب مكتب للصليب  وتوجيه ،المحلية أو الدولية

قديمة ل إلى العناوين البالإضافة لتوصيل رسائل الصليب الأحمر التي كتبها الأطفا ،أو الهلال الأحمر

 .3للوالدين

نسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية، الزيارات التي تقوم بها إلى الأشخاص ومن الأنشطة الإ

فقد يتعرض الأطفال عند مشاركتهم في الأعمال  ،المحرومين من حريتهم، وإلى معسكرات أسرى الحرب

همة موهنا تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأطفال طبقاا لل ،أو للأسر للاعتقالالعدائية 

 احترام، فتعمل على ضمان 4التي عهدت لها بها الدول الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنساني

 اعاة قدرتهم المحدودة بحكم سنهموتؤكد أيضاا على ضرورة مر  ،القواعد التي تخول للأطفال حماية خاصة

 .5تدابير لصالحهم اتخاذالذي يتطلب 

                                                           
 .60، ص 6111نوفمبر/ ديسمبر، كورنيليو سوماروغا، مجلة الإنساني، العدد السابع،  - 1
 .635، 636ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص  - 2
 .1، 6، ص 6111إعادة الأواصر العائلية، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  - 3
 من اتفاقية جنيف الثالثة. 651انظر المادة - 4
 .551ص  القاهرة، ،5336سدية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الج- 5
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إعادة الأطفال المقاتلين إلى الوطن أو الإفراج عنهم، يكون  وعندما تتدخل اللجنة الدولية لضمان

عودوا إلى م لن يذلك بعدما تحصل على ضمانات من الدولة أو الجهة التي ينتمي إليها الأطفال تقضي بأنه

أطراف النزاع بأن تراعى القدرة المحدودة للتمييز لدى الأطفال، وأن  تطالب اللجنة، كما 1القتال مرة أخرى 

 ها.إلى القانون أو بمبادرة من استنادااللجنة بذلك تقوم و  ن المعاملة الملائمة لسن الأطفالعلى ضماتعمل 

نزاعات أثناء ال حمر لصالح الأطفالاللجنة الدولية للصليب الأ ومن أهم الممارسات التي تقوم بها

 وبفي أوقات الحر  صةالموكلة اليها خا مهامها الإنسانية توفير وتسخير ما يضمن لها تأدية المسلحة

أحد  يتعارض مع متميزة عن بقية الضحايا على نحو لي  رغبة في إيجاد فئة، ضطرابات الداخليةوالا

 .2خاصة حتياجاتاالنمو لهم  رأفراد في طو ا لاعتبارهم وإنمّ  ،هو عدم التحيزو  المبادئ الأساسية للحركة ألا

ظر ها لم تنتفإنّ  ،لتزاما بصلاحيتهاا  و  حمر كمؤسسة إنسانيةللصليب الأشيا مع تقاليد اللجنة الدولية اتمو       

بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة قبل أن تباشر عملياتها في هذا  صدور النصوص القانونية الخاصة

نت تحاول أن كاو ، للطفل الحماية القانونية  إقرار ففي جميع المنازعات سبقت مبادرة اللجنة الدولية الإطار،

جحت اللجنة فقد ن، الدولي الإنسانيا أو تعوضها حين يكون هناك قصور في وسائل تطبيق القانون تكمله

سبب  نقص ب رغم الصعوبات التي واجهتها و -ا الحرب العالمية الثانيةفي غمار الأهوال الرهيبة التي عرفته

سكرات من العمر في مع عشرة ةكإيواء الشباب دون الثامن في تنظيم بعض العمليات -الأسانيد القانونية

التي  في البلدان إقامة دور للأطفالو  وأهليهم الجمع بين الأطفال تنظيم برامج إذاعية لتسهيلو  ،خاصة

 .3عصفت بها الحرب

 

 

                                                           
 وما بعدها. 636، ص 6113ماريا تيريذا دوتلي، الأطفال المقاتلون الأسرى، المجلة الدولية للصليب الأحمر، سبتمبر/أكتوبر، - 1
 .5، ص5333سنة  101دانيال هيل، مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد  - 2 
 .611ساندرا سنجر، المرجع السابق، ص - 3 
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 للجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار انتهاكات حقوق الطفلالفرع الثالث: أعمال ا

نة في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ينحصر في أن دور اللجبيمكننا القول من خلال ما سبق      

 .لأنشطة القانونيةوا نشطة الماديةالأ :همامجالين و 

      للجنة الأنشطة المادية-أولا

تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها على أطراف النزاع فور اندلاع الحرب، أو عندما تبلغ       

عتقلين مدنيين وأسرى حرب، كما لها أن تعرض خدماتها مسبقا في اللجنة بسقوط ضحايا من جرحى وم

من خلال الأنشطة الميدانية التي  سعىتبعض الحالات كحالة وجود أزمة سياسية تنذر بقيام حرب، وهي 

 ن السلطة التي قد يكونو  ستخداماب ضحايا الحروب المخاطر والآلام وأنواع سوء تضطلع بها إلى تجني

  حتياجات الكبار من الضحايا يرشد الأنشطة العملية للجنةاحتياجات الأطفال عن اف ختلااو ، 1عرضة لها

 :2وع وفقا للظروف على النحو التاليالتي تتنو 

من و  ،الطبيعية التي تشكل وحدة المجتمعتعتبر الأسرة المجموعة  :عمليات البحث ولم شمل العائلات-أ 

تقوم الوكالة المركزية  حيث ،نت الظروف سلما أو حرباة مهما كاالدولو  حقها أن تحظى بحماية المجتمع

تلتقط صورا و  للبحث عن المفقودين التابعة للصليب الأحمر بالبحث عن جميع الأطفال المفترقين عن أسرهم

 تسجيل سماتهمو  الصغارو  الأطفال الرضع للتعرف على هوية فالصورة بوجه عام هي الوسيلة الوحيدة  ) لهم

 .3يالحالو  عنوانه السابقو  أسماء والديهو  سمهاهوية لكل طفل منهم تحتوي على  جلتس(، و  المميزة

 بين الأطفالو  ستخدام آليات البحث عن الوالدين وإعادة الصلات بينهمافي  الوكالة وتشرع بعد ذلك 

 قديمةن الى والديهم على العناويتوصيل رسائل إلو ، البيانات في وسائل الإعلام المختلفةعلان عن تلك كالإ

                                                           
1- François Bugnion, le comité international du croix rouge et la protection des victimes de la guerre ,op - cit , 
p 464. 

 .011ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص - 2 
 .506ولي العام والإسلامي، المرجع السابق، صمنتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدسعيد حمودة - 3 
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 يقتضي إنجاز كل ذلك مهام إدارية، و ال إلى أن يصبح جمع الشمل ممكناالأطفتظل اللجنة تتابع هؤلاء و 

 نظمات إنسانية مع م للصليب الأحمر كثيرا ما تتعاون اللجنة الدوليةو  ،زمنا طويلاتوثيقية ضخمة تستغرق و 

 .1العملية رتقاء بكفاءة هذهإلى الا  أخرى معنية بالأطفال سعيا 

ها تستهدف عمليات المساعدة التي تقوم ب :تنفيذ البرامج المخصصة لتوفير الطعام والرعاية الطبية-ب 

ذلك و  الحد من الآثار السيئة للحربعات المسلحة حماية الضحايا و اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزا 

على  لها وتوزيعهاتنظم وصو و  دواء،و  مأوى و  ملب و  ماءو  بأن توفر لهم المواد الضرورية للبقاء من غذاء

 مع مراعاة مبدأ الأولوية في إغاثة الأطفال، 2حين تحجم السلطات المحلية أو تعجز عن توفيرها المدنيين

المجفف على  الحليبسبيل المثال تبنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سياسة واضحة تجاه توزيع  فعلى

 .مونموه أطفالهن للحفاظ على صحة الرضع النساء اللاتي يواجهن مشكلات في إرضاع

تحت إشراف متخصصين لكفالة المعايير و  تم هذا على أساس النظر في كل حالة على حدةو  

 دهامداإياسات لتعزيز قدرات المستشفيات بكما تبنت اللجنة بغية الحفاظ على صحة الأطفال س الإنسانية،

   .3قود اللازم للمولدات الكهربائيةالو و  ستهلاك اليوميبالمعدات والأدوية ومواد الا

غيرها من أشكال المساعدة التي تضطلع بها اللجنة و  برامج توزيع الأغذية مؤدى هذا كله أنّ و       

بعد التحقق  حتياجاتللمساعدة تقوم على أساس تقييم الاعتماد معايير ا تسعى إلى ، و ضحايا الحروبلصالح 

 .والسيطرة عليها توزيع مواد الإغاثة تنظيم عملية مدىتقييم و ن، ميدانيا من أعداد المنتفعي

 اءة استخدام ما تقدمه من مساعداتتحاول اللجنة من خلال هذه السيطرة الصارمة أن تتجنب إسو  

ة مدادات الضرورينقص الإ )توافرت شروط المساعدة الإنسانية فمتى، 4تسيسها من جانب القوات المسلحة وأ

                                                           

 .611شارلوت ليندسي، المرجع السابق، ص - 1 
2 -Marco Sassoli et Antoine Bouvier . op - cit . p363  

 .11شارلوت ليندسي، المرجع السابق، ص  -3 
 .636ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص - 4 
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بشأن اع أطراف النز  يتعين الحصول على موافقة، المحايد للمساعدات (و  لإنسانيالطابع ا –لبقاء المدنيين

ومع ذلك فكثيرا ما يتم تأخير السماح  ،1رسالات الغوثية ومنع تحويلها عن الغرض المخصص لهاإيصال الإ

ير غزاعات المسلحة سيما في النلا دون وجود ضرورة عسكرية ملحة،عرقلة استمرارها  أوبأعمال المساعدة 

 .عتبارها تدخل في الشؤون الداخليةا الدولية بحجة 

 ان هذا الاخيرنجد الغاشم،  الإسرائيلي الاحتلالما يلاحظ على أرض الواقع من ممارسات سلطات و       

مما سبب  ،ول إلى المدنيينطواقم الإغاثة من الوصو  منع أفراد الطواقم الطبيةبكل الطرق والوسائل ل قومي

ول إلى منعهم من الوصو  الأمهات أثناء الولادة نتيجة إيقافهم على الحواجزكثير من الحوامل و ة الووفا موتهم

 .المستشفيات

ية اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور مهم في حم :الح الأطفال المحرومين من حريتهمالتدخل لص-ج 

 ردةسواء كانت حكومية أو متم-في مفاوضات مع السلطات الحاجزة إذ تدخل  ،الأطفال الأسرى أو المعتقلين

ى موافاة د من مدللتأك والنفسية وتقيمها قصد بحث أحوالهم المادية ،الأطفال المعتقلينحول حق زيارة -

خاصة فيما  ،الدولي الإنساني ذات صلة بالطفل لتزاماتها الدولية طبقا لقواعد القانون السلطات الحاجزة لا  

ن في أو إبقائهم قدر المستطاع مع أوليائهم المحتجزيمن المعتقلين والبالغين  يتعلق بالفصل بين الأطفال

 .2مكان واحد

                                                           

بها اللجنة لصالح المدنيين هو إشرافها على توزيع معونات الأمم المتحدة على الفلسطينيين، وأنشأت مركزا ومن أهم أعمال الإغاثة التي قامت  - 1 
نة في جخاصا في القدس القديمة لتوزيع معونات خاصة على السكان الذين لم تشملهم تلك المعونات، ولتغطية العجز المسجل وإتمام عملها أنشأت الل

الأحمر لغوث اللاجئين الفلسطينيين " واتخذت عدة نقاط لتوزيع المعونات على اللاجئين، كما قدمت مساعدات لأهالي " وكالة الصليب  6161بداية 
، وكذلك لسكان هضبة الجولان و قطاع غزة و سيناء المحتلة من طرف إسرائيل 6111بور سعيد المصرية من قبل القوات الفرنسية البريطانية في

 .650، 655ر: سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص. انظ6111أيام  1خلال حرب 
 .63دانيال هيل، المرجع السابق، ص - 2 
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نت تقدم بعض المساعدات الضرورية إذا كاو ، وتسهل اللجنة الزيارات العائلية إلى الأطفال المحتجزين      

 معتقلينالوكذا  على إطلاق سراح الأطفال الأسرى أيضا تعمل اللجنة و  ،السلطات غير قادرة على توفيرها

 مستقبلا في  شتراكهابعدم  مان الكافي من دولة الطفل الأسيرمقابل أخذ الضوإعادتهم إلى بيئتهم الطبيعية 

 .1سائر العمليات العدائية الأخرى عمليات الحرب و 

وتجدر الإشارة أنّه فيما يتعلق بزيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى المعتقلات تتميز الممارسة       

بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ففي النزاعات المسلحة الدولية يلتزم أطراف النزاع بمنح الرخصة 

   .2للجنة لزيارة المعتقلين، في حين لا يوجد ا لتزام بهذه الدرجة في النزاعات المسلحة غير الدولية

لا يسقط الحق في الحصول على  :ةإجلائهم من المناطق المحاصر تعزيز حق الأطفال في التعليم و -د 

ي حالات النزاعات ف حقوقهمو  من دور حاسم في النهوض باحتياجات الأطفال لتعليملما ل، ليم بسبب النزاعالتع

ومراكز  دعما ماليا لإصلاح المدارسو  لذا تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات ،3وما بعدها

 .ارسنتظام الأطفال في المدالتيسير  وملاب  ية من كتب وأقلاميمإمدادها بالمستلزمات التعلو التعليم، 

قوم بتوعية تو ، تدعم برامج التعليم الصحيو  الدولية للصليب الاحمر فضلا عن ذلك توفر اللجنة 

نكوبة في البلدان الم والذخائر التي لم تنفجر بعد منهم بخطر الألغام والاطفال الجمهور وخاصة الصغار

 رها عليهم وعلى صحتهم ومستقبلهم إذا ما تعاملوا معها بتساهل.ومخاط4بويلاتها

كما تتدخل اللجنة الدولية للصليب الاحمر لصالح الأشخاص غير المشاركين في العمليات العدائية       

 ن أجل نقلهم إلى مناطق أكثر أمناوالمتواجدين في المناطق المحاصرة والمطوقة م-من بينهم الأطفال-

                                                           

 .506خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص- 1 
2 -Acte de premier colloque Algérien sur le droit international humanitaire , op – cit , p 11. 

النزاعات المسلحة ، مقال ضمن الموقع:  كريستين بارستاد ، حماية الأطفال في -6  
www. icrc .org/web/ara/siteara 0. nsf/htmlall/ children. Interview101207.  

 .615ص  شارلوت ليندسي، المرجع السابق، - 4 
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من عمليــــــــــــــــــات إجلاء  6161ذلك ما قامت به اللجنة أثناء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي سنة ومثالنا عن 

 .1للمدنيين المحاصرين في المناطق المطوقة

 للجنة الأنشطة القانونية-ثانيا

نة ب اللجتلع ، حيثالقانون الدولي الإنساني بزغا يدا بيدو  حركة الصليب الأحمر نّ أيمكن القول  

 في تطوير القانون الدولي الإنساني امميز و  ادورا نوعي 6110الدولية للصليب الأحمر منذ وجودها عام 

 .امه بكل أمانةتطبيق أحكو 

لية كرست اللجنة الدو  :إسهامات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطوير القانون الدولي الإنساني-أ 

عات ا ز نة بالطفل في ضوء تطور الالدولي الإنساني ذات صل للصليب الأحمر جهودها لتطوير أحكام القانون 

ا بروتوكوليهو  6161 تفاقيات جنيف لعاما  اح قتر ا  اللجنة كانت صاحبة المبادرة في  الواقع أنّ المسلحة، ف

 سواء بواسطة الأحكام التي تشمل مجمل  هتماما كبيرا لحماية الطفلا  التي أولت ، 6111 الإضافيين لعام

اللجنة في بلورة معاهدات أخرى تكفل حماية مماثلة  أسهمتو  ،الأحكام المكرسة فقط للأطفال أو المدنيين

شتراك الأطفال في النزاعات ان أختياري بشبروتوكولها الاو  (01المادة ) 6111كاتفاقية حقوق الطفل عام 

 .61112ر الألغام لحظ أوتاوا معاهدة ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام ،5333 عامللمسلحة ا

ولية الد الحركة زمتل عات المسلحةعتمدت اللجنة خطة عمل لصالح الأطفال المتضررين من النزا ا و       

فال عدم الإشراك في النزاعات المسلحة للأطو  تعزيز مبدأ عدم التجنيدوذلك بوالهلال الأحمر  للصليب الأحمر

ذلك  بما في، ومساعدة الأطفال ضحايا النزاع ة لحمايةتخاذ تدابير ملموسا  ، و عشرة من العمر ةدون الثامن

 .3نتهاء النزاعا  وتأهيلهم بعد  إعادة إدماجهم

                                                           
1- Francois Bugnion , le comité  international de la croix rouge et protection des victime de la guerre ,  op- cit 
, p 871.                                                                                                                                                                  

 .1دانيال هيل، المرجع السابق، ص - 2 
 .6صليب الأحمر والهلال الأحمر .......، المرجع السابق، صأنظر: خطة عمل الحركة الدولية لل - 3 



 

 

192 

 

في النزاعات  ماية الطفلتضطلع اللجنة أيضا بالأنشطة ذات صلة بتعريف القواعد القانونية الخاصة بح      

ولهذا  حة،المسلقواتها  ن خاصة داخللتعاهدية في هذا الشأتها ااحث الدول على الوفاء بالتزام، وتالمسلحة

للجنة لمساعدة الحكومات  ستشارية داخل الإدارة القانونيةت اللجنة قسم خاص للخدمات الاأنشأالغرض 

 .1يتنفيذ القانون الدولي الإنسان قوانين وطنية تكفل على بلورة

 رحه من خلالوش على دعم ترويج القانون الدولي الإنساني يعكف خبراء اللجنة القانونينو  

ت برامج التعاون مع الجمعياو ، علاميةرامج التعليمية والإالبوالندوات العلمية و ة، المتخصص المنشورات

  .2صصينخاللقاءات مع الخبراء والمتو  ة،المؤسسات الأكاديميو لال الأحمر هلل الوطنية

ملية ف الأول للأنشطة العن يكون الهدأيتعين  :نة في تطبيق القانون الدولي الإنسانيجإسهامات الل-ب 

قانون لتزامات الناجمة عن الحترامهم للا  ا  بما يكفل  ؤولياتهممس هو وضع أطراف النزاع أمام السالفة الذكر

 ى السلطات دبالضحايا وبأطراف النزاع ينبغي أن يعينها على التدخل ل فاتصالها الدائم ،الدولي الإنساني

 قانون الإنساني على النحو التالي:لل التطبيق الدقيق الفعلية لكي تعمل على

على مندوبي اللجنة المتواجدين على مسرح النزاعات لفت نظر السلطات توجيه النداءات لأطراف النزاع:  -

 يبذلون  كما، تنتهاكاقتراحات ملموسة بغية تجنب تكرار الا  ا  ويقدم المندوبون  نتهاك يقع،ا  المختصة إلى أي 

وتختلف وسيلة الإبلاغ  ،3المخالفات ن يدفعهم ذلك نحو البحث عن مرتكبيأجهدهم لتقصي الحقائق دون 

لى تقرير وصولا إ مندوب اللجنة إلى أحد المسؤولين فقد تبدأ من ملاحظة شفوية من ، وفقا لجسامة المخالفة

حصول لل وبصفة سرية من حيث المبدأ، الدولية إلى الحكومة المعنية يحرره رئي  اللجنة ،مفصل بالمخالفات

 .    نشاطها الإنسانيبعلى دعم وتعاون من هؤلاء الأطراف في سبيل قيامها 

                                                           

 .551عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص- 1 
 .515عامر الزمالي، آليات القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص- 2 
 .016ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص- 3 
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نتهاكات ا  تلقى اللجنة أي شكوى بشأن تبمقتضى النظام الأساسي للصليب الأحمر  تلقي ونقل الشكاوى: -

كما  يها،فتقوم بنقلها إلى الطرف المشكو في حقه طالبة منه إجراء تحقيق ، و تفاقيات الإنسانيةمزعومة للا  

ن أمع ذلك يمكنها و  ،وتتوخى اللجنة السرية في مساعيها، 1ردها بنقل النتيجة إلى الطرف الآخستعدااتبدي 

ن يكون أة شريط، نتهاكات الجسيمة والمتواصلة إلى العلن بغية المطالبة بوضع حد لهاتلجأ في حالة الا  

نتهاكات الا   ما لم تثبت تلك ،نتهاكاتعلى الا   الإعلان في صالح المتضررين وأن يكون المندوبون شهود عيان

      .2من خلال مصادر موثوق بها

انون الدولي نتهاكات القا  شترك في إجراء تحقيق حول تيمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن  التحقيق:-

ادرة اللجنة بلي  بناء على مو  تفاق خاص بين جميع الأطراف المعنية،ا   الإنساني إذا قضت بذلك معاهدة أو

ؤهلين لعضوية ختيار أفراد مادورها على  إنما يقتصر فلا يمكن للجنة أن تقيم من نفسها لجنة تحقيق، الدولية

 .                                                   نة التحقيق من خارج المؤسسةجل

     يا على لك سوف يؤثر سلبة حال أن تشترك في تشكيل لجنة تحقيق إذا كان ذولي  للجنة على أيّ 

مبدأ الحفاظا على حيادها وطبيعة عملها  ومن هنا تبنت اللجنة حروب،أداء أنشطتها لصالح ضحايا ال

ق منظمتها نطاخارج  على المشاركة في تشكيل لجنة تحقيق-كحل أخير – الصارم القاضي بعدم موافقتها

                                                           .3إذا طلبت ذلك كل الأطراف المعنية إلاّ 

ثقة و ، يرجع لأسباب كثيرة من بينها أسلوب عملها 4نجاح اللجنة في إنجاز مهامها الواقع أنّ و  

 ك  إيجابيا ينع هذا أنّ  لا شكو  ،وضرورة دورها قدرتها على إقناع أطراف النزاع بأهميةو ، أطراف النزاع فيها

                                                           

 . 6115الأحمر المعدل لعام  من النظام الأساسي للصليب 661و 1ن االمادت - 1 
 .101ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص - 2 
 .101إيف ساندو، المرجع السابق، ص- 3 
ولدا وبنتا  5051محتجزا، من بينهم  011613زيارة عدد إجمالي بلغ  5333الأحمر سنة من اهم المهام التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب  - 4

طفلا  0100تسجيل عدد إجمالي بلغ ، و رسالة 061331رسالة صليب أحمر وتوزيع  015611جمع عدد إجمالي بلغ ، و عشرة ممن لم يبلغوا الثامنة
 .63دانيال هيل، المرجع السابق، ص، انظر: منهم مع أسرهم 6615غير مصحوبين بذويهم، وجمع شمل 
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 .1نساني ذات صلة بالطفلطبيق أحكام القانون الدولي الإعلى دورها في كفالة ت

العمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني يفرض على اللجنة الدولية للصليب  نّ إمما سبق ف      

 وتصحيحها من خلال التعاون الوثيق مع أطراف النزاع بهدف حماية، نتهاكاتل تلافي الا  الأحمر أن تحاو 

ائية ختصاصات قمعية أو قضاة خل في إطار مهمتها أن تمارس أيّ فلا يد، يا النزاعات المسلحةالأطفال ضحا

   من أجل إقرار حقوق الأطفال.      
ن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعدّ من أهم الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل في إ

 ما ومن جميع دول العالم، م لأمم المتحدةولي من جانب اد باعترافحالات النزاع المسلح، نظراا لأنها تتمتع 

  .الظروفيجعلها وسيلة فاعلة لتأكيد حقوق الضحايا وحماية حياتهم وإغاثتهم في أصعب 

  حمرمعوقات اللجنة الدولية للصليب الأالفرع الرابع: 

نيف في في قانون ج ان مشكلة عدم فاعلية اليات الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني الواردة

الدولي  القانون  عمومه أصبحت من مسائل الملحة والتي ينبغي الاهتمام بها بنف  درجة الاهتمام بقواعد

ولا شك ان الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطوير وتعزيز القانون ، الإنساني ذاتها

 ميدانين الصعوبات على المستوى الاجهها العديد مالدولي الإنساني وتعتبر هذه المهمة ليست بسهلة وتو 

يجعل منها حارسا وراعيا للقانون الدولي الإنساني وتعتبر هذه المهمة ليست بسهلة وتواجهها العديد من 

 الصعوبات على المستوى القانوني والميداني.

                                                           

تمكنت  5331إلى  5330الأطفال المحتجزين، وفي الفترة الممتدة من زيارة عائلية إلى  16بتيسير  5331وبشكل عام قامت اللجنة في عام      
 031لوحدها بلغ عدد الأطفال المسرحين الذين أعادتهم إلى عائلاتهم  5331من الجنــــود الأطفال المسرحين بعائلاتـــهم، وفي سنة  6163من جمـع 
 ة، مقال ضمن الموقع: كريستين بارستاد، حماية الأطفال في النزاعات المسلح، انظر: طفلا

www. icrc .org/web/ara/siteara 0. nsf/htmlall/ children. Interview101207. 
سارعت اللجنة لتقديم نداء تطلب     من خلاله الأمن للمدنيين، وكذلك المطالبة  6161ومنذ الوهلة الأولى لقيام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في     

جابر البلتاجي،  سامح ، انظر:ي يد العدو كأسير حرب، بالموازاة ضاعفت اللجنة جهودها للبحث عن المفقودين قصد حمايتهمبمعاملة كل مقاتل يقع ف
 .653المرجع السابق، ص

 .661أحمد خلبفة، المرجع السابق، صإبراهيم  - 1 
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 مظاهر الضعف بالنظر إلى نظامها القانوني-أولا

دولية للصليب الأحمر ساهمت في التأثير سلبا على فعالية هذه هناك عوائق تعترض عمل اللجنة ال

ن يالمنظمة وبالتالي دورها في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني والرقابة على تنفيذها وفي حماية المدني

ان عدم وضوح الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر ابرزها  خاصة الفئات المستضعفة ومن

ادة النظر في نظامها الأساسي حتى يتضح مركزها القانوني محليا ودوليا، مما سيعزز دورها يستدعي إع

واستقلالها، ذلك أنه من جانب يعترف لها بالشخصية القانونية من دولة سويسرا والتفويضات بموجب 

حظى بها ت المعاهدات، بإضافة الى الحصانات والعلاقات الدبلوماسية، غير أنها لا تحظى بالشخصية التي

 المنظمات الحكومية وهذا راجع لعدم نشأتها وفقا لاتفاقية دولية.

 أمام لاان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلم ان شارتها تحمل دلالات أيديولوجية ودينية تقف حائ

 1، ففي بعض مناطق النزاع نجد مثلا في أفغانستان الذي يشهد غياب تام لهذه المنظمات.عالميتها وعملها

 مظاهر الضعف بالنظر إلى عملها الميداني-ثانيا

تتصف النزاعات التي درات في الكثير من بقاع العالم بالبشاعة هذه الصفة التي اتسمت بها عمليات 

النزاع امام انظار العالم، وقد أدت هذه النزاعات إلى انتشار حالات الفوضى أدت في  أطرافالقتال من قبل 

السلطات الحكومية وظهور حكم ما يعرف بالعصابات وانتشار الفوضى والجريمة  بعض الحالات إلى انهيار

 وانعدام مظاهر الأمن.

هكذا اوجدت اللجنة الدولية نفسها في موقف مناقض لا تحسد عليه حيث سجلت في حرب البوسنة 

لتنديد معتقل، وعندما قامت با 13اسير في أكثر من  63133نحو  6115منذ بداية عماله حتى ديسمبر 

 على هذه الأفعال تعرضت إلى القصف من قبل القوات الصربية على قوافلها أدت إلى وفاة مندوب اللجنة 

                                                           

ون ون الدولي المعاصر، رسالة لنيل شهادة ماجستير في قاناحسن كمال، اليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقان 1 
 .0/66/5366التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة: 
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 في البوسنة.

كما ناضلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إبقاء عملها بعيدا عن وكالات التابعة للأمم المتحدة 

ياد، وعلى سبيل المثال امتنعت عن حراسة قوات أو أي منظمة حتى لا تسئ إلى أهم مبدأ ألا وهو مبدأ الح

عائلة بوسنية قد فقدت  1333الحماية الدولية التابعة للأمم المتحدة في البوسنة وفي مقابل قدرت ما يقارب 

  1واحدا من أقاربها.

وبالتالي فإن عدم وضوح الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر يستدعي إعادة النظر في   

ا الأساسي حتى يتضح مركزها القانوني محليا ودوليا، الأمر الذي سوف يعزز دورها واستقلالها ذلك نظامه

أنه من جانب يعترف لها بالشخصية القانونية من دولة سويسرا والتفويضات بموجب المعاهدات، بالإضافة 

لحكومية ها المنظمات اإلى الحصانات والعلاقات الدبلوماسية، غير أنها لا تحظى بالشخصية التي تحظى ب

 وهذا راجع لعدم نشأتها وفقا لاتفاقية دولية.

كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلم أن شارتها تحمل دلالات أيديولوجية ودينية تقف حائلا  

أمام عالميتها وعملها الميداني، كما أنه على صعيد عملها في الميدان نجد أن اللجنة الدولية للصليب 

تتعرض إلى أعمال العنف التي تتسم بها الحروب والنزاعات ومظاهر الفوضى والجريمة وانعدام  الأحمر

 الأمن.

وما يمكننا ان نخلص اليه في الأخير هو ان دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان كبيرا خاصة 

لق منها بحماية ما تعفيما يخص صياغة وتوثيق الكثير من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية لاسيما 

، كما أسهمت 6161الأطفال اثناء النزاعات المسلحة، ومن أبرزها البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف 

في حظر جميع اشكال التجنيد الأطفال من خلال البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية حقوق الطفل 

5333 .   

                                                           

 .11، صالسابقاحسن كمال، المرجع  1 
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ي لى تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطنكما تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ع 

وهذا عن طريق قسم الخدمات الاستشارية حتى تحد من جميع الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطفل، ولم 

حتى  بقواعد القانون الدولي الإنساني تتوقف اللجنة عند هذا الحد وانما بقيت تسعى جاهدة من اجل النهوض

وتعمل اللجنة على تذكير أطراف النزاع بضرورة احترام قواعد يع التحديات المعاصرة، مواكبة لجم تكون 

الحرب ومحاولة أنسنة الحرب عن طريق العمل على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تنشط 

ة لهم زماللجنة من اجل التخفيف من معاناة الأطفال خلال النزاعات المسلحة وهذا بتقديم المساعدات اللا

كأعمال الإغاثة والاجلاء ومحاولة البحث عن المفقودين وإعادة ادماج الاطفال الذين كانوا منخرطين في 

 الجيوش.  
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 :خلاصة الفصل الأول

الى حماية الأطفال اثناء النزاعات  من خلال ما تقدم برز لنا أن هناك محاولات عديدة تهدف 

لحماية الأشخاص المدنيين خاصة الأطفال وتعززت هذه الحماية أكثر  اانونيق االمسلحة، وقد اوجدت نظام

وبروتكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات  6111بعد اعتماد اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 .5333المسلحة لعام 

الأطفال  راكغير ان الواقع يكشف لنا ممارسات خطيرة تصاحب النزاعات المسلحة والمتعلقة باشت 

وجود قواعد  رة، ومعالخطيفي النزاعات المسلحة واحتجازهم وقتلهم، والتي تعتبر من الممارسات اللاإنسانية 

قانونية تحمي الأطفال من تلك الانتهاكات التي يتعرضون لها، اوجد المجتمع الدولي اليات تسهر على 

 وبة للأطفال من هذه الممارسات.تجسيد هذه القواعد على ارض الواقع لتوفير الحماية المطل

ومن بين اهم الاليات التي اوجدها القانون الدولي لحماية الأطفال هيئة الأمم المتحدة بمختلف  

أجهزتها وهياكلها والوكالات التابعة لها، بالإضافة الى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومن 

ي كان لها الفضل في صياغة وتوثيق الكثير من النصوص أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الت

 القانونية والاتفاقيات الخاصة بحماية الأطفال.      

تى تحد من ح الانساني في تنفيذ قواعد القانون الدوليالدولية للصليب الأحمر ساهمت اللجنة  كما

وض ماتزال تعمل من اجل النه ولم تتوقف اللجنة عند هذا الحد وانما الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل

بقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين لاسيما الأطفال من للتخفيف من المعاناة 

وإعادة  ماجهم في المجتمعالحروب كالتخفيف من سوء استغلال الأطفال كجنود، وإعادة ادلهم اثناء التي تطا

 .  موارجاعهم لأهالييهتأهيلهم 
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 الفصل الثاني:

 المسؤولية الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال 

 نزاعاتقد ارتكبت أبشع الفظائع إبان التهاكات حقوق الإنسان، فرتكب الأطفال عددا كبيرا من انقد ي

تي وأوردت الوثائق ال ،على أيدي أطفال، كان قد اختطف بعضهم وتعرضوا لأعمال عنف رهيبة المسلحة

فو الدولية مؤخرا العديد من دراسات الحالة التي توضح كيف حقن الأطفال بالمخدرات أصدرتها منظمة الع

ضوا الانصياع رف ما تعرضوا للتهديد بالإيذاء الجسدي أو القتل إذاية في نفوسهم حيث وزرعت الروح الوحش

 وقد كان العديد من ضحاياهم من الأطفال. ،إلى الأوامر بارتكاب الفظائع

كم الجنائية الدولية، من قبيل المحكمة الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية ويتعين على المحا

بغي تحميل وين ،الأشخاص الذين جندوا الأطفال وأخضعوهم لسيطرتهمالدولية والمحاكم الوطنية، أن تقاضي 

 تالتي يرتكبها الأطفال الواقعون تح الفظائعهؤلاء الأشخاص، حيثما كان ذلك ملائما، مسؤولية هذه 

 سيطرتهم، وذلك من خلال المبادئ القانونية لمسؤولية القيادة.

الأطفال أنفسهم يكون باعتبار انهم جناة او ضحايا الأشخاص  ةمقاضا ومن هنا يثور الاشكال حول

ن منظمة العفو الدولية تدعو من حيث المبدأ إلى تحميل الأشخاص حيث ا الذين يقعون تحت سيطرتهم،

 .، وجرائم الحربةمثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنساني الخطيرة التي يقترفونها المسؤولية عن أفعالهم

وفي الحالات التي ارتكبت فيها جرائم على أيدي أطفال، وخاصة إذا تعرضوا للترهيب وغرس الروح 

، فقد رائمجالوحشية في نفوسهم بغية إخضاعهم، فقد أثيرت أسئلة معقدة حول مسؤوليتهم الجنائية عن تلك ال

كاب لم يكونوا يتحكمون بأفعالهم، أو أرغموا على ارتالأطفال في سيراليون بالمخدرات، بحيث حقن الجنود تم 

 محقنوا بالمخدرات رغما عن إرادتهومن المرجح ألا يقاضى الأشخاص الذين  ،فظائع تحت التهديد بالقتل

نى لتحميل ولا مع ،لم يكن يتحكم بأفعاله لأنه لي  من مصلحة العدالة مقاضاة شخص تبين بالدليل أنه
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د أن إذ يستطيع أولئك الذين تعرضوا للتهدي ،شخص المسؤولية الجنائية عن أفعاله في مثل هذه الظروف

 .بأنهم تصرفوا تحت الإكراه، إما دفاعا عن أنفسهم، أو لتخفيف العقوبة يحاجوا

حالات أخرى كان فيها الجندي الطفل ومع أن هذا الأمر ينطبق على عدد من الحالات، فإن ثمة  

 متحكما تماما بأفعاله، وغير خاضع للإكراه أو التخدير أو الإرغام على اقتراف الفظائع.

 توارتكبوا فضائع بصورة طوعية، ففي بعض الحالا فبعض الأطفال أصبحوا جنودا بصورة طوعية،

ن أي إجراءات جنائية تتخذ بحقهم يجب الأطفال المسؤولية عن أفعالهم، غير أن أ الجنوديجب أن يتحمل 

تحترم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، إذ أن المعايير الدولية مهمة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تقل 

فهذه المعايير تعطى الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، وتقر الحالات الخاصة  ،عاما 61أعمارهم عن 

كد على لى إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع أكثر مما تؤ للأطفال ومواطن ضعفهم، وتؤكد ع

 معاقبتهم. 

وللإجابة على التساؤلات السابقة سوف يتم تقسيم الموضوع الى مبحثين، نتناول في المبحث الأول 

ة مازدواجية المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي يرتكبها الأطفال الجنود، وفي المبحث الثاني نتناول   جري

 تجنيد الأطفال امام المحاكم الجنائية الدولية.
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  الأطفال الجنود ايرتكبهالمسؤولية الدولية عن الجرائم التي طبيعة  المبحث الأول:

نوع أدواره تالمشاركة في الأعمال العدائية، و الكامل للطفل ضمن أفراد القوات نظرا للانخراط الفعلي و      

جهة الطرف المعادي بحمل السلاح والمشاركة في أي عمل و مخول في موا، فهف تشكيلاتهاضمن مختل

 لاح ومشاركته في الأعمال الحربيةحالة المسؤولية عن حمله الس، فهل يتحمل الطفل في هذه العدائي

 بالتالي محاكمته سواء على صعيد المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية عن ا نتهاكات القانون الدوليو 

خاصة أنّ الطفل  ،المسؤول وي وظفه وجنده هذال طرفأم أنّ ال ،؟مثله مثل أي جندي راشدالإنساني 

 ؟حارب هو أيضا ضحية للنزاع المسلحالم

المجتمعات  اءوتأهيل الأطفال من أجل إعادة بن تسريح ا هتم المجتمع الدولي بمسألة هذه الاسبابول 

اجه ن الخوف والتهديدات والعنف، فالتحدي الذي يو حو مستقبل أفضل متحرر مالتحرك نالتي مزقها العنف و 

ق خبرته نحو المساهمة بطرق إيجابية في خلالحكومات والمجتمع المدني هو توجيه طاقة الشباب وأفكاره و 

 تمعهم الجديد بعد انتهاء النزاع.مج

ل امسؤولية مستخدمي الأطفال الجنود عن الإعم في الموضوع سيتم تناول أكثرومن اجل التفصيل 

ل الجندي عن مسؤولية الطفثم سيتم تناول  التي يرتكبها الأطفال اثناء النزاعات المسلحة في المطلب الأول،

   .ي المطلب الثانيالاعمال التي يرتكبها اثناء النزاعات المسلحة ف
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اء الأطفال اثن مسؤولية مستخدمي الأطفال الجنود عن الاعمال التي يرتكبهاالمطلب الأول: 

 زاعات المسلحةالن

 العدائية عملياتراكهم في الشوا د الاطفالبتجنيقاموا  الذينللأشخاص  الفردية الجنائية المسؤوليةتقوم 

المترتبة  سؤوليةالم تحملون يسنة فإنهم مر الخامسة عشرة من الع بلغوايلم خاصة الأطفال الذين ، فعليةبصفة 

لمسؤول أمام ا الرئي مقاضاة  ستدعىيت سلطتهم، ما تح نيالموجودها الأطفال رتكبيالتي  عن التصرفات

النظام الأساسي للمحكمة  في مسؤوليةالعلى هذه  التأكيدتم وقد  ،الوطنيةوالمحاكم  الدولية الجنائيةالمحاكم 

 الدولية. الجنائية

في سنة  61الأطفال دون  تجنيداللازمة لمنع  التدابيرمه باتخاذ كل از الت الرئي  حترميفعندما لا  

 المترتبة عن الأعمال والانتهاكات المرتكبة من هؤلاء الأطفال المسؤولية تحمليفإنه  العسكريةالصفوف 

 وللتفصيل أكثر في هذه المسالة سيتم تقسيم الموضوع الى الفروع التالية:

 في القانون الدولي الجنائي المسؤولية الدولية الفردية إقرار الفرع الأول:

اسي مؤكدا على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية على نحو جاء نظام روما الأس 

يتفق واتجاه المجتمع الدولي الداعي بضرورة مساءلة منتهكي حقوق الانسان باعتبار ان الانسان هو المحور 

 الأساسي وغاية التشريعات.

 سي للمحكمة الجنائية الدوليةلأساتقرير المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في النظام ا-أولا

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط، فلا تسال عن الجرائم التي  

تختص بنظرها تلك المحكمة الأشخاص المعنوية او الاعتبارية، أي لا تقع المسؤولية الجنائية على عاتق 

 .1ة الاعتباريةالدول او المنظمات او الهيئات التي تتمتع بالشخصي

                                                           
، 5336الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، اهم الجرائم الدواية، المحاكم الدولية  - 1
 .051ص
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من  51نص المادة ، و 1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 51وهذا ما اقرته المادة  

 من خلال دراسة ، و 3من النظام الأساسي للمحكمة 51نص المادة ، وكذلك 2لأساسي للمحكمةالنظام ا

ائية ية قد اقرت المسؤولية الجنيتضح ان المحكمة الجنائية الدول السابقة الذكر النصوصواستقراء احكام 

الفردية  على الانسان بصفتهالفردية بالإضافة الى بعض القواعد الأخرى، حيث اقرت بان المسؤولية تقع 

كانت درجة مساهمته في الجريمة سواء كان فاعلا أصليا او شريكا او محرضا، وسواء اتخذ صورة  وأيا

 .4ذلك من صور المساهمة الجرمية الامر او الاغراء او الحث او التحريض او غير

                                                           
 "على: 6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  51المادة تنص  - 1
 يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.-6 
 سؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون م-5
وفقا لهذا النظام الأساسي، يسال الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن اية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص -0

 بما يلي:
او عن طريق شخص اخر، بغض النظر إذا ما كان ذلك الشخص الاخر مسؤولا  ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، او بالاشتراك مع اخر-أ

 جنائيا.
 الامر او الاغراء بارتكاب، او الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها.-ب
ر وسائل في ذلك توفي تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تسيير ارتكاب هذه الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما-ج

 ارتكابها.
 هالمساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذ-د

 المساهمة متعمدة وان تقدم: 
هذا النشاط او الفرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص ( اما بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الفرض الاجرامي للجماعة، إذا كان 6 

 المحكمة.
 ( او مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.5
 فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.-ه
، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل الشروع في ارتكاب الجريمة بخطوة ملموسة-و

 بأي جهد لارتكاب الجريمة او يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكا
 فرض الاجرامي.الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض ارادته عن ال

 لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي."-6
 61"لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن على:  6111النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من  51المادة تنص  - 2

 ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه". عاما وقت
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة - 6"على: 6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  51المادة تنص  - 3

و موظفا او ممثلا منتخبا امتساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة او حكومة او عضو في حكومة او برلمان 
 لعقوبة.احكوميا، لا تعفيه باي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما انها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف 

لي، دون طار القانون الوطني او الدو لا تحول الحصانات او القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إ-5
 .ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص"

 .051علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص- 4
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كما انه يستوي عند المحكمة ان تكون الجريمة تامة او أوقفت عند حد الشروع فيها فقط، كما لا  

تعتد المحكمة بالصفة الرسمية للشخص ولا أثر لتلك الصفة على قيام المسؤولية الجنائية فلا تكون باي 

ا، كذلك لا تحول الحصانات او القواعد الإجرائية الخاصة حال سببا للإعفاء من تلك المسؤولية او تخفيفه

 .  1التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص دون تقديمه للمحاكمة ومحاكمته

المسؤولية الجنائية للقائد العسكري عن الاعمال التي يقوم بها من هم  قيام ورد النص علىكذلك  

الجنائية من النظام الأساسي للمحكمة  51في المادة تحت سلطته وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص، 

وبالتالي نجد ان القائد العسكري والرئي  الأعلى عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسهم بشرط العلم ، 2الدولية

 .3او يفترض انه يعلم ولم يتخذ الإجراءات الضرورية والملائمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم

للمحكمة الجنائية الدولية قد اخرج الاحداث الذين يقل عمرهم عن ثمانية  ونشير بان النظام الأساسي   

من النظام وبذلك فان النظام لم يخرج عن  51عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم وفقا للمادة 

يه لالا انه يظهر ان هناك ثغرة وتناقضا بين ما نصت عطنية فيما يتعلق بمحاكمة الاحداث، التشريعات الو 

سنة  61من النظام الأساسي والتي نصت على اعتبار تجنيد من هم دون  1وما جاء في المادة  53المادة 

 . 4جريمة حرب

                                                           
 .611محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص- 1
الى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي  فةعلى: "بالإضا 6111لسنة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 51المادة تنص  - 2

 أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
 يكون القائد العسكري او الشخص القائم فعلا بالأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة-6

قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، او تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري والمرتكبة من جانب 
 او الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:

 يرتكبوا هذه الجرائم.إذا كان الرئي  قد علم او تجاهل عن وعي اية معلومات تبين بوضوح ان مرؤوسيه يرتكبون او على وشك ان -أ
 إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئي .-ب
إذا لم يتخذ الرئي  جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسالة على السلطات -ج

 ".المختصة للتحقيق والمقاضاة
 .611علي عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص- 3
 .055، ص5331عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، - 4
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، حيث ان المحكمة قد حددت سن التجنيد ب غير ان هناك العديد من الدول تقوم بتجنيد الأطفال 

سنة  61و61طفال الذين هم بين سن سنة، وبالتالي الأ 61سنة وحددت المسؤولية الجنائية للأفراد ب  61

نيد جلذلك كان من الأفضل لو حدد نظام المحكمة سنا قانونية للتقون دون عقاب ودون مساءلة جنائية، يب

 قواعد وإجراءات خاصة للأحداث مثل القوانين الداخلية.والمساءلة الجنائية، مع وضع 

 عات المسلحةاز في الن راكهمشواال الأطف تجنيدالدول والجماعات المسلحة عن  مسؤولية-ثانيا

 دوليةالمن الصكوك  العديدتصرف محظور في  عسكرية غراضأ  لتحقيقاستعمال الأطفال  يعد 

ض فإنها تعر  م الحظرار اء، ففي حالة عدم احتوهذا الحظر موجه للقوات والجماعات المسلحة على حد سو 

 سؤولةبالمالمشكلة المتعلقة  الدولية الجنائيةحكمة قد حسم النظام الأساسي للمو  ،1الجنائية للمسؤوليةنفسها 

 لأشخاصتثبت فقط في حق ا ئيةالجنا المسؤوليةأمام المحكمة أم أن  جنائياللدول، وهل تسأل الدولة  الجنائية

 ؟ الطبيعيين

اختصاص  أكدت على أن حيثى هذا التساؤل، من النظام الأساسي عل 51وقد أجابت المادة 

صاصها تدخل في اخت جريمة رتكبي، وأن الشخص الذي الطبيعيينفي حق الأشخاص فقط  يثبتالمحكمة 

استبعد  وبالتالي ،2العقوبات المقررة في هذا النظام لتوقيعوعرضة  الشخصيةمسؤولا عنها بصفته  كون ي

ك ن ذلع المسؤوليةللدول والجماعات المسلحة، وحصرت  الدولية الجنائية المسؤولية نظريةالنظام الأساسي 

 اصــــــصــــــتدخل في اخت ةــــــــدولي لجريمةهم ـــــــاعات المسلحة في حال ارتكابــــالدول والجم ومسؤوليعلى قادة 

 .3الأطفال تجنيد جريمة رارغالمحكمة، وهذا على 

 

                                                           
 .051علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -1
 لمحكمة الجنائية الدولية.من النظام الأساسي ل 51المادة  - 2
جلة معزة محمود قاسم الصيد، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص للمحكمة بالنظر فيها، - 3

 . مقال منشور على الموقع التالي: 66، ص6البيضاء، عدد-المختار للعلوم، جامعة عمر المختار
http:// www.omu.edu.Iv/articles/OMU20Articles/pdf/Issue4/4-4.pdf. 
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 لدوليةا الجنائية المحكمة نظام في الأطفال تجنيد جريمة لمرتكبي الشخصية المسؤوليةالفرع الثاني: 

مساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال تقتصر على محاكمة الن إ

تدخل في  ائممن جر  فوهين جنائيا بصفة فردية عما اقتر الذين يكونون مسؤول ،الأشخاص الطبيعيين فقط

نائية ي للمحكمة الجعرضة للعقاب وفقا لنظام الأساس ن يكونو حيث لمحكمة الجنائية الدولية، اختصاص ا

 .1منه 51الدولية وهذا ما أكدته المادة 

 رار، على غةتدخل ضمن اختصاص المحكم جريمةإذا ارتكب  جنائيامسؤولا الشخص  بحيث يكون 

 يثح، رمع آخ تراكشبالا يقترفهاأو  أصليافاعلا  يكون ، أي فرديةالأطفال سواء اقترفها بصفة  تجنيد جريمة

أمر أو حث  كل من زائياج ويسال يعاقب، كذلك الاجراميالسلوك  ترافلاق معينبشخص  يستعينأن  يمكنه

  2.اهوقعت فعل الجريمةعلى ارتكاب 

الحرب التي تستلزم  رائمسنة ضمن ج 61الأطفال دون  تجنيداعتبر النظام الأساسي للمحكمة  فقد 

ب( بند دولي، وهذا حسب الفقرة ) مسلح زاعفي ن التجنيد، سواء كان هذا الشخصية الجنائية المسؤولية قيام

 1 من المادة 1دولي وفقا لما تقضي به الفقرة )هـ( البند  غيرمسلح  زاعمنه أو خلال ن 1من المادة  51

 .3منه

ند ارتكابه من العقاب ع عفىيلا  ثحي، جنائية مسؤوليةتترتب عن تصرفات الطفل الجندي  هوعلي 

، غالبا ما 4هعلية العقوبة المفروض بتخفيفظرفا مخففا تسمح له  لكنها تعتبر الرئي لأوامر  تنفيذا جريمة

  جنيف اتفاقيةمن  11بعة من المادة راحسب الفقرة ال جنائيةأكثر مما هي  وتأديبية تربوية تدابيرتكون 

                                                           
1  Chiara Blengio, La position juridique de l’individu dans le statut de la cour pénale Internationale, Ouvrage 
Collectif, sous la   direction de  Mario Chavario, La justice pénale Internationale entre passé et avenir, Giuffré 
Editore, Milano, 2003, p155. 

، 5336عبد الفتاح بيومي الحجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 2
 .665ص

 الدولية.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  1و 51 مادتينانظر الفقرة )ب( من ال-3
 .511، ص5336عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -4
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 .1لالإضافي الأو  لالبرتوكو  من 11ولى من المادة والفقرة الأ 6161بعة لعام راال

 بلغواي لم الذين أي اختصاص على الأشخاص  ّ الدولية الجنائيةمحكمة لل كون يإضافة إلى ذلك، لا 

ة مأمام المحك الجنائيةالأطفال من المتابعة  عفىي ثحيمن نظامها الأساسي،  51سنة حسب المادة  61سن 

 المقاتلينق من أن قبالتح الرئيّ   لتزميمقابل ذلك،  ،2اتدخل في اختصاصه دولية رائمحتى ولو ارتكبوا ج

في  نكويتأي  تلقون يعلى علم بقواعد القانون الإنساني، لأن الأطفال الجنود لا  قيادتهتحت  وجودينالم

 كون يقد  زامهذا الالت راملى آلات للقتال، فعدم احتإ تحويلهمفقط من أجل  تدريبهمالقانون الانساني بل تم 

 .3مسؤوليته الرئي  لتحميل راعنص

مانع من  عديالنظام الأساسي للمحكمة أن صغر السن قد من  06في هذا الإطار، تنص المادة و 

أن  مكني أفعاله، لذا لا حقيقة، وذلك بسبب انتفاء الوعي أي قدرة الشخص على فهم المسؤولية امقيموانع 

 .4سنة كما سبق الذكر 61 بلغيللمحكمة اختصاص على الشخص الذي لم  كون ي

ستقر ة الدولية للدولة أو للمنظمات، حيث أصبح من الموعليه فقد تم استبعاد نظرية المسؤولية الجنائي

عدم جدوى المسؤولية الجنائية الدولية للدولة عن أعمال التي يرتكبها مواطنوها كون أن توقيع جزاء على 

الدولة لا يحقق الردع المقصود من القضاء الجنائي بل يساهم في إفلات الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية 

لتالي تبقى مسؤولية الدولة محصورة فقط في النطاق المدني بجبر الضرر الناجم عن الأفعال من العقاب، وبا

 .غير المشروعة التي يرتكبها الأفراد سواء كانوا من أفراد قواتها المسلحة أو من الأفراد العاديين

لأطفال د ايكون الشخص محلا للمساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة التجنيو 

 ارتكابهاب، والأمر أو الإغراء ينمع آخ بالاشتراكهذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو  بارتكابكل من قام 

                                                           
 .6111من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11والفقرة الأولى من المادة  6161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  11الفقرة الرابعة من المادة  - 1
 كمة الجنائية الدولية.من النظام الأساسي للمح 51المادة  - 2
 .13، المرجع السابق، صسامية عجاز - 3
 .03كهينة فكنوس، المرجع السابق، ص - 4
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، وكذا تقديم العون أو التحريض أو المساعـدة بأي 4أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها

، والمساهمة بأي طريقة 5ك توفير وسائل ارتكابهاشكل آخر لغرض تيسير ارتـكاب هـــذه الجريمة بما في ذل

 هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها شريطة أن تكون  بارتكابأخرى في قيام جماعة يعملون بقصد مشترك 

 .هذه المساهمة متعمدة

النسبة ب ونشير هنا أنه أثناء الأعمال التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية قد تباينت وجهات النظر

 حول اختصاص المحكمة بمن هم دون ثامنة عشر سنة أو عدم اختصاصها حيث ان الاختلاف كان للسن

حيث رأت بعض الوفود المشاركة أن اختصاص المحكمة على الأشخاص القصر لي  لائقا مما يتطلب 

حكما يتعلق بنظام مستقل لقضاء الأحداث في إطار النظام الأساسي، وذلك بأن تختص دائرة الخاصة 

اركة أن زيادة الأنشطة اكمة الأحداث في القوانين الداخلية، بينما رأى جانب آخر من الوفود المشبمح

ا تترك ــــــمن اختصاص المحكمة وإنم ي أن تكون ــــــلا ينبغ رــــــها القاصـــــي يرتكبــــــالت ةـــــالإجرامي

 .التشريعية الوطنية  لاختصاصات

ص المحكمة بمن هم دون الثمانية عشر وذلك لأسباب لا تتصل ورأى البعض الأخر عدم اختصا

مة بل كذلك بعدم التضارب مع مه ،بعدم التضارب مع المبادئ المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل فحسب

المحكمة التي تتصف بأنها مع العقوبات وليست وظيفة إعادة التأهيل، فضلا عن أن طبيعة الجرائم المدرجة 

 .1ي تستوجب العقوبة لا تدابير احترازية وتخفيف العقوبةضمن نظامها الأساس

نية للمحاكم الوط الاختصاصإن استبعاد القاصر من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وانعقاد 

لا يثير أي إشكالية في حالة كان القانون الداخلي يعاقب على الجرائم التي ارتكبها الشخص الذي يقل عمره 

ون المحكمة الجنائية الدولية قد أخذت بما جاءت به النظم العقابية الرئيسية في العالم سنة، وبالتالي تك 61

 م إحالتهم أمام المحاكسنة أمام المحاكم العادية و  ثمانية عشرةن بعدم مساءلة الأحداث الذين تقل أعمارهم ع

                                                           
 .560ص  ،5366 ، دار المطبوعات الجامعية، مصر،اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةسعدة سعيد أمتوبل، نطاق  1
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 .1الخاصة بهم

أي شخص عن ارتكاب جريمة كما لا يعتد بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولي بحيث يسأل 

التجنيد الإجباري سواء كان رئي  الدولة أو الحاكم، كما أن الصفة الرسمية لا تشكل سببا لتخفيف العقوبة 

 .2ساسيالأمن نظام روما  51وهذا ما أكدته المادة 

من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية  11و 51هو وجود تعارض بين المادة وما تجدر الإشارة إليه 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه " :لدولية التي نصت على أنها

إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بحصانات الدولة 

أولا  تستطيع المحكمة أن تحصل أو حصانات الدبلوماسية للشخص أو الممتلكات تابعة للدولة ثالثة ما لم

 .ثالثة من أجل التنازل عن الحصانةعلى التعاون تلك الدولة ال

ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه طلب تقديم إلى الدولة ما وتطلب منها أن تتصرف  

لتقديم شخص  طعلى نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشر 

تابع لتلك الدولة أمام المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء 

 .3"موافقتها على التقديم

وعليه إذا كان الشخص الذي يتمتع بالحصانة موجود في إقليم دولة أخرى غير دولته وكان متهم 

مت المحكمة إلى الدولة الذي يوجد الشخص على إقليمها طالبة منها جريمة التجنيد الإجباري، وتقد بارتكاب

من النظام الأساسي تشترط على المحكمة أن تلجأ إلى دولة  11تسليمه من أجل محاكمته، فإن المادة 

جنسية المتهم لتطلب منها رفع حصانة عن مواطنها وإذا ما رفضت هذه الدولة التعاون مع المحكمة لاسيما 

                                                           
1-  Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Op cité– p355. 
2 Ottavio Quirico, Réflexions sur le Système  du Droit International Pénal, Thèse pour le Doctorat en Droit, 
Présentée et soutenue publiquement le 13 décembre 2005, Université des Sciences Sociales, Faculté de 
Droit, Toulouse 1, France,p 70. 

 .6111اسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة من النظام الأس 11المادة  - 3
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لدولة غير طرف في نظام روما، فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية طلب تسليم المتهم، وهذا ما إذا كانت ا

من النظام الأساسي التي تقر بأن حصانة الشخص لا تشكل أي عائق  51يتعارض مع مضمون المادة 

 1.أمام إمكانية مساءلته جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية

غرات التي وردت في نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مما يؤثر ويشكل هذا التناقض أحد ث

م غير مبرر تسلي رفض الدولة مازن ليلو راضي أنه يفترض اعتبارعليها سلبا في المستقبل لذا يرى الأستاذ 

 الذي يتمتع بالحصانة أو دولة التي يتمتع هذا الشخص بجنسيتها متى كانالشخص المتواجد على اقليمها، و 

هذا الرفض غير مبرر حالة من حالات عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي ينبغي أن يعرض 

أمرها على جمعية الدول الأطراف حصرا حتى لو كانت المسألة قد أحالها مجل  الأمن إلى المحكمة 

ن مع  ترغب في التعاو قرار بشأن هذه الدولة الرافضة على أنها لا اتخاذالجنائية الدولية، ومن ثم يمكن 

 2.المحكمة الجنائية الدولية

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية جنائية للقادة والرؤساء  51كرست المادة كما 

وهذا يعد تطورا ملحوظا في مجال المسؤولية الجنائية الفردية على أساس جمع كافة الحالات الممكنة من 

والمرؤوسين، وقد ميزت هذه المادة بين مسؤولية القائد الأعلى العسكري وكذا مسؤولية العلاقات بين الرؤساء 

الرئي  الأعلى المدني، حيث يسأل القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري عن 

زعات نالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لاسيما جريمة تجنيد الأطفال في ال

 :المسلحة التي ترتكبها القوات خاضعة لإمارته وسيطرته الفعليتين وذلك بتوافر الشرطين التاليين

علم القائد العسكري أو القائم فعلا أعماله بأن القوات الخاضعة لإمارته وسيطرته الفعليتين ترتكب -

 .أو تكون على وشك ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

                                                           
1 Ademola Abass, The Competence of the Security Council to Terminate the Jurisdiction of the International 
Criminal Court, Texas International Law Journal, VOL 40,N0 263,2005,p p281,282. 

 .11، مؤسسة الحديث للكتاب، لبنان، ص 5366اضي، محاكمة الرؤساء في القانون الجنائي الدولي، طبعة الأولى، مازن ليلو راضي، مازن ليلو ر  2
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تقاع  القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة أن يمتنع أو ي-

والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع أو ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو لعرض المسألة 

 1.مقاضاةوالعلى السلطات المختصة للتحقيق 

عون ائم التي ترتكب من قبل المرؤوسين يخضوفيما يخص مسؤولية القادة والرؤساء المدنيين عن الجر 

 :لسلطته وسيطرته الفعليتين فيجب توافر الشروط التالية

أن يكون الرئي  المدني قد علم بالفعل أن مرؤوسيه الخاضعين لسلطته وسيطرته الفعليتين  -

، أو يكون ةيرتكبون أو على وشك ارتكاب إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولي

الرئي  المدني قد تجاهل قصد أية معلومات وصلت إليه تبين وتشير بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على 

 .جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة يرتبكواوشك أن 

أن تتعلق الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة  -

 .يتين للرئي  المدنيالفعل

امتناع أو تقاع  الرئي  المدني عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته  -

لمنع أو قمع ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة 

 2.للتحقيق والمقاضاة

ن المسؤولية الجنائية ع  ة الدولية أشارت إلى قياممن نظام الأساسي للمحكمة الجنائي 51إن المادة 

كعنصر في الركن المادي حيث أقرت مسؤولية القائد والرئي  الأعلى عن أفعال مرؤوسيهما في  الامتناع

 الجرائم استنادا لحقيقة أن من له سلطة في أن بارتكابضل بعض الظروف حتى لو أنهما لم يأمرا مباشرة 

بذلك يعتبر إلى حد ما مسؤولا عن ارتكابها، خاصة أن تغاضيه عن هذه الجرائم يفيد يمنع الجريمة ولا يقوم 

                                                           
1 -  Volker Nerlich,Superior Responsibility Under Article 28 ICC Statute,Journal of International Criminal 
Justice,Vol 5,N0 03,July 2007,p  667. 
2 William Boudon et Emmanuelle Duverger, La coure pénale internationale, éditions seuil,paris.2000,p 124. 
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 1لية عليهيمارس رقابة فع باعتبارهفي جرائمهم دون الخوف من العقاب  بالاستمراربالتصريح لمرؤوسيه 

ؤوسين قبل المر في تغطية الحالات التي ترتكب فيها الجرائم من  51وتكمن أهمية المسؤولية الواردة في المادة 

 .2دون أن يكون بالإمكان إثبات المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء على أساس إصدار الأوامر

سواء فيما يتعلق بالقائد العسكري الأعلى أو الرئي  المدني  51أما من الناحية العملية تثير المادة 

تي تشترط توافر ـــــام الأساسي الـــمن النظ 03نوي، وبالعلاقة مع المادة ــــالأعلى صعوبات تتعلق بالركن المع

 .3القصد الجنائي المتمثل بالعلم والإرادة بينما تستند المسؤولية القائد والرئي  الأعلى على مجرد الإهمال

 00وفيما يخص المسؤولية الجنائية الدولية الناتجة عن طاعة أوامر القائد الأعلى فقد أكدت المادة 

في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم  للمحكمة الجنائية الدولية على أنه من النظام الأساسي 

التي تدخل في اختصاص المحكمة لاسيما جريمة التجنيد الإجباري لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية 

كان على  إذاإذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومته أو رئيسا عسكريا كان أو مدنيا إلا 

الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئي  المعني، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن 

 .4الأمر غير مشروع، أو إذا لم تكن مشروعية الأمر الظاهرة

فلات الكثير إولية سوف يؤدي إلى نتائج سلبية و ن اعتبار تنفيذ أمر الرئي  مانعا من موانع المسؤ إ

إذا ما رجع بالمسؤولية مرؤوس لرئيسه الأعلى، و  العقاب على أساس أن كل رئي  هورمين من من المج

رئي  مما يصعب معه تحديد ال بذلك أيضا، ينفذ أوامر رئيسه ويدفع الأخير على أحد منهم سيدفع بأنه

 .5يةلوحشالأعمال اون هناك تمادي في ارتكاب مجازر و يك مسؤول عن الفعل المكون للجريمة وبالتاليال

                                                           
1 Volker Nerlich,Op.Cit,p 669. 

 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  51المادة  - 2
، منشورات الحلبي 5331اسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى،بكة، جرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأس نسوسن تمرخا 3

 .616الحقوقية، لبنان، ص 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  00المادة  - 4

5 Photini Pazartzis , La répression pénale des crimes internationaux (justice pénale internationale),2007, A. 
Pédone,Paris,p 61. 
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 يرتكبها اثناء النزاعات المسلحة مسؤولية الطفل الجندي عن الاعمال التيالمطلب الثاني: 

صوراا ومع ذلك فإن دورهم لا يكون مق ،كثير من النزاعات يتولّى الأطفال دوراا مباشراا في القتال في

يم ومشقة على خطر جس بمهام للدعم وهي تنطوي أصلاا  ون يبدأالفتيات والفتيان  فكثير من ،على الحرب

ن ؤ ومن الواجبات الشائعة التي يُكَل ف بها الأطفال ما يتمثل في أن يعملوا بوصفهم حمّالين حيث ينو  ،بالغة

تطلعين وبعض الأطفال يُستخدَمون كمس ،في الغالب بحمل أثقال فادحة بما فيها الذخائر أو الجنود المصابون 

 ت روتينية أخرى. أو رُسُلاا أو طهاة كما ينفّذون واجبا

أما الفتيات فهن يعانين حالة الاستضعاف بصورة خاصة وغالباا ما يُجبَرن على العمل كإماء 

ظاهرة بما في ذلك كانتحاريين نشأ ك قتاليةفاستخدام الأطفال لأعمال ال وفضلاا عن ذلك ،للأغراض الجنسية

 .والارهاب من ظواهر الحرب الحديثة

 جنديلطفل الل جنائيةال مسؤوليةالالفرع الأول: 

هذا  ،سألتهم أمام القانون عما اقترفوهوحشية في الحرب فهل يمكن م قد يرتكب الأطفال الجنود أعمالا      

 تنفي لا ، لكن هذه الحمايةحماية الممنوحة للأطفالالالتساؤل يدفعنا الى البحث عن الإجابة في ثنايا 

حكام القانون الدولي الإنساني أو لأحكام القانون الوطني للدولة المسؤولية الجنائية عن المخالفات الجسمية لأ

م العقوبات الصادرة ضده أن تكون عند محاكمتهم أن تراعى ظروفهم وصغر سنهم، و  لكن يجب، و 1الحاجزة

 .2تربوية وليست انتقامية أو قاسية

تجنيبه للطفل و  افظة على المصلحة العليافمن الجائز أن يتخذ ضد هؤلاء تدابير من شأنها المح 

تراك وعلى الكبار الذين يجبرونه على الاش ة النزاع المسلح، فهو في جميع الأحوال ضحيالصدمات النفسية

نساني الدولي الإ ، وعلى أيّة حال يحظر القانون و يسمحون له بذلك تحمل المسؤوليةفي الأعمال العدائية أ

                                                           
 .1مطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال الجنود، المرجع السابق، ص  - 1
 .531سعيد محمود منتصر، حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، المرجع السابق، ص - 2
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ء النزاع وقت ارتكاب الجرائم أثنا سن الثامنة عشرة ن لم يبلغوا بعدفرض عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذي

 .1مسلح مهما بلغت درجة جسامتهاال

تفاقي      ، إنما وضعت مقايي  متابعة الطفل المقاتل 6111ة الدولية لحقوق الطفل لعام كما لا تمنع الا 

 الإطار هذاي وف ،2ذ في عين الاعتبار حاجات الطفل وضعفه وحقوقه الإجرائيةخاصة بعدالة القصر تأخ

كبة المرتلة الأطفال أمام المحكمة الجنائية الدولية عن أعمالهم الإجرامية اءمس يثور الاشكال حول امكانية

 أثناء النزاعات المسلحة؟

حيث  ،انع من موانع المسؤولية الجنائيةلقد اعتد نظام المحكمة الجنائية الدولية بصغر السن كم      

 عمره ى أي شخص يقللا يكون للمحكمة اختصاص عل" لأساسي على أنّه:من النظام ا 51نصت المادة 

 " 3عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. عن ثمانية عشر

تأتي هذه الصياغة المطلقة لتؤكد على عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة لمن لم يتجاوز سن       

ولية ؤ ، وهذا راجع إلى أنّ قوام المسصاصهايمة التي تدخل في نطاق اختالثامنة عشرة وقت ارتكاب الجر 

فماذا يكون الحل لو كانت هذه الجريمة لا تدخل ضمن النموذج التشريعي الجنائية تتمثل في الوعي والإدراك، 

 التي ينتمي إليها الطفل المقاتل؟ للدولة

ما يجعله  ، وهوباتته تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقو في هذه الحالة لا تتمكن دولته من محاكم     

بالتالي يصبح الطفل المقاتل غير مسؤول عن أفعاله التي هي في حقيقتها تمثل جريمة ى عن العقاب، و بمنأ

 دولية تستوجب توقيع العقاب لردع غيرهم عن ارتكابها في المستقبل. 

 

                                                     

                                                           
 .1رجع السابق، صمطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال الجنود، الم - 1
 .663مليكة أخام، المرجع السابق، ص - 2
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  51المادة  - 3
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 إعادة تأهيلهم                                   ية لتسريح الأطفال الجنود و الدولالجهود  الفرع الثاني:

عد انتهاء لمقاتلين خاصة بالاجتماعية التي يمر بها الأطفال ان الواضح أنّ المعاناة النفسية والبدنية و م     

مجتمع لتي عني بها الإعادة إدماجهم في المجتمع من الشواغل الأساسية االنزاع، جعلت من مسألة تسريحهم و 

ارتكاب  موا على، خاصة إذا أقدطفال الجنود السابقين صورة للعنف والعدوانية، فكثيرا ما يمثل الأدوليال

 المجتمع مرة ثانية خوفا من أعماللمستحيل قبولهم من جانب الأسرة و ، فيصبح من اجرائم ضد مجتمعهم

 .1الانتقام

ن ثم فإنّهم مف بهم رسميا كجنود سابقين، و تم رفض الاعتراعند انتهاء النزاع المسلح غالبا ما يو  

رة طويلة جسيما على مجتمعاتهم لفتيواجهون خطر أن ينتهي بهم المطاف في الشارع فيظلوا يشكلون خطرا 

ذل بعن قضية تسريح الأطفال الجنود و  ، من هنا تأتي الحاجة للدفاعلاسيما إذا ظلت الأسلحة بحوزتهم

ي المجتمع القبول بعودتهم مرة أخرى فعلى النظر إليهم بوصفهم ضحايا و  جتمعات المحليةالجهود لتشجيع الم

دائل لابد من إيجاد بعرضن للاغتصاب أو الإيذاء الجنسي، و المدني، خاصة الفتيات المقاتلات اللاتي ت

 استغلالهم كمقاتلين.         بة للحيلولة دون إعادة تجنيدهم و مناس

من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات  1و 1ألزمت المادتان  وفي هذا الإطار     

 2الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين 5333المسلحة لعام 

ي وإدماجهم ف يلهمتأه المساعدة الملائمة لإعادة، مع ضرورة توفير و المستخدمين في الأعمال الحربيةأ

ير المساعدات مد إلى توفبذلك أن تع تكون في وضع يمكنها من القيام يتوقع من الحكومات التيمجتمعاتهم، و 

لات عات لتوفير الدعم إلى العائصندوق تبر  للنهوض بأعباء مثل هذا البرنامج، كإنشاء الماليةالفنية و 

                                                           
 .65مطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال الجنود، المرجع السابق، ص - 1
 .5333حقوق الطفل لسنة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية  1و 1المادتين  - 2
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تنفيذ  تتعاون في الأهمية لأنّه يطالب الدول بأنولهذا الحكم جانب من ،  المجتمعات التي أنهكها النزاعو 

 .  1ل المقاتلين السابقين من الأطفالذلك التعاون في إعادة تأهي هذا البروتوكول، بما في

تفاقية رقم  كما اعترفت      عن منظمة  والصادرة 6111أشكال عمل الأطفال لعام  أالخاصة بأسو  615الا 

تعليمي أو مساعدتهم على إيجاد عمل من خلال  من جديد في نظام العمل الدولية بأنّ إدخال الأطفال

هم ناجحة لهم في أسر  من تأمين معيشتهم بعد تسريحهم وتضمن إعادة إدماج ، يمكنهمالتدريب المهني

ا عتبارهعلى أنّه:" تتخذ كل دولة طرف واضعة في ا  1 من المادة 5يث نصت الفقرة ، ح2مجتمعاتهم المحليةو 

 :منيا لأجل تحقيق الأهداف التاليةعمل الأطفال تدابير فاعلة ومحددة ز  على في القضاء أهمية التعليم

 .......-أ 

أهيلهم ت إعادةل الأطفال من أسوء أشكال العمل و الملائمة لانتشاير المساعدة المباشرة الضرورية و توف-ب

 إدماجهم اجتماعيا.  و 

ل على التعليم المجاني الأساسي ل عمل الأطفاضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوء أشكا-ج

 ملائما."حيثما كان ذلك ممكنا و  على التدريب المهنيو 

سراح الأطفال الجنود، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية اسفرت  إطلاقوكأمثلة تطبيقية عن  

راطية نغو الديمقالجهود التي بذلها قسم حماية الطفولة في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكو 

واليونيسيف مع اللجنة المختلطة للسلام والامن، التي أنشئت لهذا الغرض الى عقد اجتماع افر الاتفاق على 

يفو ك سراح الأطفال الجنود من الجماعات المسلحة في محافظتي" إطلاقعملية لتقديم المساعدات وتسيير 

عن  مشتركة الى "كيفو الشمالية" واسفرت هذه الجهود كيفو الجنوبية"، وقد اوفدت ثلاث بعثات "و الشمالية"

كفلا من قوات" المايي  66طفلا من قوات "المايي الكاسديين" و 65طفلا مقاتلا، نمهم  11اطلاق سراح 

                                                           
 .                     1، ص5333سنة  110دانيال هيل، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  - 1
تفاقية رقم من  5الفقرة  1المادة  - 2    6111الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام  615الا 
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أطفال من قوات" المؤتمر الوطني للدفاع عن  1المنغولية"، وطفل من ائتلاف المقاومة الوطنية الكنغولية، و

 63جهود بعثتين مشتركتين اوفدتا الى" كيفو الجنوبية" عن اطلاق سراح اقل من  الشعب"، كما اسفرت

 . 1أطفال مقاتلين

وفي السودان أيضا، صدر مرسوم رئاسي بالعفو عن الأطفال الجنود الذين شاركوا مع حركة العدل  

دانية وكان عددهم ، والذين اسرتهم القوات المسلحة السو 5331والمساواة في الهجوم على ام درمان في مايو

م وجمع سراحه أطلقطفلا مقاتلا تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والسابعة عشرة سنة، حيث  11حوالي 

    .2شملهم مع اسرهم جميعا

ون التي جسدت التفعيل الفوري لقواعد القان كانت هذه بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر 

سراح الأطفال الجنود فور انتهاء الاعمال العدائية، ومن ثم اعادتهم الدولي الإنساني التي تقضي بإطلاق 

الى اوطانهم وذويهم بصورة نهائية من دون ابطاء بعد توقف الاعمال العدائية، اذ يعتبر عدم إطلاق سراح 

 الأطفال في هذه الحال انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب. 

      

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- UN.DOC.S/2008, 2 Avril 2008, p15. 
2 -UN.DOC.A/63/785-S/2009/158, 26 Mars 2009, p32. 
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 ل امام المحاكم الجنائية الدوليةجريمة تجنيد الأطفا المبحث الثاني:

حماية خاصة للأطفال وذلك حسب سنهم، وإن كانت لم تحدد  6161لقد أقرت اتفاقيات جنيف لعام  

 دوليةطبق في النزاعات المسلحة الالسن بشكل واضح وصريح، في حين أن البروتوكول الإضافي الأول الم

مفهوم  اقد وضع 6111ة غير الدولية لعام ول الإضافي الثاني المطبق في النزاعات المسلحوالبروتوك

للبروتوكول الأول تمنع التجنيد القصري أو  11ن المادة ، حيث ال المشاركين في النزاعات المسلحةالأطفا

 الطوعي للأطفال أقل من خمسة عشرة سنة ومشاركتهم المباشرة في القتال.

لتدابير غير كافية لحماية الأطفال، سواء الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وثمانية إلا أن هذه ا 

يما ية دولة ويتنازعون فعشر سنة أو الذين تم تجنيدهم من طرف المجموعات المسلحة الذين لا ينتمون لأ

 جاءتي توال ته الجرائمبإقرار المسؤولية الجنائية الدولية عن هاالفراغ القانوني  ملئ ، اذ كان لابد منبينهم

بالمصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك يعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

ة اعتبرت تجنيد واستعمال الأطفال الجنود بمثابة جريم ة أو الآلية الدولية الأولى التيالدولية لروما الوسيل

    .ة الجنائية الدوليةدولي، وتخضع لاختصاص المحكم حرب، سواء في خلال نزاع دولي أو غير

إن التفسير الذي قدمه جانب من الفقه لجرائم الحرب وفقا ما نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأنها خرق صارخ للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات  1

 61111في إطار القانون الدولي، هو عبارة عن تقنين لقاعدة دولية عرفية موجودة قبل سنة الدولية المسلحة 

كما يرى اتجاه فقهي آخر أن نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لم يقنن هذه القاعدة وإنما قام ببلورة 

 .2جرائم الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال الجنود

                                                           
1 -GAUTIER Michel, FENRICK William, VISSER SELLERS Patricia et ZIMMREMANN Andreas, Article 8 :War 
crimes, in TRIFFTERER Otto, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : Observers 
notes, article by article, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, p 186.  
2 MAYSTER(Magali), les enfants soldats en droit internationale, Problématique contemporaines au regard du 
droit internationale humanitaire et du droit internationale pénal, Pedone, 2010, p. 151. 
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 يكفي لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، لأنه وحتى لكن هذا التفسير الفقهي لا

تقوم المسؤولية الجنائية الدولية الفردية كان من الضروري وضع معايير أساسية تمنع تجنيد الأطفال إلى 

ة يكما أنه ومقارنة مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضاف 1،جانب معايير ثانوية تجرم هذه الانتهاكات

التي استعملت عبارة تجنيد الأطفال الجنود بشكل واسع، فإن النظام الأساسي لروما عرف تطورا هاما في 

المصطلحات المستعملة لوصف هذه الجرائم، وهذا ما نلاحظه في قائمة الجرائم التي جاءت في الفقرة الثانية 

 .جات بها هذه المادةالجرائم التي من المادة الثامنة السالفة الذكر، وكذلك في أركان 

ية ساسي للمحكمة الجنائية الدولولمناقشة موضوع تجنيد الأطفال وكيف تم تناوله في النظام الأ

وامام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة سيتم تقسيم الموضوع الى مطلبين في المطلب الأول تم تناول جريمة 

ال المطلب الثاني تم التطرق الى جريمة تجنيد الأطفتجنيد الأطفال في المحكمة الجنائية لسيراليون، وفي 

 في المحكمة الجنائية الدولية.

 حكمة الجنائية الدولية لسيراليون تجنيد الأطفال في الم المطلب الأول:

بين القوات  5336سنة  إلى 6116لقد شهدت سيراليون نزاعا مسلحا داميا بين الفترة الممتدة من مارس      

 يبيريالاد بالقرب من الحدود مع لالجبهة المتحدة الثورية، الذين شنوا الحرب من شرق الب مقاتليالحكومية و 

راع ، وقد أسفر الصر" قصد الإطاحة بالحكومة القائمة" تشارلز تايلو  وبدعم من رئي  هذه الأخيرة آنذاك

القوات  ل منا ك، تسببت فيهتالإثنياالمدنيين من مختلف الفئات و عن تجاوزات راح ضحيتها الآلاف من 

المتحدة  مالجبهة المتحدة الثورية، فضلا عما قامت به قوات حفظ السلام التابعة للأمالحكومية السيراليونية و 

قد عرف ، فزا عن غيره من الصراعات الداخلية، ويعد الصراع في سيراليون متميبالمنطقة من ا نتهاكات

فع هذه دل وإقحامهم في الحرب وتزويدهم بالسلاح، و طاف الأطفاالوضع الإنساني تدهورا خطيرا لدرجة اخت

                                                           
1 ARZOUMANIAN (Nairi) et PIZZUTELLI (Francesca), « «Victimes et bourreaux : questions de responsabilités a 
liées à la problématique des enfants soldats en Afrique », Revue internationale de la croix rouge, vol.85, N°852, 
décembre 2003, p. 827- 856.  
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تم إنشاء محكمة لوضع حد لهذه التجاوزات ، و 1الفئة إلى ارتكاب تجاوزات خطيرة للقانون الدولي الإنساني

 التالية:، وهو ما سوف نعالجه في الفروع سيراليون المدولة

     راليون سيل الجنائية الدولية محكمةال الفرع الأول: آلية عمل  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا يسري اختصاص المحكمة  66ا ستنادا للمادة      

بالتالي لا ينعقد ، و 5335يوليو  6حيز النفاذ أي قبل  بأثر رجعي على جرائم وقعت قبل دخول نظامها

تلك الجرائم  أمام جسامةتاريخ المذكور، و لوقوعها قبل ال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجرائم سيراليون 

، تم إنشاء محكمة سيراليون الخاصة كأول نموذج للمحاكم مكن للمجتمع الدولي التغاضي عنهاالتي لا ي

نلطة أو الهجينة لمساءلة الجناة و المخت    .تهاكات الخطيرة التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفالوقف سيل الا 

   :نشأة المحكمة-أولا

لمتحدة ا حكومة سيراليون بطلب إلى الأمم نتيجة للظروف التي تميز بها النزاع في سيراليون تقدمت     

متابعة ب وية موثوق بها تلبي هدفي السلم وتحقيق العدالة وتسمحمن أجل المساعدة على إنشاء محكمة ق

 .ارتكبت في الأراضي السيراليونية المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي

اق السابع من ميثاستنادا إلى الفصل -بالمنطقة، دعا مجل  الأمن ياللاإنسانأمام استمرار الوضع و      

الأمين العام للمنظمة إلى التفاوض  5333أوت  66الصادر في  6061في القرار رقم -الأمم المتحدة 

عن الجرائم ن ولي، تختص بمعاقبة المسؤ لإنشاء محكمة خاصة مستقلة بشأن ا تفاق يتم مع حكومة سيراليون 

إلى إبرام ا تفاقية ثنائية بين  5335جانفي  61دعوة تم التوصل في استجابة لتلك الالمقترفة في سيراليون، و 

 .2حكومة دولة سيراليون لإنشاء محكمة تضم مقرا لها في سيراليون الأمم المتحدة و 

                                                           
، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة -حالة محكمة سيراليون المدولة  –ان طبال، التنفيذ القضائي للقانون الدولي الإنساني إحس -1

 . 5، ص5331 - 5331
2Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Op cité, P.567. 
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عوض  ،في إعمال آلية التفاوض رسخت لديهيعتبر تكليف مجل  الأمن للأمين العام بمثابة قناعة تو      

مجل   سابقة في عمل ، وهو ما يشكلى نمطي رواندا ويوغسلافيا سابقاإنشاء المحكمة عن طريق قرارات عل

 لسيادةم مبدأ اأنّ محكمة سيراليون تمثل أول محكمة تنشأ عن طريق التفاوض في إطار احتراالأمن سيما و 

 .1جنائيةجديدا للعدالة الدولية ال يعد ذلك نموذجاو 

 :سير المحكمةالأجهزة و -ثانيا

 كتب ماليون الخاصة من الهيئات التالية: الدوائر و بالرجوع إلى النظام الأساسي تتكون محكمة سير      

 .2العام بالإضافة إلى قلم المحكمة للمدعي

 1ل عن لا يق ائر من دائرة أو أكثر للمحاكمة ودائرة استئناف، وهي تتكون من عددتتألف الدو  :الدوائر-أ 

ن العام للأمم بين الأميم بالتشاور بين حكومة سيراليون و ، يتم تعيينهقاضيا مستقلا 66عن  قضاة  ولا يزيد

فتا اة على خلق رفيع وأن تتوافر فيهم ص، كما يتعين أن يكون القضسنوات قابلة للتجديد 0حدة  لمدة المت

 ية في بلدانهمرفع المناصب القضائتشترط للتعيين في أ لات التيأن يكونوا حائزين للمؤهالتجرد والنزاهة، و 

، فلا يجوز لهم أن يخضعوا لتعليمات من أي حكومة أو من بالاستقلالية في أدائهم لمهامهم يتمتع القضاةو 

مع  ،مستخدمة في محكمة رواندا الدوليةقواعد الإثبات اليطبق القضاة القواعد الإجرائية و ، و رأي مصدر أخ

ها على لم تنص علي اد قواعد إضافية لتغطية حالات محددة لم تنص عليها القواعد المطبقة أوإمكانية اعتم

 6111.3راليوني لعام ، كما يجوز  لهم الاسترشاد بقانون الإجراءات الجزائية السيالنحو الملائم

سنوات قابلة  0تحدة لمدة بالنسبة للمدعي العام يعين من قبل الأمين العام للأمم الم ام:المدعي الع-ب 

ل توجيه الأسئلة إلى المشتبه بهم وإلى المجني عليهم والشهود من أجيتولى المدعي العام مسؤولية للتجديد، و 

 .بالتحقيقات في الموقع والمحاكمات الجزائيةالقيام جمع الأدلة، و 

                                                           

 .10، 05، 1إحسان طبال، المرجع السابق، ص - 1 
 .5335الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة لعام من النظام  66المادة - 2 
 .النظام الأساسينف  من  65المادة - 3 
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طاف لاختايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي واالأطفال من ضحونظرا للحساسية الخاصة للفتيات و      

عتبوالاسترقاق بجميع صوره ي مجال الجرائم ف ار الواجب لتعيين مدعي عام يتمتع بالخبرة، ينبغي إيلاء الا 

اس عدم المسيكفل المدعي العام لدى مقاضاة الجناة من الأحداث و  ،الجن  وقضاء الأحداث المرتبطة بنوع

 .1رهاقيقة والمصالحة في حدود توافالبديلة للحيلجأ عند الاقتضاء إلى الآليات  ببرامج إعادة التأهيل، وأن

ظام الأساسي للمحكمة قلم المحكمة، وحدد مسؤولياته عن الإدارة وتقديم الخدمات عالج الن :قلم المحكمة-ج 

، يعين الأمين العام للأمم المتحدة المسجل للمحكمة، ويتألف من مسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين

سنوات قابلة للتجديد، والذي يضطلع بدوره بإنشاء" وحدة للمجني  0حدة لمدة متمن بين موظفي الأمم ال

ليهم الذين عالمجني " توفر تدابير الحماية والأمن، والمساعدة الإنسانية والمشورة للشهود و الشهود عليهم و 

لعنف ا ، ويشمل موظفو الوحدة خبراء في مجال الصدمات النفسية المتصلة بجرائميمثلون أمام المحكمة

  2الجنسي خاصة العنف ضد الأطفال.

لى ع لمدولة هو على الصعيد المالي، إذ تعتمد في مصاريفهاالتحدي الفعلي لمحكمة سيراليون او      

، وفي حالة عدم كفايتها يقوم الأمين العام ومجل  الأمن بالبحث عن سهامات الطوعية للمجموعة الدوليةالإ

 3مصادر أخرى للتمويل.

 ثاني: اختصاص محكمة سيراليون المدولةالفرع ال

ي ني والزمني والموضوعالمكاون يرتبط بتحديد العنصر الشخصي و إنّ اختصاص محكمة لسيرالي     

 لمدولةا ون قة بين اختصاص المحاكم الوطنية واختصاص محكمة سيرالي، وكذا تحديد العلاللاختصاص

 .وأخيرا نتطرق للنموذج العملي للمحكمة

 

                                                           

 .5335من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة لعام  61المادة - 1 
 .النظام الأساسينف  من  61المادة - 2 
 .11المرجع السابق، ص إحسان طبال، - 3 
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  تصاص الشخصيالاخ-أولا

السابعة للمحكمة اختصاص شخصي ن بموجب مادته الأولى و يسند النظام الأساسي لمحكمة سيراليو      

بالنظر  م التي تختص المحكمةيشمل الأفراد الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائ

 .  ى أن تتعدى أعمارهم الخامسة عشرة، علفيها

 :لية الجنائية الفرديةقرار المسؤو إ-أ 

ن مقيام المسؤولية الجنائية الفردية لكل شخص خطط لجريمة نص النظام الأساسي للمحكمة على      

، أو ساعد أو شجع بأي سبيل جرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، أو حرض عليها أو أقر بارتكابهاال

   1.تخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذهاآخر على ال

حكمة بموجب المادة الأولى سلطة مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية للمو      

نتهاكات ال لرسمي ، ولا يعفي المنصب اجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقانون سيراليون عن ارتكاب الا 

 قابالتخفيف من الع ة الجنائية أوللمتهم سواء كان رئي  دولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا من المسؤولي

من النظام الأساسي لا يعفي  6إلى  5فارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد من 

من الأسباب ما يجعله على ئية  إذا كان هذا الأخير على علم، أو كان هناك رئيسه من المسؤولية الجنا

ر الضرورية لرئي  التدابيلم يتخذ اه ارتكبها فعلا و عال أو أنّ علم بأنّ مرؤوسه على وشك ارتكاب تلك الأف

 .2لة لمنعه من ارتكابها أو معاقبتهالمعقو و 

عليها في النظام الأساسي لمحكمة      هم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوصبالمقابل لا يعفى المت      

في  رظللمحكمة أن تنائية لكونه تصرف بأوامر من رئيسه، ومع ذلك يمكن سيراليون من المسؤولية الجن

 .في ذلك استيفاء لمقتضيات العدالةتخفيف العقوبة إذا رأت 

                                                           

 .5335من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة لعام  1المادة - 1 
 .النظام الأساسينف  من  5،0،6المواد  - 2
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 .من العمر 91الاختصاص على الأشخاص دون -ب 

أبت قوات دقومون بأعمال وحشية أثناء القتال، فقد عرف النزاع في سيراليون تجنيد الأطفال الذين كانوا ي    

ختطاف ا ، بما في ذلك توجيه عمليةام الصبية دون رضاهمحعلى إق ومجموعات الكامايوس الجبهة الثورية

 لمستمرة إلى المدد نتيجة شراسة واستمرارالحاجة االمجندين و  بغرض تجنيدهم لأسباب عدة، بدءا من نقص

طفال أحيانا وصل الأمر ببعض الألا يثيرون مشكلة الولاء لقادتهم، و  الجنود لالمعارك، فضلا عن أنّ الأطفا

، ومما لاشك فيه أنّهم ارتكبوا جرائم وحشية في حق لحادية عشرة أن شغلوا رتبة جنرالا مارهملا تتعدى أع

بل للإساءة  ق، فقد تعرضوا من ل أن يكونوا قادة حرب أو مليشياتالمدنيين هم ضحايا لها بالدرجة الأولى قب

نتهاكات الجنسية  1.بما فيها التخدير والا 

ام الأساسي لمحكمة سيراليون المدولة بأنّ لي  للمحكمة اختصاص على    وفي هذا الإطار أشار النظ       

أي شخص  رة من العمر وقت ارتكابه الجريمة، وإذا ما مثل أمام المحكمةأي شخص كان دون الخامسة عش

عامل يجب أن ي، الثامنة عشرة سنةزعوم للجريمة بين الخامسة عشرة و كان عمره يتراوح لدى ارتكابه الم

، مع مراعاة صغر سنه والرغبة في تشجيع تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع 2تحفظ كرامته وقدرهبطريقة 

 .3لمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفلاضطلاعه بدور بناء فيه وفقا لو 

 : ث بمايليها في قضية ما ضد مجرم حدتوتأمر المحكمة في سياق ب

 .الإشراف عليهأوامر تتعلق بتوجيه رعايته و -6

 .أوامر بالخدمة في المجتمع المحلي وتزويده بالإرشادات-5

 4.تتعلق بمتابعته لبرامج تربوية وإصلاحية وتعليمية وللتدريب المهني والالتحاق بالمدارس المعتمدة أوامر-0

                                                           

 .605إحسان طبال، المرجع السابق، ص - 1 
- 2Anahita KARIMZADEH MEIBODY, Op cité, P.574. 

 . 5335من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون  1المادة  - 3
  ي.م الأساسالنظانف  من  1المادة  - 4 
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ة ، متكونل  الأمن لإنشاء "غرفة للأحداث "وقد احتاط المشروع المقدم من طرف الأمين العام إلى مج     

الأقل من قاض متخصص في المجال والمساعدة القضائية والاجتماعية، ومشاركة أولياء الحدث في  على

تدابير حماية الحياة الخاصة ت حين تواجد متهمين آخرين راشدين، و الفصل في المحاكماالإجراءات، و 

 .1أو اللجوء إلى إجراء جلسات مغلقةللحدث مثل إمكانية عدم الإدلاء بهويته 

 المكانيالاختصاص الزمني و -ثانيا

ناء " للمحكمة الخاصة باستثسي لمحكمة سيراليون الخاصة بأنّه: نصت المادة الأولى من النظام الأسا     

سلطة مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر في تحمل المسؤولية )5(ما تنص عليه الفقرة الفرعية

نته  03قانون سيراليون التي ارتكبت في أراضي سيراليون منذ الإنساني و اكات الجسيمة للقانون عن الا 

 :عنصريه الزمني والمكاني كما يليمنه يمكننا إبراز اختصاص محكمة سيراليون في و ، 2.".6111 نوفمبر

لة ن يؤدي إلى أعباء ثقيمن الثابت أنّ وضع اختصاص موسع للمحكمة من شأنه أ :لاختصاص الزمنيا-أ 

اع ، سيما أو بالنسبة للدفخاصة مصاعب في إثبات الأدلة سواء بالنسبة للمدعي العام حكمة، و بالنسبة  للم

كرة العام ف نللاختفاء، ولهذا استبعد الأمي رضةعالشهادات تصبح أكثر هشاشة و وأنّ الأدلة المادية و 

 المنطقة، واختارالذي طبع بداية الحرب الأهلية في هو تاريخ ، و 6116ختصاص الزمني ابتداء من سنة الا

تاريخ التوقيع على أول وهو  6111نوفمبر  03فحص على التوالي ثلاثة تواريخ هي: تمجالا زمنيا قريبا، و 

هو تاريخ الانقلاب الذي قاده و  6111ماي  51،والجبهة الثورية المتحدة حكومة سيراليون و سلام بين 

وهو  6111جانفي  1 ، حيث انه في 6111المجل  الثوري ضد حكومة كباح المنتخبة ديموقراطيا في 

لحة من المجل  الثوري للقوات المسقادتها الجبهة الثورية المتحدة و انطلاق العملية العسكرية التي  تاريخ

 .ن على العاصمة فريتاو  الاستيلاءأجل 

                                                           

 .605إحسان طبال، المرجع السابق، ص - 1 
 .5335النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة لعام من  6المادة  - 2
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لأطراف اباره يشمل الجرائم الأشد خطورة والتي ارتكبتها جميع وقع الاختيار على التاريخ الأول باعتو      

، غير أنّ البعض انتقد هذا الاختيار كونه يمنع المحكمة المسلحة على مجموع التراب الوطنيالمجموعات و 

وم ، كما رغبت حكومة سيراليون أن يقبعات ضد بعض المتسببين في النزاعالخاصة لسيراليون من متا

هذا مردود عليه بأنّ المحاكم الوطنية ، إلّا أنّ 6116مارس المستشار القانوني باعتماد تاريخ بداية النزاع 

، هذا عن بداية اختصاص 6111نوفمبر  03يمكنها مباشرة المتابعات المحتملة عن أفعال ارتكبت قبل 

 .1المحكمة

حية لم يذكر نظام محكمة سيراليون أي تحديد لفترة نهاية صلا أمّا عن نهاية اختصاص المحكمة،     

 طة ا تفاقشير الأمين العام أنّ عمل المحكمة يمكن أن ينتهي بواسيعمل المحكمة صراحة أو ضمنيا، و 

سيير القضايا ة تتباشر المحاكم الوطنيالأخيرة مهامها القضائية و  عندما تنهي هذه ،لاحق فيما بين الأطراف

 2.اصة الموارد المالية المتاحة لها، أو تستنفد المحكمة الخالتي سيفصل فيها

كمة تختص المح ء على نص المادة الأولى من النظام الأساسي السالفة الذكربنا :الاختصاص المكاني-ب 

نتهاكات الخاصة لسيراليون  نتهاكاتالخطيرة للقانون الدولي الإنساني، و بالنظر في الا  المتعلقة  كذلك الا 

 .3بقانون سيراليون المرتكبة على التراب السيراليوني

، كون ضوحده تعرض للانتقاد من قبل البعلإقليم السيراليوني لتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة باو      

ان من كلعة في الحرب الأهلية في المنطقة، و أنّ الدول المجاورة وعلى رأسها ليبيريا في الواقع هي ضا

ريا، مثل دعم تمت في ليبياد نظرا لقيامهم بأفعال تخطيط و المتوقع من هذه المحكمة أن تتابع بعض الأفر 

 :ليتصاص المكاني للمحكمة إلى ما ييكمن السبب في تضيق الاخلأسلحة والعتاد العسكري، و لتزويد باا

                                                           
 601لمرجع السابق، صإحسان طبال، ا - 1
 نف  المرجع، نف  الصفحة.  - 2 
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اتها بناء ي، فالمحكمة تباشر صلاحإلى فرض اختصاصها على ترابها فقطالطابع المختلط للمحكمة دفع -6

 .ذا الأخير ينطبق على إقليمها فقطهعلى القانون الدولي والقانون السيراليوني، و 

تفاقية المنشئة لمحكمة سيراليون الخاصة لا يمكن فرضها على دول الغير، حيث لاأنّ ا-5 مكن إجبارها  يلا 

 .على التعاون معها

 .1يبيريا مثلا دون رضا هذه الأخيرةيصعب على المدعي العام للمحكمة التحقيق على تراب ل-0

 الاختصاص المشترك-ثالثا

لمشترك لمحكمة سيراليون اسي للمحكمة إلى الا ختصاص اأشارت المادة الثامنة من النظام الأس      

 دولة أسبقية على المحاكم الوطنية، على أن يكون للمحكمة المالخاصة والمحاكم الوطنية في سيراليون 

ويجوز للمحكمة الخاصة في أيّة مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب رسميا من المحكمة الوطنية التنازل 

مة أمام محكالأحوال لا يجوز محاكمة شخص في كل للمحكمة، و لنظام الأساسي لها عن اختصاصها وفقا ل

 .اكمته عليها أمام المحكمة الخاصةوطنية في سيراليون على أفعال إذا كان قد سبقت مح

مة شخص سبقت محاكمته أمام محكمة ، حيث يجوز للمحكمة الخاصة محاكوالعك  غير صحيح        

 ل الذي حوكم عليه قد كيف كجريمة عاديةخل ضمن اختصاصها إذا كان الفعوطنية على الأفعال التي تد

المسؤولية  م منالاستقلال أو موجهة إلى حماية المتهة مفتقرة إلى اعتبارات النزاهة و أو كانت إجراءات المحاكم

ن على المحكمة ، ففي هاتين الحالتي2استوفت حقها من العناية الواجبة ، أو لم تكن القضية قدالجنائية الدولية

طنية و أيّة عقوبة وقعتها محكمة  وقيع العقاب المدة التي انقضت منالخاصة أن تراعي عند النظر في ت

 .على الشخص ذاته لنف  الفعل
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  :الاختصاص الموضوعي-رابعا

نتهاكا        تسبق لنا وأن ذكرنا أنّ للمحكمة سلطة مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر عن الا 

 5استنادا إلى المواد و  ،السيراليونية ون سيراليون المرتكبة في الأراضيقانجسيمة للقانون الدولي الإنساني و ال

 :محكمة بالنظر في الجرائم التالية، تختص ال1لأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون من النظام ا 1, 6, 0,

 .الجرائم ضد الإنسانية -

نتهاكات للمادة  -  . 6111بين ا تفاقيات جنيف وانتهاكات البرتوكول الإضافي الثاني لعام المشتركة  0الا 

نتهاكات الجسيمة -  .الأخرى للقانون الدولي الإنساني الا 

 الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانون سيراليون. -

صة نائية خابالعودة لهذه الجرائم نجد أنّ النظام الأساسي لمحكمة سيراليون المدولة كفل حماية جو     

وجب م، بالإضافة إلى الاعتداءات المجرمة بتجنيد الأطفال في القوات المسلحةللأطفال من خلال تجريم 

 ذلك على النحو التالي:    القانون الوطني السيراليوني، و 

نتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإن :تجنيد الأطفال-أ   6مادة ساني، والتي حصرتها المن بين الا 

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات  ، نجد حالة2من النظام الأساسي للمحكمة في ثلاث

مة ، حيث يشكل هذا الفعل جريركة الفعلية في الأعمال العدائيةأو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشا

الفقرة ) ه/ ( و 51فقرة )ب/  1لمادة تبار أنّ ا، على اعرة "جرائم الحرب"حرب حتى و لو لم يندرج تحت عبا

 .3( من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عدته جريمة حرب 1

                                                           
 .5335النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون الخاصة لسنة من  1, 6, 0, 5المواد  - 1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون.  6المادة  - 2
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لسنة  1المادة  - 3



 

 

229 

 

لعسكرية ا نيد الأطفال في القوات المسلحة واشتراكهم في العملياتنظرة محكمة سيراليون لجريمة تجو      

لجريمة ا نحيل البنيان القانوني لهذه فإليها، لذا سو  الدائمة لا تختلف عن نظرة المحكمة الجنائية الدولية

  .إلى ما سبق ذكره

من النظام الأساسي للمحكمة سلطة  1منحت المادة  :المنصوص عليها في قانون سيراليون جرائم ال-ب 

 :ين بارتكاب إحدى الجرائم التاليةمحاكمة الأشخاص المتهم

سوة ضد ي الخاص بمنع القني السيراليونالجرائم المتصلة بإساءة معاملة الفتيات بموجب القانون الوط-6 

 .6151الأطفال الصادر عام 

                                           أي فتاة                                                                                                                    اختطاف سنة أو66و 60 الفتيات التي تتراوح أعمارهم بينالجرائم الجنسية ضد -5

 .1لأغراض غير أخلاقية أو الاعتداء عليها

      على العك ،ة سلطة مطلقة في ممارسة اختصاصهايتضح مما سبق أنّ لمحكمة سيراليون الخاص     

 . حقةوالملا جل  الأمن الدولي سلطة الإحالة ووقف الإجراءاتمن المحكمة الجنائية الدولية التي تتيح لم

 : النموذج التطبيقي لعمل المحكمةالفرع الثالث

تقدما ملموسا في التصدي للإفلات من العقاب على  أحرزت محكمة سيراليون المدولة بعد بدء عملها     

نتهاكات ، إذ ةبت أثناء النزاع المسلح بالمنطق، لاسيما حقوق الطفل التي ارتكالجسيمة لحقوق الإنسان الا 

 .25330يد الاعتقال في نهاية العام منهم ق 1شخصا كان  60محكمة لوائح اتهام ضد أصدرت ال

، وشملت 5330مارس  63كل أطراف الصراع في أعلنت المحكمة أول سبع لوائح اتهام ضد أفراد من      

 ختطافالاو تهم الموجهة إليهم القتل العمد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاسترقاق الجنسي ال

تهامات زعيم المجل وتجنيد الأطفال دة " الثوري للجبهة الثورية المتح ، ومن بين الذين وجهت إليهم الا 
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نورمان" وزير الشؤون الداخلية  " صمويل هينغاوروما ""جوني بول كو فوداي سانكوه " و" سام بوكاي " و

، هذا وكاري"" بوستثناء "جوني كوروما "منسق الوطني لقوات الدفاع المدني، وتم القبض عليهم جميعا باالو 

 ز تايلور"." تشارليلولة دون إفصاحه بمعلومات من شأنها تجريم الرئي  الليبيري الأخير تم قتله للح

من النظام  1و 6ا ستنادا إلى نص المادة  بنكول تومسون  أعلن قاضي المحكمة 5330مارس  1فيو      

الثوري  ة والمجل لدعمه نشاط الجبهة الثورية المتحد تايلور الأساسي للمحكمة لائحة ا تهام ضد الرئي 

 سلماوالاستيلاء على موارد الأ من أجل زعزعة الاستقرار في سيراليون ولتجنيد الأطفال ،للقوات المسلحة

 .     1تركته يعود لهاالغانية لم تتعاون مع المحكمة و  ، غير أنّ السلطاتوصدر أمر دولي باعتقاله

تهامات ن بدأت محاكمة زعماء المليشيات وعلى رأسهم سام "هينغا نورمان"جوا 0وفي       ، ومن بين الا 

تهام بمقتضى اهي المرة الأولى التي يوجه فيها هذا اللأطفال، و الموجهة لهم التجنيد القسري  لقانون الدولي لا 

تعرف على لاالأطفال و  اتها الفاعلين بتهمة تجنيد الأطفال، خاصة وأنّه سوف يتم سماع إفاديتابع فيو 

القارة الإفريقية العالم بصفة عامة و في يراليون يمثل نموذجا فريدا ، فمحكمة سالجرائم التي أقحموا وتورطوا فيها

 .2إرساء العدالة الدولية الجنائية بصفة خاصة في

حفاظا على ة و دأت محاكمة شارل تايلور بفريتاون، إلّا أنّه ولداوعي أمنيب 5331أفريل  0وبتاريخ     

 .3ن سيراليون ى لاهاي بدلا مقرارا بتغيير مقر محاكمة شارل تايلور إل فرناندواستقرار المنطقة أصدر القاضي 
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 الدائمة ةللمحكمة الجنائية الدولي جريمة تجنيد الأطفال في النظام الأساسي المطلب الثاني:

حو وضع نظام قضائي دولي مكمل لنظام تزايد توجه المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ن

المحاكم الوطنية من أجل مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية، ويقوم هذا النظام أساساا على نهج مزدوج، فهو من جهة يعول على إنشاء محاكم 

 .في أعقاب النزاعاتدولي تُقام خاصة ومحاكم أخرى ذات طابع 

وقد رحبت لجنة القانون الدولي بتطوير القانون الدولي الإنساني، من خلال اعتماد اتفاقيات جنيف 

واعد قنتهاكات الخطيرة ل، وتحديد الالتزام بممارسة اختصاص قضائي عالمي لملاحقة الا6161الأربع لعام 

يطرحه الإفلات من العقاب المترتب على ارتكاب ، باعتبارها وسيلة لمواجهة التحدي الذي القانون الدولي

 جرائم حرب.

في أوروبا وأفريقيا أسفرت عديدة على ذلك، ومع نشوب نزاعات وبعد مضي حوالي خمسة عقود 

لاسيما الأطفال منهم، وانتهكت فيها اهم قواعد القانون الدولي التي  عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين،

ع تزايد استعمال الأطفال كجنود واستغلالهم في الحرب دون مساءلة او حساب تعمل على حماية الطفل، وم

 اقتنع مجل  الأمن للأمم المتحدة بالنظر في ضرورة إعادة إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة.

وحمل النزاع المسلح الذي شهدته منطقة البلقان الأمم المتحدة على إنشاء محكمة جنائية دولية في 

كما  انيةس، لمقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنلاهاي بهولندا

أنشأت منظمة الأمم المتحدة مباشرة بعد ذلك محكمة في "أروشا" بتنزانيا للمعاقبة على انتهاكات القانون 

 ات.الدولي الإنساني والجرائم الدولية الأخرى التي ارتكبت برواندا في أوائل التسعين

ومنذ ذلك الحين، تأسست أيضاا المحاكم خاصة لملاحقة مرتكبي الجرائم على الصعيدين الوطني 

 مبوديامور الشرقية، وسيراليون وكوالدولي، ومن أمثلة هذه المحاكم المختلطة محكمة يوغسلافيا، وروندا، وتي

 ومؤخراا في لبنان.
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ن قانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنساهذه المحاكم الجنائية الدولية في تطوير ال تساهموقد 

لأنها  اياحترام القانون الدولي الإنساني من خلال إقامة العدالة لصالح الضحا أيضاا  قد عززتو  ،وتوضيحهما

ساهم في ت، كما انها النزاعات المسلحة في المستقبل لمنع انتهاكات قواعد القانون الدولي فيرادعاا  كانت

 ومساءلة مرتكبي هذه ،بات حقيقة ما جرى أثناء النزاعاتعادة البناء من خلال إثإرساء المصالحة وإ 

 الانتهاكات.

محاولة  6111وكان القرار المنبثق عن المجتمع الدولي والقاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية عام 

ادرة على ل غير قأخرى لمعالجة تلك الشواغل، يمكن من خلالها توفير أداة لملاحقة القضايا التي تكون الدو 

 اتخاذ إجراءات بشأنها أو غير راغبة في ذلك.

وق في مجال حماية حق الجنائية الدولية كيفية عمل المحكمةتوضيح  من خلال هذا المطلب سيتمو 

م جرائ من يرتكبون وكيف يعمل القضاء الجنائي الدولي على معاقبة لطفل لاسيما حماية حقوق ا ،لانسانا

مة كذلك من خلال دراسة نشأة المحو  الأطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة، خاصة جريمة تجنيد حرب

، ثم دراسة أهم القضايا التي فصلت فيها المحكمة والتي تتعلق بانتهاكات وإظهار الاختصاص القضائي لها

 . الأطفالقوق ح

 المحكمة الجنائية الدولية والهيكل التنظيمي لهالية عمل آالأول: فرع ال

منظمة الأمم المتحدة لإنشاء قضاء دولي جنائي له صفة الدوام  لت الجهود الدولية في إطارتواص 

ولأجل توضيح كيف تم ذلك سنحاول خلال هذا المطلب الوقوف عند أهم ملامح نظام روما الأساسي 

دارية التي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي ستقتصر على نشأة المحكمة الجنائية الدولية وأهم الأجهزة الإ

تتشكل منها، ثم في المطلب الموالي سيتم تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة والقانون الواجب التطبيق 

ائية ناقشها المحكمة الجنعلى الدعاوى المرفوعة أمامها، بعدها نتطرق لأهم وخر مستجدات القضايا التي ت

 .اء النزاعات المسلحةوالتي تتعلق بجريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم اثن الدولية
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 :نشأة المحكمة الجنائية الدولية-أولا

ظلت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تراود القائمين على القانون الدولي، وكل من يهمهم معاقبة 

مرتكب الجرائم الدولية، وذلك لردع مرتكبي الجريمة الدولية للحد من نشاطهم، فجاءت محكمة نورمبرغ 

ية، ثم محكمة طوكيو لجرائم الحرب، والتي تخصصت في محاكمة القادة اليابانيين من لمحاكمة قادة الناز 

قادة الحرب، وهذه المحاكم كان لها دور عظيم في تقنين القانون الدولي الجنائي رغم ما وجه لها من انتقادات، 

حيث لم  جرائم وأركانها،ال وقد نشأ عن هذه المحاكم كثيرا من قواعد القانون الدولي الجنائي المتعلقة بتكيف

 تكن هذه القواعد لم تكن موجودة قبل محاكمات نورمبرغ وطوكيو.

م ، حينما كلفت الجمعية العامة للأمالجنائية الدولية ولقد بدأت أول إرهاصات تكوين إنشاء المحكمة

بة ضد لمرتك، لجنة تقنيين القانون الدولي لصياغة قانون يعاقب على الانتهاكات ا6161المتحدة في عام 

البشرية وسلامتها وأمنها، ولكن ما وصلت إليه اللجنة رأت فيه بريطانيا أنه مقبول نظريا ولكن تم رفض 

الفكرة من طرف الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ولم يؤيد الفكرة إلا فرنسا وهى العضو الوحيد بمجل  الأمن الذي 

من لجنة القانون الدولي بالتقرير الأول لمشروع  ، حيث تقدم مقرر6115أيد فكرة إنشاء المحكمة وفي عام 

التقنين، والذي اشتمل على قواعد عامة بشان القانون الجنائي الدولي، وقد انتهى المقرر من صياغة هذا 

 . 61161المشروع في عام 

بمحكمتين جنائيتين مؤقتتين، وهذا لمحاكمة مرتكبي جرائم  6116-6110وبعد ذلك جاءت أعوام 

جرائم ضد الإنسانية في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وقد أسهمت تلك المحكمتين في إرساء العديد الحرب وال

من السوابق القضائية للجرائم الدولية، ولكن ذلك لم يكن كافيا للأسرة الدولية، مما جعل مجل  الأمن يسعى 

تحدة من لجنة القانون الدولي طلبت الجمعية العامة للأمم الم 6111لإقامة محكمة دولية دائمة، وفي عام 

أن تقدم تقرير حول الاختصاص الجنائي الدولي لمحاكمة تجار المخدرات، وهنا تقدمت لجنة من خبراء 

                                                           
 .605، ص5331 ،طبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، الالمحكمة الجنائية الدوليةزياد عيتاني،  1
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القانون الدولي بإعداد مشروع للنظام الأساسي، وقدمته إلي المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة 

 .1مر حاجة البشرية إلى إنشاء محكمة جنائية دوليةالدولية ومعاقبة المجرمين، وهنا أدرك المؤت

انتهت اللجنة من الأعمال التحضيرية، وتم إنشاء مشروع المحكمة الجنائية وقدم 6111 أبريلوفي 

جويلية من  61، وفي 6111جويلية  61إلى  جوان 61المؤتمر الدبلوماسي في رومان والذي انعقد في  إلى

اسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والتي تعتبر نظامها نق  السنة، أقر قانون روما الأس

 .2ةة منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدالأساسي هو المعاهدة الأكثر أهمي

 الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية.-ثانيا

فروع التي فصلا الأجهزة وال منهم 06جاء النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

نفصل في سكل على حدى و المحكمة اجهزة  وفيما يلي سنتطرق بالتفصيل في دراسة، تتكون منها المحكمة

 اختصاصات كل جهاز.

، وهي تعتبر لاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 01تم النص عليها في المادة  :هيئة الرئاسة-أ

بة للمحكمة السليمة الواجنها الهيئة المسؤولة عن الإدارة لية إذ أأعلى هيئة قضائية في المحكمة الجنائية الدو 

الدولية الجنائية بتشكيلاتها وأجهزتها باستثناء مكتب المدعي العام، حيث تقوم بالتنسيق معه في إدارة 

 .3المحكمة وتأخذ موافقته بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك

ثلاثة  ن يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة للقضاة، ومدة ولايتهموتتشكل هيئة الرئاسة من رئي  ونائبي

ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط،  أقربسنوات أو لحين انتهاء مدة خدمتهم كقضاة في المحكمة أيهما 

 وللنائب الأول للرئي  الحق في القيام بأعمال الرئي  في حال غيابه أو تنحيته، أما النائب الثاني فيقوم 

                                                           
 .611عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 .1، ص5331سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الجنائية الدولية، الاختصاصات والمبادئ العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
 . 6111ة لسنة ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي01و 01و 01المواد 3
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 .1العمل بدلا من الرئي  في حالة غياب كل من الرئي  أو النائب الأول أو تنحيتهاب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي تتألف من  01تم النص عليها في المادة : الدوائر-ب

 شعبة ابتدائية، وشعبة الاستئناف. ثلاثة شعب أو دوائر وتتمثل في شعبة تمهيدية،

 2تتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية ة التمهيدية:الدائر -9-ب

وتمارس هذه الدائرة إصدار الأوامر والقرارات حيث تأذن المدعي العام بإجراء التحقيقات، إذ رأت أن هناك 

 أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقيق وان الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة.

وتتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية  الدائرة الابتدائية:-0-ب

وهي المسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة لاعتماد لائحة الحكم من قبل الدائرة التمهيدية وتشكل من قبل 

ن أن ة التمهيدية، فضلا عهيئة الرئاسة ويجوز للدائرة الابتدائية أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائر 

الدائرة التمهيدية تضمن أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة ومراعاة حقوق المتهم وحقوق المجني عليهم 

 .3والشهود

هي جهة الطعن في العديد من القرارات التي تصدرها الدائرة الابتدائية والدائرة  دائرة الاستئناف:-3-ب

ل دائرة الاستئناف وفق ما تقضي به لائحة المحكمة في اقرب وقت التمهيدية وتقوم هيئة الرئاسة بتشكي

ممكن بعد كل انتخاب لقضاة المحكمة وتتألف من الرئي  وأربعة قضاة ولهذه الدائرة جميع سلطات الدائرة 

ولهذا إذا تبين لها أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يم  بصحة القرارات وحكم  4الابتدائية

 لقرارز لها أن تلغي أو تعدل اة  أو كان مشوبا جوهريا بغلط في الوقائع أو القانون أو الإجراءات و جاالعقوب

  ي تساؤلأأو الحكم  وإن تأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة، كما تفصل دائرة الاستئناف في 

                                                           
 .11المسؤولية الجنائية الرؤساء والأفراد، الطبعة الأولى، دار منهل اللبناني، ص-خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي 1
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من  01المادة - 2
 .م الأساسيالنظانف  من  16المادة  -3
 .لأساسيالنظام انف  من  16و10و 15و 16و 01المواد  - 4
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 .1يتعلق بتنحية المدعي العام أو نوابه

ل مكتب المدعي العام الهيئة الثالثة من أجهزة المحكمة وهو عبارة عن جهاز يمث: مكتب المدعي العام-ج

ادعاء مستقل في أداء وظائفه ومنفصل عن هيئة القضاء ولهذا كان انتخاب المدعي العام ونائبه عن طريق 

 مأغلبية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة لا عن طريق هيئة القضاء، كما تم تأكيد ضرورة عد

جواز تلقي المدعي العام أو نائبه أن يكون من ذوي الأخلاق العالية والكفاءة الرفيعة، وأن تتوافر فيه الخبرة 

الواسعة في مجال الادعاء العام أو القضاء الجنائي وان يكون ذا معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على 

 .2فرنسيةالأقل من لغتي العمل بالمحكمة وهما اللغة الانجليزية وال

ويعتبر مكتب المدعي العام جهاز منفصل من أجهزة المحكمة ويكون مسؤولا عن تلقي الإحالات 

وذلك بقصد الاضطلاع بمهام  موثقة عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة لدراستها، أو أي معلومات

 .3التحقيق

 لزم من الموظفين المؤهلين، وما يويتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام ونائب أو نواب له  

كما للمدعي العام أن يعين مستشارين ذو خبرة قانونية في مجالات تشمل حصر العنف الجنسي والعنف 

بين الجنسين والعنف ضد الأطفال، إذ يكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة يعملون على أساس 

غلبية المطلقة لجمعية الدول الأطراف، وينتخب نوابه ، وينتخب المدعي العام بالاقتراع السري وبالأ4التفرع

 كل منصب مرشحين ل ةمن قبل جمعية الدول الأطراف بالأغلبية المطلقة بناء على تسمية المدعي العام لثلاث

 .5مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام

                                                           
والذس دخل حيز النفاذ عام  6111 سنةل لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام امن  16و 10و 15و 16و 01والمواد  1الفقرة  65المادة  - 1

5335.  
 .ساسيلأالنظام انف  من  13المادة  -2 
 .لأساسيلنظام اانف  من  6الفقرة  65المادة  - 3
، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتضمن الفقرتين أنه لا يمكن للمدعي العام ولا لنوابه أن 1والفقرة  5الفقرة  65المادة  -4

 يمارسوا أي نشاط يتعارض مع مهام الادعاء.
 .033ص مرجع السابق،زياد عيتاني، ال5
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، ولا أقصرهم مدة يتقرر لهم وقت انتخاب سنوات، ما لم 1تتكون مدة ولاية المدعي العام ونوابه 

أو  يهليجوز إعادة انتخابهم، أما بالنسبة للمدعي العام فله من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى مرفوعة إ

إحالة أن يباشر التحقيق على أساس المعلومات ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول أو منظمة 

 موثوق بها. الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو أية مصادر

التي تمنح لرؤساء البعثات  1يتمتع المدعي العام ونوابه عند مباشرتهم عملهم بالحصانات والامتيازات

الدبلوماسية، وحتى بعد انتهاء مدتهم فيما يتعلق بما صدر عنهم من أقوال وكتابات بصفة رسمية ولا ترفع 

 .2إلا بالأغلبية المطلقة للقضاة

به في حال النظر بقضية كانت قد عرضت على المحكمة وسبق أن ويتنحى المدعي العام ونوا

نظروا فيها أو في قضية جنائية متصلة بها قبل توليهم مهامهم بالمحكمة، تتعلق بالشخص موضع التحقيق 

والمقاضاة، وتفصل دائرة الاستئناف بمسالة تنحية المدعي العام أو أحد نوابه، ويكون لهم تقديم تعليقاتهم 

وع والمدعي العام ونائبه إذا ما اخلوا بواجباتهم الوظيفية المنصوص عنها بهذا النظام، في حالة على الموض

المدعي العام يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة لدول الأطراف ونف  النسبة لنائبه، لكن بناء على توصية من 

لعنف ا مجالات تشمل دون حصرقانونية في  كما للمدعي العام أن يعين مستشارين ذو خبرة، 3المدعي العام

 . 4الجنسي الموجه ضد النساء والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال

يعد قلم المحكمة المسؤول عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة، وتزويدها : قلم المحكمة-د

 المسؤول الإداري بالخدمات دون المساس بسلطات المدعي العام، ويرأس المسجل رئاسة قلم المحكمة وهو 

لها ويمارس مهامه تحت سلطة رئي  المحكمة، إذ ينتخب من قبل القضاة بالأغلبية المطلقة بالاقتراع السري 

                                                           
 ، الدورة الأولى.5335ع اتفاق الحصانات والامتيازات الذي أقرته جمعية الدول الأطراف مشرو  1
 .6111 سنةل لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 61المادة  2
 .لأساسيالنظام انف  من  65المادة  3
 .033ص مرجع السابق،زياد عيتاني، ال 4
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ويشغل منصبه لمدة خم  سنوات، كما يجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط، ويكون للمسجل نائب له ينتخب 

لبية المطلقة للقضاة، كما يعين المسجل والمدعي كذلك لمدة خم  سنوات أو لمدة أقصر، حسبما تقرره الأغ

العام الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبهما، مع ضرورة مراعاة معايير الكفاءة والنظم القانونية والتوزيع 

 الجغرافي العادل.

وحده للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة وتوفر هذه الوحدة بالتشاور  ينشئوعلى المسجل أن 

ب المدعي العام تدابير الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة للشهود والمجني مع مكت

عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم 

نف لة بجرائم العالوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية بما في ذلك الصدمات ذات الص

 .1الجنسي

يعزل المسجل ونائبه بالأغلبية المطلقة للقضاء إذا أخلى بواجباتهما الوظيفية ولم يكونا على قدر 

رفع عنهما ولا ت لدبلوماسية أثناء قيامهما بعملهامن الكفاءة والنزاهة، ويتمتعان بحصانة رؤساء البعثات ا

 . 2من المسجل في حالة نائبهالحصانة إلا بقرار من هيئة الرئاسة وبقرار 

يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين بما في ذلك محققين،  الموظفون:-ه

ويجب الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والنزاهة في التعيين، ويخضع هؤلاء لنظام أساسي توافق عليه 

لدول الأطراف أو منظمات حكومية أو غير حكومية جمعية الدول الأطراف، ويمكن قبول موظفين من ا

 هية تقررها جمعية الدول والأطرافللمساعدة في أجهزة المحكمة دون مقابل ولكن يخضعوا لمبادئ توجي

 يتمتع الموظفون بالحصانات والامتيازات لأداء وظائفهم في المحكمة وترفع بقرار من المسجل، وعلى جميع 

 . 3أداء مهامهم قبل بدئها بالنزاهة والأمانةالقضاة والموظفين التعهد ب

                                                           
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام  66و 60المادة  -1
 .035زياد عيتاني، المرجع السابق، ص2
 .030مرجع، صزياد عيتاني، نف  ال3
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 الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية-ثالثا

نظام روما الأساسي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية بعد معاهدة وفقا لما جاء في اتفاقية 

 وتسري مة إلى المحكمة، ، بمعنى أن الدول ليست ملزمة به ما لم تكن منض6111فيينا لقانون المعاهدات 

على النظام الأساسي للمحكمة كل الأحكام والقواعد التي تسري على المعاهدات من أحكام لتفسير والتطبيق 

 . 1والتصديق وغيرهما

إن إبرام اتفاقية دولية يرتب التزامات وآثار بالنسبة إلى الدول إذ تنشا حقوق وواجبات تلزم الدول 

تخاذ إجراءات داخلية لتضمن الوفاء بالتزاماتها الدولية وتكفل إكمال نصوص الأطراف، مما يلزم الدول ا

الاتفاقية وتنفيذها في المجال الداخلي وبذلك يتم توحيد القواعد الجنائية التي تتضمنها الاتفاقية المتمثلة في 

 ن الوطنيةا القوانيالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع القواعد الجنائية والجزاءات التي تتضمنه

 .2للدول الأطراف 

ولكن إن ممارسة المحكمة لسلطاتها واختصاصاتها لا يعني أنها تنتهك السيادة الوطنية للدولة نظرا 

أن المحكمة إذا مارست سلطاتها القضائية المتمثلة في التحقيق والمقاضاة على الجرائم التي تدخل ضمن 

في الاتفاقية المنشاة للمحكمة وهي النظام الأساسي الذي يعتبر  اختصاصاتها قان ذلك يتم بموجب ما جاء

الأساس الذي تقوم عليه المحكمة والذي شاركت الدول في إنشائه وساهمت في تحديد الإجراءات الخاصة 

 بتسييره واختصاصاته.

 ءفالدولة هنا لم تتنازل عن الاختصاص لقضاء أجنبي وإنما لقضاء يعتبر امتدادا لولاية القضا 

ا ن من اختصاص المحكمة النظر فيهالوطني إذا لم تكن قادرة على الاضطلاع والنظر بالقضايا التي تكو 

بالتالي فان اختصاص المحكمة هو اختصاص تكميلي ولي  سيادة على القضاء الوطني، ولو انه قد وقع و 

                                                           
 .16خليل حسين، المرجع السابق، ص  1
 .11، صالمرجعنف  خليل حسين،  2
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مى ا يعمل كجهاز أسبعض الاختلافات حول هل يمكن اعتبار المحكمة كجهاز تكميلي فعلا أم انه أحيان

وهذا ما جاء في المادة ، 1من الأجهزة الوطنية، لذا فانه يبقى غامضا تحديد طبيعته القانونية وأساسه القانوني

من النظام الأساسي للمحكمة، إذ أن عدم قبول القضية من طرف المحكمة، قد يكون إذا رأت المحكمة  61

وهنا يبقى الأشكال قائما حول متى يمكن اعتبار ، طورةقوم عليها القضية لا تشكل خأن الأفعال التي ت

المحكمة جهاز تكميلي ومتى يمكن اعتبارها كجهاز دولي أسمى من الأجهزة الوطنية إذا أن النظام الأساسي 

 2للمحكمة يبقى غامضا في تحديد طبيعتها وأساسها القانوني؟

 .لإصدار احكامها نائية الدوليةالعامة والقوانين التي تعتمدها المحكمة الجمبادئ ال-رابعا

تراعي المحكمة الجنائية الدولية اثناء النظر في الدعاوى المطروحة امامها المبادئ العامة للقانون 

 مبدأ عدم رجعية القانون بأثر، و وهي مبدأ الشرعية أن لا جريمة ولا عقوبة عن جريمة إلا بنص الجنائي،

 .لجريمة ذاتها مرتينومبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ا، رجعي

إضافة الى هذه المبادئ يعتمد القاضي على مجموعة من القوانين الدولية والوطنية، حتى يتوصل 

الى اصدار حكمه النهائي، وللتفصيل أكثر سيتم التطرق الى المبادئ والقوانين التي تعتمدها المحكمة 

 الجنائية الدولية لإصدار احكامها في النقاط التالية:  

لعامة في المبادئ اهذه المبادئ تتمثل : دها المحكمةمبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي التي تعتمال-أ

في ء ذكرها حيث جام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، االنص عليها في النظ للقانون الجنائي والتي تم

 تالية:ليها بالتفصيل في النقاط التطرق انوهذه المبادئ س، من النظام الأساسي للمحكمة 56و 55-53واد الم

                                                           
تمنح  ة، وتلك التي تعتبر التكامل كقرينةيرى الأستاذ حماي أن" النقاش يعارض الأطراف التي تفسر التكامل كتفوق للمحكمة الجنائية الدولي 1

أما الأستاذ " فلافيالناتري " فيرى أن المحكمة لا تظهر كجهاز قضائي جنائي بديل للأجهزة القضائية الوطنية في ، تصاصات المحاكم الوطنية "الاخ
ان أتين من طرف مجل  الأمن والمحاكم الوطنية خاصة و قمع الجرائم الدولية ولا كجهاز ينشط بالتوازي مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المنش

 .الطابع الدولي للجريمة لا يكفي لتبرير اختصاص المحكمة
 .16و 11ص، ، الجزائردار هومة ،العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان سكاكني، باية 2
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 عقوبة لاو  جريمة لا" أنه الحديثة الجنائية التشريعات في المقررة الأساسية المبادئ من دأ الشرعية:مب-9-أ

 عليها المعاقب السلوك صور تحديد لها التي وحدها هي التشريعية السلطة أن ذلك ويعني "بقانون إلا 

 الدولية الجريمة إطار في المبدأ هذا عن الحديث إلى انتقلنا إذا أما ،مرتكبيها على توقع التي والعقوبات

 القانون  في التجريم قواعد أن وهو للغاية بسيط لسبب وهذا إليها نقله يمكن لا المبدأ هذا مضمون  فإن

 القانون  في مضمونه صياغة يمكن لذا عرفية قواعد القواعد هذه أكثر ولكن مكتوبة، كلها ليست الدولي

 القانونية القاعدة كانت لو حتى قانونية قاعدة على ءبنا إلا عقوبة ولا جريمة لا" كالآتي: الدولي نائيالج

 يلي: مافي بدراسته سنقوم ما وهو ،مكتوبة" غير

 : صبنإلا  ةلا جريم مبدأ (9

، يهو مبدأ معروف في القانون الجنائي كما هو متداول ومطبق على مستوى القانون الجنائي الدول       

إذ يقضي هذا المبدأ بعدم جواز مساءلة الشخص جنائيا إذا لم يكن السلوك الذي قام به وقت وقوعه يعتبر 

 . 1جريمة ومنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة ويدخل ضمن اختصاصاتها

ويجب أن تكون الجريمة التي ينطبق عليها السلوك جريمة، ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة 

رتكابها بموجب القانون الدولي، إذ حتى يجوز توسيع نطاق الجريمة لابد من تأويلها تأويلا دقيقا كما وقت ا

 لا يجوز التفسير في حالة الغموض إلا لصالح المدان، والذي يكون تحت طائلة التحقيق أو المقاضاة.

ها ارية بحكم نصوصكما لا يعتبر عدم الامتثال الحرفي لمعاهدة ما جريمة إذا لم تكن المعاهدة س

على الشخص المتهم، فقد تكون الدولة التي ينتمي إليها الشخص وقت ارتكابه للفعل المنتهك كمعاهدة ما 

لم تكن قد انضمت إلى المعاهدة ولم تصبح نصوص هذه الأخيرة تشكل جزءا من قانونها بعد، ولكن يمكن 

ي من محكمة دولية، على الرغم أن الشخص أن يدان شخص ما على فعل يعتبر جريمة بموجب القانون الدول

                                                           
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 55مادة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وال 61المادة  1
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ذاته لا يمكنه أن يخضع للمحاكمة عن الفعل ذاته أمام محكمة وطنية لأن تلك الدولة لا تعتبر ذلك السلوك 

 .1جريمة يعاقب عليها

العديد من الفقهاء يرى أن مبدأ الشرعية بدأ يبرز في القانون الدولي الجنائي بعد صدور العديد من 

الدولية التي تحدد الجرائم وهو نفسه على غرار مبدأ الشرعية الذي تعرفه القوانين الجنائية المعاهدات 

 الداخلية.

 مبدأ لا عقوبة إلا بنص:  (0

هو نتيجة لمبدأ الشرعية، إذ يترتب عن تطبيق هذا المبدأ تحديد العقوبات المقابلة لكل جريمة تحديدا 

نائي، أنه هناك الكثير من المعاهدات الدولية التي تنص على دقيقا، لكن ما نواجهه في القانون الدولي الج

عدة أنواع من الجرائم الدولية، دون تحديد دقيق للعقوبة التي يجب أن تطبق على مرتكبيها، فهناك لا نعلم 

 هل أن الأمر ترك إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي له سلطة المتابعة وكذا تحديد العقوبة الواجبة التطبيق؟

وهو فعلا ما حدث من خلال متابعة أحكام واجتهادات القضاة التي أصدرت عند محاكمة المجرمين 

الألمان واليابانيين من خلال محاكمات نورمبورغ وطوكيو، إذ نجد أن الأفعال التي ارتكبها المتهمين الألمان 

السائد  بموجب العرف الدوليلم تكن جرائم خلقتها لائحة نورمبورغ بل كانت أفعال وجرائم معروفة ومقررة 

قبل أن توجد محكمة نورمبورغ وأن العقوبات المقررة في حق المتهمين الألمان قد اختلقها القضاة واجتهدوا 

 . 2في حكمهم بناء على أعراف دولية موجودة

ولكن غالبا نجد أن المعاهدات التي يتم النص فيها على عقوبات محددة للجرائم التي تنص عليها  

ا نجد فيها إحالة إلى النظام الداخلي الذي يتولى متابعة المتهم ومعاقبته إذ أننا غالبا ما نجد النظام فإنن

القضائي الداخلي هو الجهاز التنفيذي للمعاهدة الدولية والجهاز العقابي للجريمة الدولية، وهو فعلا ما نلمسه 

                                                           
 .010و 015زياد عيتاني، المرجع السابق، ص1
 .05و 06باية سكاكني، المرجع السابق، ص2
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ل التي تتضمن مواد تنص فيها على الأفعافي دراستنا للمعاهدة المتعلقة بجريمة إبادة الجن  البشري 

والسلوكات التي تعتبر جريمة إبادة للجن  البشري في حين نجد مواد أخرى تحيل النظام الداخلي الاختصاص 

بالنظر في مثل هذه الجرائم، وكما رأينا سابقا فان علاقة القضاء الدولي والقضاء الداخلي هي وظيفية 

 وعلاقة تكاملية.   

هذا المبدأ هو نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية، ومفاده أنه لا يجوز سريان القانون ة: دم الرجعيمبدأ ع-0-أ

، أي أن القانون المجرم للفعل وبعد تحديد وقت أو زمن التي سبقت وجوده من حيث التجريم على الأفعال

لأفعال التي سبقت على اصدوره ولا نطبقه إلا بشأن الأفعال التي جاءت بعد ذلك التاريخ ولا نستطيع تطبيقه 

من النظام  56وهو فعلا المبدأ الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية ونصت عليه في المادة ، 1صدوره

الأساسي إذ جاء فيها أنه لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ 

 هذا النظام.

معمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق وفي حالة حدوث تغيير في القانون ال 

وهذا المبدأ نص عليه كذلك كل من ، 2القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

لابد أن أي شخص اتهم  "منه حيث جاء فيها: 66في المادة  6161الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

بمقتضى القانون الوطني أو متناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بجريمة بسبب أي عمل أو ا

 3من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 61كما نصت عليه المادة  "،الدولي

يعني هذا المبدأ أنه لا يجوز أن يتعرض : مبدأ عدم جواز المحاكمة عن طريق الجريمة ذاتها مرتين-3-أ

ف  الجريمة مرتين وهو ما مبدأ تم النص عليه في كل من الاتفاقية الدولية أي شخص للمحاكمة عن ن

                                                           
 .06باية سكاكني، المرجع السابق، ص1
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  56المادة  2
 .60باية سكاكني، المرجع السابق، ص3
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  63، وفي المادة 11الفقرة  66للحقوق المدنية والسياسية في المادة 

 الدولية.

 مدرجة ضمن جريمة على شخص أي مقاضاة للدولة يجوز لا أنه على 22 المادة تنص وكذا

 .منها برأته أو بها أدانته قد الدولية الجنائية المحكمة كانت أن سبق والتي الأساسي امالنظ

 شخصا صحيحة بصورة حاكمت قد لدولة القضائية السلطات كانت إذا 6 الفقرة 20 المادة وبموجب

 كذل محاكمة المذكورة للمحكمة يجوز لا فإنه الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص ضمن داخل على فعل

 2ثانية. الشخص

ولا يجوز محاكمة الشخص عن نف  الجريمة لمرتين سواء في حالة متهم الذي يكون قد حوكم أمام 

المحكمة الجنائية الدولية أولا ثم يراد تقديمه للمحاكمة مدة ثانية أمام محكمة أخرى، أو العك  فقد يكون 

 المحكمة الجنائية الدولية بحجة أنه كمة أماملا ثم يراد تقديمه للمحاشخص قد حوكم من قبل أحد المحاكم أو 

ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، ففي كلتا الحالتين لا يجوز إعادة 

محاكمة الشخص عن الجريمة نفسها للمرة الثانية لأن المحكمة الأولى قد مارست اختصاصها وفصلت في 

 منشئ للجريمة.موضوع المتعلق بذات الفعل ال

لكن يوجد استثناء وحيد لعدم تطبيق هذا المبدأ وجواز محاكمة الشخص عن الفعل مرتين إذا كانت 

المحاكمة السابقة لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب 

 تقديم الشخص المعني للعدالة.القانون الدولي أو تمت في ظروف على نحو لا ينسجم مع النية في 

كما يجوز استثناء محاكمة الشخص عن الفعل نفسه لكن المحاكمة الثانية تكون من نوع مختلف 

وذلك كأن يحاكم الشخص عن ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية وتتم تبرئته 

                                                           
 .6111الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة من  66من المادة  31الفقرة  1

2 SOLERA (O), Complementarity Jurisdiction and International Criminal Justice, Revue International de La 
Croix Rouge, N 845, Vol 84, 2000, p 161. 
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ارتكابه بقصد القضاء على جماعة قومية أوإثنية أو  على أساسا أن القتل الذي كان موضوع التهمة لم يتم

لكن هذه المحاكمة لا تمنع المحاكم الوطنية من محاكمة الشخص نفسه عن الفعل نفسه مرة ثانية  1دينية

 .2عن جريمة القتل

المصادر الأساسية التي يعتمدها القضاة في إصدار الأحكام عن الجرائم التي  :اجب التطبيقالقانون الو -ب

 طلع المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها هي على التوالي: تض

/ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة 6

 بالمحكمة.

لقانون ا / المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في5

 .3الدولي للمنازعات المسلحة

ي قوانين الوطنية للنظم القانونية فال/ ثم تأتي بعد ذلك المبادئ العامة التي تستخلصها المحكمة من 0

مختلف التشريعات المقارنة، بما في ذلك القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على 

المبادئ مع هذا النظام الأساسي، وكذلك لا مع القانون الدولي ولا مع تتعارض هذه  ألاالجريمة، بشرط 

، كما يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة 4القواعد والمعايير المعترف بها دوليا

 .5في قراراتها السابقة

ترف بها ن معويكون تفسيره وتطبيق القانون المطبق من طرف المحكمة متناسقا مع حقوق الإنسا

و أ لجن  أو السن أو العرق أو اللون ولابد أن يكون خاليا من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع ا

                                                           
 .6111جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية منع  35المادة  1
 . 011و 016اني، المرجع السابق، صزياد عيت 2
 التي تتناول حماية حقوق الإنسان في حالة الحرب. 6161شهرها اتفاقيات جنيفأ 3
 .6111عام ل لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الفقرة الأولى من النظام ا56المادة  4
 .ساسيلأالنظام انف  نية من ، الفقرة الثا56مادة ال  5
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ثورة أو ال صل قومي أو اثني أو اجتماعياللغة أو الدين أو المعتقد أو أي رأي سياسي أو غير سياسي أو أ

 .1أو المولد أو أي وضع آخر

 ائي للمحكمة الجنائية الدوليةلقضالثاني: الاختصاص ا فرعال

أثناء مداولات لجنة القانون الدولي لوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تم 

الاتفاق بشان الاختصاصات المختلفة للمحكمة والتي تتمثل في اختصاص المحكمة من حيث الموضوع 

الدولي بأسره، واختصاص المحكمة الشخصي والذي يقتصر على اشد الجرائم خطورة والتي تهم المجتمع 

الأساسي  النظام أخذحيث تم الاتفاق على انه سوف يطبق على الأفراد فقط، أما عن الاختصاص الزمني 

 والذي العالم، في الجنائية القانونية الأنظمة جميع في به المعمول العام بالمبدأ الدولية الجنائية للمحكمة

 :يمايليالتحليل فالنقاط سيتم تناولها بالدراسة و  كل هذه، رجعي بأثر الجنائي ون القان تطبيق جواز بعدم يقضي

 :شخصيالاختصاص ال-أولا

 فإن ولحسابها، الدولة باسم الطبيعيين الأشخاص قبل من ترتكب عامة الدولية الجريمة كانت إذا

 من  25المادة التساؤل ذاه على ، وأجابت2جنائيا الدولة مساءلة إمكانية مدى حول كثيرا ثار قد النقاش

فقط،  الطبيعيين الأشخاص على يثبت المحكمة اختصاص أن إلى ذهبت حيث للمحكمة، الأساسي النظام

 الفردية بصفته عنها مسؤولا يكون  المحكمة اختصاص في تدخل جريمة يرتكب الذي المعنوي  الشخص وأن

 إخضاعها فكرة تخضع لم حيث الدولية، والمنظمات الدول اختصاص من الأساسي النظام استبعد وبالتالي

 .3الجنائية للمسؤولية معنوي  كشخص 

                                                           
 .6111 ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأ، الفقرة الثانية من النظام ا56مادةال -1

2 BAZELAIRE (J-P), CRETIN (T), La Justice Pénale Internationale, Thèse Universitaire, Presse de France, 
1ére Edition, Paris, 2000, pp 90-91. 

 .327، ص2001بيروت، الأولى، الطبعة الحقوقية، الحلبي منشورات الجنائي، الدولي القانون  القھوجي، القادر عبد علي 3
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ويكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة من الجرائم التي تم تحديدها والنص 

بوت حتى في حالة ث من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لي  تلقائيا، 1عليها في المادة 

اخلة أي من الجرائم الد بارتكابم رغبة الدول أو عدم قدرتها على التحقيق ومحاكمة الأشخاص المتهمين عد

ذه الجرائم ه بارتكابفي اختصاصها، ولكن يجب أن يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأشخاص المتهمين 

حالة إلى الإالتطرق  منلابد لمهمة، وعليه بهذه ا للاضطلاعمن قبل جهات التي حددها النظام الأساسي 

الة الإح ىوالإلى تحريك الدعوى بقرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، و ، من قبل الدولة الطرف

 .من مجل  الأمن للأمم المتحدة

يحق لكل دولة طرف في نظام روما الأساسي أن تحيل إلى  بالتاليو : الطرف الدولة من القضية إحالة-أ

أية  تقرر ما إذا كانت هناكالة تشكل جريمة تجنيد الأطفال، و لمحكمة الجنائية الدولية أية حالمدعي العام ل

متابعة جزائية ضد شخص أو عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصلين أو مساهمين في تلك الجرائم وهذا 

 .1من نظام روما الأساسي 06من المادة  6أشارت إليه الفقرة ما 

 توجبيس الأطفال تجنيد لجريمة محددة حالة حول ببلاغ العام المدعي إلى الطرف الدولة تقديم إن

أن ، و أن يكون البلاغ عن الحالة في صورة مذكرة مكتوبة أو أن يكون بطلب خطي :هما شرطين توافر

 .تشفع هذه المذكرة أو ذلك الطلب بالمستندات التي تأكد وقوع جريمة تجنيد الأطفال

 مجهولة ادعاءاتين إلى ضمان عدم إعاقة عمل المحكمة بتوجيه ويهدف هذان الشرطين الشكلي

أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف، ولي  العبرة ما إذا كانت الجريمة قد 

ي لازمة فارتكبت على أراضي الدولة الطرف أو من قبل رعاياها ما دامت الحالة قد استوفت الشروط ال

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 65من المادة  35و 36والفقرة  66المادة 

                                                           
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  6الفقرة  60المادة - 1
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يحق لكل دولة غير طرف في النظام الأساسي أن تحيل دعوى للمحكمة لتحقيق فيها متى أعلنت و 

تعلق فيما ي لاختصاصهاهذه الدولة بمقتضى إعلان خاص لدى مسجل المحكمة قبولها مباشرة المحكمة 

 .1ثالبح بالجريمة قيد

بواسطة  5336مارس  0قد تمت إحالة قضية كونغو الديمقراطية من قبل رئيسها بتاريخ حيث 

رسالة تم توجيهها إلى مدعي العام بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في كامل الإقليم الكونغولي، وقام المدعي 

جويلية  6جمهورية الكونغو منذ المرتكبة في  الانتهاكاتلتحري في  5336جوان  50العام بفتح تحقيق في 

سكو ونتيجة لهذا التحقيق تم إدانة توماس لوبنغا وبو  وهو تاريخ بدا سريان المحكمة الجنائية الدولية، ،5335

أنتاغدا وجرمان كانتغا، وجهت لهم تهمة تجنيد الأطفال دون سن خامسة عشر من أجل اشراكهم في الأعمال 

شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية وقد صدر في حقه حكم بتاريخ  توماس لوبنغا أول ويعتبر الحربية،

 .5365جويلية  63

يتمتع المدعي العام للمحكمة الجنائية  :الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي بقرار الدعوى  تحريك-ب

تعلق بجريمة ي الدولية إلى جانب الدولة ومجل  الأمن بتحريك الدعوى بنفسه، وذلك بمباشرة التحقيق فيما

تجنيد الأطفال في حالة حصوله على معلومات من مصادر موثوقة ويراه ملائمة بما في ذلك تلقى الشهادات 

ويحق  من نظام روما الأساسي 60المادة  من 0التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة وهذا ما أكدته الفقرة 

 :له أجراء تحقيق من تلقاء نفسه في حالتين هما

إذا ارتكبت جريمة تجنيد الأطفال في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي للحكمة أو على : الأولى الحالة

 متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها أو أن تكون تلك الجريمة قد ارتكبت من أحد رعاياها، ولم تقم أو لم تبادر

                                                           
 .116 ص ،5331 القاهرة، دار النهضة العربية،، الجنائية الدولية لحقوق الإنسانصالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية  - 1
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ام للمحكمة أو إذا لم يقم المجل  هذه الدولة الطرف في النظام الأساسي للمحكمة بالإحالة إلى المدعي الع

 .1الأمن بإحالة الوضع في هذه الدولة إلى المدعي العام للمحكمة

 ر طرف في النظام الأساسي للمحكمةإذا ارتكبت جريمة تجنيد الأطفال على إقليم دولة غي: الثانية الحالة

ريمة أو أن تكون تلك الجالمحكمة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها  باختصاصوتكون قد قبلت 

قد ارتكبت من أحد رعاياها، ولم تبادر هذه الدولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة والتي قبلت 

باختصاص المحكمة بالإحالة إلى المدعي العام للمحكمة ولم يبادر أيضا مجل  الأمن بإحالة هذا الوضع 

 .إلى مدعي العام

جل  الأمن بسلطة إحالة أي حالة إلى محكمة الجنائية الدولية إذا يتمتع م: الأمن مجلس من الإحالة-ج

 دولية خصوصا جريمة تجنيد الأطفالرأى أن الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية ال

الأمن الدوليين دون اشتراط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و  وأن يكون 

طرف أو من شخص يحمل جنسية دولة طرف، وعليه فإن قرار إحالة قضية أو حالة على إقليم دولة 

 .2المحكمة الجنائية الدولية عن مجل  الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق الأمم المتحدة

من  30من شروط قرار الإحالة أن يكون صادرا وفقا لإجراءات التصويت المحدد في فقرة بين و 

التي تعطي للمجل  الأمن إصدار قراره في مثل هذه الحالة بأغلبية  ،ميثاق الأمم المتحدةمن ال 51المادة 

يجب أن تشمل هذه الأغلبية أصوات الأعضاء الدائمين متفقة باعتبار و  ،تسعة من أعضاء مجل  كحد أدنى

 .أن الإحالة من المسائل الموضوعية بالنظر إلى ميثاق الأمم المتحدة

                                                           
1- Jules Basdavant, Le veto dans L’organisation des Nations Unies, Revue de politique étrangère, Année 
11,N0 04 ,1946, p321. 

الجنائية الدولية )دراسة تحليلية(، مذكرة  مصطفى محمد محمود درويش، المسؤولية الجنائية الفردية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة - 2
 .550، ص 5365غزة، ، جامعة الأزهرماجستير، قانون عام، 
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عرقل أن هذا عامل م مما يبين ،ي حالة الشك على أنها من المسائل الموضوعيةكما يتم تكييفها ف 

 ختصاصهااالمحكمة كهيئة قضائية يفترض فيها عدم تقيد ممارسة  باستقلاليةالإقليمي، ويضر  للاختصاص

  يلتسياإلا على القانون وعدم ربط ذلك بجهة أو هيئة سياسية مما يوفر منفذ شبهة  ،وتحريك الدعوى فيها

في عمل، كما أن اختصاص المجل  وفقا للفصل السابع يعطيه سلطة تقديرية واسعة مما يجعله لا يتقيد 

 .1مطلقةفي بعض الأحيان بمبدأ الشرعية ويجعل سلطته 

 حكمة أو الطعن في مقبولية الدعوى يتم الدفع بعدم الاختصاص للم: عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة-د

التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن تلك الدولة حقا في حالة ما إذا كان يجرى 

غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك، أو إذا كانت قد أجرت التحقيق 

ولة أو الددولة لها ولاية عليها وقررت عدم مقاضاة الشخص المعين ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة 

عدم قدرتها حقا على المقاضاة، أو إذا كان الشخص قد حوكم فعلا على السلوك موضوع الشكوى إذ لا 

 .2يجوز محاكمة الشخص مرتين عن الجريمة ذاتها

كما يتم الدفع بعدم المقبولية، إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة 

 نت الدولة غير راغبة في إسناد الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائم.، أو إذا كا3إجراء آخر

 :طعن في عدم اختصاص المحكمة كل منوي

من 11المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض، أو أمر بالحضور عملا بالمادة -

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

                                                           
، لتفاصيل اكثر انظر 5361مارس  06فؤاد عبد المنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، الألوكة الشرعية، أفاق الشرعية،  - 1

 : http://www.alukah.net/sharia/0/35474الموقع:
 .6111لعام  لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 53المادة  -2
 .اسيلأسالنظام انف  من  61المادة  -3

http://www.alukah.net/sharia/0/35474
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التي لها اختصاص النظر في الدعوى، كونها باشر التحقيق أو المقاضاة في الدعوى التي يطلب  الدولة-

 .1قبولها لاختصاص، وهي الدولة التي ليست طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 طفالالأ التجنيد جريمة نع الدولية الجنائية للمحكمة والمكاني الزماني الاختصاص-ثانيا

نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن اختصاص المحكمة لا يشمل جميع الجرائم التي الأكد 

لجنائية فإن نظام المحكمة ا حكمة وإنما هو اختصاص مستقبلي، وبالتاليارتكبت قبل نفاذ معاهدة إنشاء الم

جويلية  36ي بعد خوله حيز التنفيذ أالدولية يسري فقط بالنسبة لجريمة التجنيد الإجباري التي ارتكبت بعد د

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لبدء اختصاص المحكمة  66وقد ميزت المادة ، 5335

 :الزماني بين حالتين

وتتعلق بالدول الأطراف في النظام الأساسي والتي يسري اختصاص المحكمة في مواجهتها  لى:الأو  الحالة

ريمة محكمة عن جوبالتالي فإن الدول الأطراف تعد مسؤولة أمام ال ،ساسي حيز النفاذبمجرد دخول النظام الأ

 .بعد بدء نفاذ هذا النظام التجنيد الإجباري 

تتعلق بالدول التي تنظم بعد سريان المعاهدة حيث لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن  :الثانية الحالة

 فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي إلا ،تمارس اختصاصها في مواجهة تلك الدولة

من المادة  35يبدأ النفاذ النظام الأساسي للمحكمة بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة و  بالنسبة لتلك الدولة،

نظام روما الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك  من 651

 .2لصك التصديق الدولة

أن جريمة تجنيد الأطفال تعد جريمة حرب وفقا للنظام روما الأساسي فقد بينت المادة  وباعتبار

 المحكمة الجنائية الدولية لمدة سبع سنوات من بدأ اختصاصيحق لدول الأطراف تعليق  بانه،منه  656

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 61المادة  -1
 ،5366، طبعة الأولى براهيم السيد أحمد، نظرة في بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،إ- 2
 663ص
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 .اق تراب هذه الدول من قبل مواطنيههذه الجريمة فو  بارتكابعندما يكون هناك ادعاء  ،سريان هذا النظام 

قد  ،5363جوان  66ماي إلى  06الأول الذي انعقد في كمبالا في  الاستعراضيوكان مؤتمر 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا رأت أغلب الدول المشاركة  656اقتراح فيه إلغاء المادة 

 على ،ية دور المحكمة في قمع الجرائم الأكثر خطورةأن إدماج هذه المادة من شأنه أن يضعف من فعال

 .وجدت لأجله المحكمة، وهو مكافحة الإفلات من العقابأساس أنها لا تنطبق مع الهدف الذي 

 عدد أكبر من بانضمامفي حين رأت دول أخرى ضرورة إبقاء هذه المادة على أساس أنها تسمح  

ررت الدول ببإبقاء هذه المادة دون تعديلها و المناقشات انتهت غير أن  ،الدول إلى المحكمة النائية الدولية

ما ، وهذا يعتبر تناقص علتي يهدف إليها نظام روماذلك على أن هذه المادة تساعد على عالمية العقاب ا

 ماأ ،بضرورة تعريز وتفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية الاستعراضيأرساه المؤتمر 

 أن على الأساسي نظامها من 65 المادة من 30 الفقرة أكدت فقد الدولية الجنائية للمحكمة الإقليمية الولاية

 بلتق أو الأساسي النظام في فاطر  التالية الدول من أكثر أو واحدة كانت إذا اختصاصها تمارس المحكمة

رة إذا جيل السفينة أو الطائالدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تس ة:المحكم ختصاصا

 .1الدولة التي يكون الشخص المتهم أحد رعاياها، او ارتكبت على متن السفينة أو الطائرةكانت الجريمة قد 

 حيث يكون للمحكمة اختصاص في ،يقوم على أساس مبدأ الإقليمية عليه فإن اختصاص المحكمةو 

الدولة الطرف في النظام الأساسي ومساءلة مرتكبي جريمة التجنيد الأطفال في حالة ما ارتكبت في إقليم 

تصاص خحتى ولو كانوا من جنسية دولة ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، كما يقوم ا ،جريمةالهذه 

ال ءلة مرتكب جريمة تجنيد الأطفعلى مبدأ الشخصية الذي يرتكز أساسا على قيام المحكمة بمسا المحكمة

 .2الطرف في النظام الأساسي أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة الذي يحمل جنسية الدولةو 

                                                           
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  0الفقرة  65المادة  - 1

2 - Ottavio Quirico, Op.Cit,p 66. 
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أما الدولة التي وقعت على إقليمها جريمة تجنيد الأطفال وليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة 

فالقاعدة أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا تكون مختصة بالنظر في هذه جريمة إلا إذا قبلت الدولة 

 .بنظر الجريمة وهذا تطبيقا لمبدأ نسبية أثر المعاهدات المحكمة الجنائية الدولية اختصاصب

  الاختصاص الموضوعي:-ثالثا

هي محور الاختصاص الموضوعي للمحكمة  طر التي تثير قلق المجتمع الدوليإنّ الجرائم الأخ

  م الإبادة الجماعيةـــجرائ :ي بأربعة جرائم هيــــــالنظام الأساس من 1رتها المادة ــــــوقد حص الجنائية الدولية،

 .1نية، جرائم الحرب، جرائم العدوانالجرائم ضد الإنسا

وهي  لمحكمةمن النظام الأساسي ل 1و 1و 1بالنسبة للجرائم الثلاث الأولى فهي معرفة في المواد و 

جريمة ال لجميع الدول، إلّا أنّ وب الملزم متوافقة مع القانون الجنائي الدولي وكذا مع مفهوم قانون الشع

 / د( من النظام الأساسي لم يتم تحديدها كالجرائم الثلاث الأولى. 1/6)أي العدوان المذكورة في المادة  الرابعة

 المجتمع تهم التي الجرائم أخطر على للمحكمة الموضوعي الاختصاص حصر وتكمن أهمية

 من يعزز ما للمحكمة الانضمام قبول على الدول من عدد أكبر تشجيع اأهمه عديدة لأسباب ككل الدولي

  .الوطنية المحاكم فيها تنظر أن يمكن قضايا في بالنظر المحكمة كاهل إثقال تجنبو  ،فاعليتها

 اختصاص في تدخل التي الجرائم حصريا الأساسي، تعدد روما نظام من 5 المادة أن نرى  لذا        

خلاف حول تحديد الاختصاص  قد نشأ في بادئ الأمر، ف2مالجرائ أشد على اقتصرت حيث المحكمة،

 ةضوعي للمحكمة في الجرائم الدوليالموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية إسناد الاختصاص المو 

وتماشيا مع الرأي السائد عند إعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي والتوجه الدولي نحو قصر اختصاص 

عينة، تم اختيارها باعتبارها الأشد خطورة لارتباطها بمصير البشرية كلها، ولكونها المحكمة على جرائم م

                                                           
 .665، ص5331ب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، قيدا نجي-1

2 DUPUY (P-M), Droit International Public, Dalloz, 5ème Edition, Paris, 2000, p 483. 
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تحظى بإجماع عالمي، وبأهمية بالغة لأنها من الجسامة بمكان، بحيث تصدم وجدان المجتمع الدولي 

 وتزعزع أمنه واستقراره وتهد نظامه القانوني.

لكن آراء الدول ركزت على ضرورة الاسترشاد وإن كان النظام الأساسي لم يتبين معيار الخطورة و 

ي إلى الحد الذ واعنفها جاءت بأخطر الجرائم بما جاء في نظام كل من محكمة يوغسلافيا ورواندا والتي

يكون من المستحيل أن ترفض أي دولة اختصاص المحكمة بهذه الجرائم حيث أن كل من نظام محكمة 

 ئم وهي: جرائم الحرب، جريمة الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية.يوغسلافيا ورواندا نص على ذلك ثلاثة جرا

ما نصت و  وهو ما تم النص عليه بالفعل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الديباجة

على ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة وذات من النظام الاساسي  1المادة الأولىعليه 

مم المتحدة، وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة والتي تشير قلق المجتمع الدولي علاقة بمنظومة الأ

 .2بأسره

 لتنص على أشد الجرائم خطورة الخاضعة لاختصاص المحكمة وهي: 1وجاءت المادة 

 .3جريمة العدوان، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة الإبادة الجماعية -

ا للتطوير التدريجي للممارسة القانونية، وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة ولكن يبقى الاجتهاد قائم

  املتمكين الدول الأطراف في النظ مستقبلا وتطوير أحكام المحكمة الدولية الجنائية، وإيجاد آلية مناسبة

 .4الأساسي من النظر في إضافة جرائم أخرى في مرحلة لاحقة

 

 

                                                           
" ويكون لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء :على 6111ية لعام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولمن النظام  6المادة تنص   - 1

 .اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي"
 .6111من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1أنظر الفقرة 2
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  1المادة  - 3
 .566 عبو سلطان، المرجع السابق، صعبد الله4
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  التكاملي الاختصاص-رابعا

لقضاء ا لاختصاصالمحكمة الجنائية الدولية لنظر في جريمة تجنيد أطفال مكملا يعد اختصاص 

تكون المحكمة مكملة للولاية  :"لى أنهمن نظام روما الأساسي ع الأولىالجنائي الوطني حيث نصت المادة 

 .1"القضائية الجنائية الوطنية

إلا أن اللجنة التحضيرية  غير موجود في اللغة الإنجليزية وما تجدر الإشارة إليه أن مصطلح

من أجل شرح طبيعة العلاقة بين ولية أرادت استخدام هذا المصطلح الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الد

ل الترجمة العربية لهذا المصطلح كثيرا من النقاشات حو  وقد أثارت ،المحكمة الجنائية الدولية والنظم الوطنية

يلية للمحكمة، فقد رأت بعض الدول المشاركة أن اختصاص المحكمة بين صفة التكاملية أو التكم الاختيار

الاختصاص القضائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية  دولية تكاملي على اعتبار أنالجنائية ال

 .يكملان بعضهما

في حين رأى البعض أن اختصاص المحكمة هو اختصاص احتياطي للسلطات القضاء الوطني  

يقم بممارسة اختصاصه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قام  الذي إذا لم

، ولكن الرأي الغالب يعتبر 2الوطنياختصاص المحكمة الجنائية الدولية احتياطيا لسد فراغ سلطات القضاء 

لك لأن ذ تكامليا أو احتياطيادور المحكمة الجنائية الدولية تكميليا لاختصاص القضائي الوطني ولي  

أقل مرتبة من اختصاص السلطات  اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةاستخدام كلمة احتياطي يجعل 

 اهالجنائية الدولية ولا يعط كونه يقلل من شأن الاختصاص المنعقد للمحكمة  الوطنية، وهذا غير معقول

 ا.حقه

                                                           
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  6المادة  - 1
 616ص  ،5331، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،م قانون الهيمنة(خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية )هيمنة القانون أ - 2
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لوطني ية الدولية والقضاء الذلك يفضل استخدام مصطلح تكميلي كون العلاقة بين المحكمة الجنائ

 ء الوطني في حالة الحاجة إلى ذلكعلاقة تكميلية لأن المحكمة الجنائية الدولية تكمل اختصاصات القضا

إنما يعقد و  وق على الأجهزة القضائية الوطنيةوبالتالي فإن اختصاص محكمة الجنائية الدولية لا يتميز بالتف

الوطني بتكفل بالقضايا المعروضة عليها والتي تشمل جرائم  لها في حالة عدم قدرة القضاء الاختصاص

 .1تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

لمحكمة تكميلي لال صللاختصالم يضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا محددا 

متداد كن تعريفه على أنه اعلى الرغم من الإشارة إليه كما وضحنا سابقا في الديباجة والمادة الأولى، ويم

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما من أجل مساءلة مرتكبي 

الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي، مما يستدل منه أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد 

أو قدرة القضاء الجنائي الوطني في مساءلة المجرمين  في حكم جريمة تجنيد الأطفال إذا ثبت عدم رغبة

، كما أن هذا المبدأ يبقى قائما في حالة كانت 2العقابوتسليط العقاب عليهم بغية ضمان عدم الإفلات من 

 .الاستثناءاتالإحالات من مجل  الأمن لأن نظام روما لم يرد مثل هده 

 نظام بإنشاء التكامل مبدأ صياغة إلى دعت لتيا اعتبارات أهم الأساسي النظام ديباجة حددت وقد

 :في الاعتبارات هذه وتتمثل الدوام صفة له الدولي جنائي قضائي

تزايد عدد الضحايا من الأطفال والنساء والرجال خلال الصراعات التي يشهدها القرن الحالي بما أضحى  -

 .يهدد السلم والأمن الدوليين

 .يمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدول قبةومعا ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة -

                                                           
1-Mauro Politi, Le status de Rome de la cour pénale international, Le point de vue d’un négociateur, Revue 
Générale de  Droit International Public, N° 2,Vol 103 ,1999, p 841. 
2- William bourdon et Emmanuelle Duverger, Op.Cit,p 95. 
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 .نسانيةهذه الجرائم الأشد خطورة على الإ رتكبباشرة ولايتها ضد من يحث السلطات القضائية الوطنية على م -

 .سبابلأا احترام السيادة الداخلية للدول بما لا يسمح لأي دولة بأن تنتهك هذه السيادة تحت أي سبب من -

 .تمع الدوليالتي تهدد المج الانتهاكاترام وتفعيل العدالة الجنائية الدولية لاسيما في ظل تصاعد ضمان احت -

وعليه فإن مبدأ التكامل بهذا الشكل يتطلب وجود جهة قضائية جنائية دولية دائمة ذات سلطات 

 .1الاختصاصواختصاصات سيادية تكمل ما لديها من آليات ما أصاب القضاء الوطني من انهيار أو عدم 

 الأطفال تجنيد جريمة في لنظر الدولية الجنائية للمحكمة الاختصاص انعقادالفرع الثالث: 

لمحكمة الجنائية الدولية لا يكون إلا في حالة إحالة الدعوى من قبل الدولة ل نعقاد الاختصاصإن ا

بت إذا ورد لديه معلومات تث طرف في نظام المحكمة الجنائية الدولية، أو قيام المدعي العام بإجراء تحقيق

 .روما الأساسيأن هناك جريمة تجنيد الأطفال في النزعات المسلحة ترتكب في دولة طرف في نظام 

وفي حالة كانت الدولة ليست طرفا يبقى السبيل الوحيد لنظر في جريمة إحالتها من قبل مجل   

ريمة جلدولية على الأشخاص الذين ارتكبوا الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع، وتوقع المحكمة الجنائية ا

التجنيد الأطفال في النزعات مسلحة عقوبة السجن المؤقت وكذا السجن المؤبد إضافة إلى عقوبات مالية 

 .تعتبر بمثابة عقوبات تكميلية

ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لنظر في جريمة تجنيد الأطفال إذا فشل القضاء حيث 

تكامل الأصيل وهذا استنادا لمبدأ ال الاختصاصصاحب  باعتبارهمساءلة مرتكبي هذه الجريمة الوطني في 

الذي يهدف إلى سد النقص بين آليتين قضائيتين غايتهما ترسيخ قواعد العدالة الجنائية الدولية وذلك بحسب 

 .2يدخل في نطاق اختصاص كل منهما ما

                                                           
) نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ اللجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية  - 1

 666، مطابع روزا اليوسف الجديدة، مصر، ص5335السابقة(، الطبعة الثالثة،
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  6المادة  - 2
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الجنائية الدولية الوضع القضائي للمتهم من حيث  تنشأ مسألة المقبولية عندما تتحرى المحكمةو 

فإذا توصلت المحكمة إلى أن القضية قدمت إلى محكمة وطنية وجب عليها أن تعلن عدم  ،القضاء الوطني

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العناصر الرئيسية للعلاقة  61وتعك  المادة  قبولها للدعوى،

 خلال من ، وهي تؤول اختصاص المحكمة بأسلوب سلبي1الدولية والمحاكم الوطنية بين المحكمة الجنائية

 ةفقر ال يف عليه نصت ما وهذا المقدمة الدعوى  في نظرال الدولية الجنائية المحكمة قبول شروط على النص

 .2منها الأولى

ة القضاء يد ولايعلى ذلك يتضح لنا جليا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ق وبناء

الوطني وأحقيته في نظر الدعوى التي له ولاية عليها بقدرة الدولة المعنية ورغبتها في ذلك، أي إمكانية أن 

تكون من  ألاو تتم المحاكمة بصورة حقيقية وجادة وتستوفي فيها جميع الإجراءات القضائية بشفافية كاملة، 

 .لشخص المعني من الملاحقة الدوليةقبل المحاكمات الصورية التي تهدف إلى حماية ا

 من لثانيةا الفقرة نصت فقد الجنائية الإجراءات مباشرة في الدولة الرغبة عدم معيار يخص وفيما

 أما معيار عدم القدرة على ، بالتفصيل ذلك على3 الدولية الجنائية للمحكمة ساسيالأ النظام من 61 المادة

                                                           
 .6111للمحكمة الجنائية الدولية لعام  من النظام الأساسي 61المادة  - 1
 تقرر الأولى والمادة الديباجة من 63 الفقرة مراعاة مع :"على الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 61المادة تنص  - 2

 :ما حالة في مقبولة غير الدعوى  أن المحكمة
ير بالتحقيق أو المقاضاة أو غ الاضطلاعولة لها ولاية عليها ما لم تكن الدولة غير راغبة في إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى د -

 .قادرة على ذلك
ة بإذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغ -

 .لى المقاضاةالدولة أو عدم قدرتها حقا ع
 .إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حكم على السلوك موضوع الشكوى  -
 ".إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر -

 في المحكمة تنظر معينة دعوى  في الرغبة عدم لتحديد :"على 6111لعام  ية الدوليةئالفقرة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنا 61المادة  - 3
 :الدولي القانون  بها يعترف التي المحاكمات أصول مراعاة مع الحالة حسب التالية الأمور من أكثر أو واحد توافر مدى

لجرائم ا بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن الاضطلاعبالإجراءات أو يجري  الاضطلاعجرى  -
 .31إليه في المادة  داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار

 .حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة -
ية تقديم لا يتفق في هذه الظروف مع ن لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو باشرت أو تجري مباشرتها على النحو -

 ".الشخص المعني للعدالة



 

 

259 

 

 .1من نف  المادة 30مباشرة الدعوى فقد أشارت إليه الفقرة 

من نظام روما الأساسي  61كما أشير إليهما في المادة  "عدم القدرة"و  "عدم الرغبة"إن مصطلحي 

في فقرتيها  61يكتنفهما بالفعل الغموض حتى تقرر المحكمة المعايير الواجب تطبيقها، ولا تعتبر المادة 

لة من مصطلحات المذكورة بل تزيد من تعقيد المشكالثانية والثالثة من نظام روما مفيدة كثيرا في توضيح ال

خلال الإشارة إلى مصطلحات أخرى غير موضوعية وحتى تتوصل المحكمة الجنائية الدولية إلى أن دولة 

 .2معينة غير راغبة عليها أن تحدد نية السلطات الوطنية

للنظام  لكلي والجزئيولكي تتوصل أن الدولة غير قادرة عليها أن تبين أنه بالنظر إلى انهيار ا 

بالإجراءات القضائية إلا أن المشكلة  الاضطلاعالقضائي الوطني فإن الدولة أصبحت غير قادرة على 

العملية تكمن في صعوبة حصول المحكمة الجنائية الدولية على معلومات تثبت تلك النية فضلا على أن 

 .3أخرى جهة إلى  آخر ومنذلك ينطوي عنه معيار غير مضبوط ويختلف من شخص إلى 

 فال وتجنيدهم في القوات المسلحةتكيف جريمة استخدام الأط-أولا

عد جرائم ي تالتصرفات التالدولية تعدادا هائلا للأفعال و  أورد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية     

وحتى  دائية،عفعل تجنيد الأطفال واشتراكهم في العمليات الحرب تستوجب العقاب والمسؤولية، ومن بينها 

 لأخرى ايمكننا القول عن هذا الفعل جريمة حرب لا بد من تحقق مجموعة من الأركان كسائر الجرائم الدولية 

 .والمتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، الركن الدولي

                                                           
لتحديد عدم القدرة في الدعوى معينة تنظر المحكمة فيما  :"على 6111لعام  الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 61المادة  - 1

ا القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامه
 ا".والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاته

 ي القانون العام،الفلسفة فبهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي، مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه،  - 2
 .11ص  ،5331كلية القانون، جامعة الموصل، العراق،

3-  Salvatore Zappala, La justuse Pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007,p 137.    
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د من نص ، إذ لاببنص" وبة إلالا عقالركن الشرعي في المبدأ القائل" لا جريمة و  يتمثل :الركن الشرعي-أ 

ائية مة الجنللمحك وأن ذكرنا أنّ النظام الأساسي بخصوص هذه الجريمة فقد سبق لناقانوني يجرم الفعل، و 

( 51بالرجوع إلى القسم )ب/، و 1جرائم الحرب إلى أربعة أقسام 1ة من الماد 5ة الدولية قسم بموجب الفقر 

 النطاق المنازعات المسلحة الدولية في والأعراف السارية علىهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين المتعلق بالانت

نتهاكات الأخرى للقوانين و  ( المتعلق1القسم )ه/الثابت للقانون الدولي، و  زعات االأعراف السارية على المنبالا 

 .المسلحة غير ذات طابع دولي

الخامسة  دون  جريم اشتراك الأطفالهو تنوعا جديدا من الحماية الجنائية، و  نجد أنّ النظام كفل للطفل      

لوطنية عند ا، أو القيام بتجنيدهم في القوات المسلحة لية في العمليات العدائيةعشرة من العمر بصورة فع

لح ى عند نشوب نزاع مسالأخر  الجماعات المسلحةنشوب نزاع مسلح دولي، وفي القوات المسلحة الوطنية و 

 .غير دولي

بية كإحدى صور جرائم الحرب استخدامهم في الأعمال الحر ة تجنيد الأطفال و إنّ جريم :الركن المادي-ب 

 :اني إرادي له مظهر خارجي ملموس ومحدد على النحو التاليوجود سلوك أو نشاط إنس يفترض

الوطنية أو في مجموعة مسلحة أخرى  أن يتخذ مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة-6

 دمهم للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال العدائية. ، أو تستختضمهم إليها

 . لئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرةأن يكون الشخص أو أو -5

أن يصدر السلوك الإجرامي في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به، فلا يقع قبل بدء النزاع ولا بعد انتهاء -0

فضلا عن  استمرارها فترة من الزمننسلح، و  رائم الحرب تفترض نشوب نزاعهذا شرط طبيعي كون جالنزاع، و 

 2ارتكاب أفعال غير إنسانية من أحدهما على الآخر بغرض انتزاع النصر أو لأي هدف آخر.

                                                           
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  5الفقرة  1المادة  - 1
 .113المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص محمد عبد - 2 
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 للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر جريمة حربا نطلاقا من المعطيات السابقة نجد أنّ النظام الأساسي      

 ، بمعنى أنّ التجريم يشمل: التجنيد الإلزامي والطوعيع صورهتجنيد الأطفال بجمي: كالممارسات التالية

 .ة مباشرةفي الأعمال الحربية بصور اشتراك الأطفال ، و غير الحكوميةد في القوات المسلحة الحكومية و التجنيو 

جريم في ت كنا نرى أنّ تحديد صفة المباشرة ؟ وإنوح ماذا عن الاشتراك غير المباشرالسؤال المطر و      

با ما فالاشتراك غير المباشر غال ،حد كبير ح أمر يضعف من حماية الأطفال إلىتراك في النزاع المسلالاش

 يتطور إلى اشتراك فعلي في الأعمال القتالية سواء بدافع الضرورة أو بمحض الإرادة.

 ما، وعلى عك  واضعي النظام الأساسي للمحكمة أنّ  السابقةظ أيضا من خلال الشروط وما يلاح     

تسميته  ، كما أنّهم وقعوا في ما يمكنكمحل للتجريم فع السن الأدنى لتجنيد الأطفالكان متوقع أخفقوا في ر 

 61من النظام الأساسي على تجريم تجنيد من هم دون  1، حيث اقتصرت المادة بالثغرة العمرية الخطيرة

 من العمر 61محكمة إلى سن أمام ال، في حين رفعت سن المساءلة الجنائية من العمر كجريمة  حرب

 سنة 61جرائم الذين يقل عمرهم عن فالإشكالية تقوم  في حال لم تكن القوانين ذات صلة تعاقب مرتكبي ال

 .1على المستويين الدولي والوطني ن العقابسنة م 16و 61بين  مما  سيعني إفلات الجناة ما

 لجانيين ماديات الجريمة وشخصية افسية تربط بالركن المعنوي للجريمة قوامه علاقة ن :لركن المعنوي ا-ج 

 .2وجوهر هذه العلاقة هو العلم والإرادة

 ائي الذي يتكون من عنصري العلم والإرادةويتخذ الركن المعنوي في جرائم الحرب صورة القصد الجن     

 حرب وأعرافهااليه من سلوك إنما ينطوي على مخالفة قوانين فينبغي أن ينصرف علم الجاني إلى أنّ ما يؤت

حداث إا رتكاب ذلك السلوك و  ىا يجب أن تنصرف إرادة الجاني إل، كمأن يعلم بالظروف الواقعية للنزاعو 

 .   3الجاني ى القصد الجنائي لــدىانتفلعلم أو غابت عــنه تلك الإرادة ، فإذا لم يتوافر هذا انتيجته الإجرامية

                                                           

 . 11سوسن بكة، المرجع السابق، صتمرخان  - 1 
 .031عبد الفتاح بيومي، المرجع السابق، ص- 2 
 .110محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص - 3 
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نيد الأطفال واشتراكهم في النزاعات المسلحة كجريمة حرب ولقد خص ملحق أركان الجرائم جريمة تج     

سن الأطفال فيه العلم ب مرتكب الجريمة على علم أو يفترض بتوافر عنصر معنوي متميز، ألا وهو أن يكون 

ة إثبات علم  يلتزم بصعوبالطفل ولا ، فالقاضي يعتد بافتراض أن يكون المتهم على علم بسن1المجني عليهم

 .2اليقين

من نظام المحكمة الجنائية الدولية فإنّه يكون للمحكمة  1حسب الفقرة الأولى من المادة  :لركن الدوليا-د 

 ، عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عمليةختصاص فيما يتعلق بجرائم الحربا

ختصاص ين تمارس حقها بالا، بالنتيجة فإنّ المحكمة الجنائية الدولية حاب واسعة النطاق لهذه الجرائمارتك

ياسة س د أن تقع الجريمة في إطار خطة أو، لابواشتراكهم في العمليات العدائية جريمة تجنيد الأطفال في

 .3نزاع مسلح دولي ، وذلك في إطارذ مواطنيهاعامة للدولة المحاربة وبتنفي

ها ا نتهاكا بار ي طابع دولي باعتومع ذلك تبقى الجريمة دولية رغم وقوعها في إطار نزاع مسلح غير ذ      

 الفاعل ، والتي يؤدي خرقها إلى تعرضلى النزاعات المسلحة غير الدوليةالأعراف السارية عخطيرا للقوانين و 

 4وار.من جانب قوات الثكان من جانب القوات الحكومية أو  للمسؤولية الجنائية طبقا للقانون الدولي سواء 

 الأطفال تجنيد جريمة مرتكبي على الدولية الجنائية لمحكمةا توقعها التي العقوبات-ثانيا

انتهج نظام المحكمة الجنائية الدولية سياسة عقابية أكثر وضوحا ودقة الأمر الذي يعتبر بمثابة 

يؤدي إلى حدوث تقارب بينه وبين القانون الجنائي الوطني لأن و  ،ذري في القانون الدولي الجنائيتحول ج

لدولية كانت تقرر فقط الصفة الإجرامية للسلوك دون تحديد العقاب على نحو جازم، كما ا الاتفاقياتمعظم 

 هو الشأن في القوانين الوطنية على أن يترك تحديد العقاب نوعا وكما، إما إلى الدول المعنية التي تضطلع

                                                           

 .565حمودة منتصر، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، صسعيد  - 1 
 .616نحيب قيدا حمد، المرجع السابق، ص - 2 
 .111بيومي، المرجع السابق، صعبد الفتاح - 3 
 .566هاشم السعدي، المرجع السابق، صعباس -4 
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م والعقوبات ية الجرائتماشيا مع مبدأ شرعو ، بالتشريع الأحكام في قوانينها وإما إلى قضاء الجنائي الدولي 

حدد نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على سبيل الحصر العقوبات الواجبة التطبيق على مرتكبي 

 .الجرائم الدولية وخصوصا جريمة تجنيد الأطفال

لحرية لإن العقوبات الأصلية في القوانين الجنائية الداخلية تعد بمثابة العقوبات السالبة  :الأصلية العقوبات-أ

كونها تحرم المحكوم عليه من حقه في التنقل والحرية، وتنقسم العقوبات السالبة للحرية في نظام المحكمة 

 :إلى 1دائمةالمن نظام المحكمة الجنائية  11من المادة  36الجنائية الدولية الدائمة حسب الفقرة 

 .سنة 03هذه السنوات عن  سجن لعدد محدد من السنوات ويجب أن لا تزيد وهو : المؤقت السجن– 

أي السجن مدى الحياة ويشترط لتطبيق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عقوبة السجن  : بدالمؤ  السجن– 

المؤبد أن تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة المرتكبة، ومبررة بالظروف الخاصة للشخص 

 .2المدان

هذا راجع الدور المؤثر الذي تلعبه لدولية إلى عقوبة الإعدام و ئية اولم يشر نظام المحكمة الجنا

المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان في الدعوة المستمرة إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية، وخاصة 

الدور الذي مارسته من خلال مؤتمر روما المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي أدى إلى 

 .راجها من ضمن العقوبات الواردةعدم إد

هي عبارة عن عقوبات مالية إضافية التي تصيب ذمة المحكوم عليه المالية  :التكميلية العقوبات-ب

يفرض نظام المحكمة الجنائية الدولية بإضافة إلى عقوبتي السجن المؤقت والسجن ، و 3كالغرامة ومصادرة

                                                           
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  6الفقرة  11المادة  - 1
على ، 5361مارس  06الأنظمة المقارنة، الألوكة الشرعية، أفاق الشرعية،  فؤاد عبد المنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها في 2

 : http://www.alukah.net/sharia/0/35474الرابط
 163ص، 5361ن المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، اديو  دائمة،ة الجنائية الدولية الهشام مصطفى محمد ابراهيم، التحقيق والمحاكمة أمام المحكم- 3

http://www.alukah.net/sharia/0/35474
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من نظام  11من المادة  35والغرامة وهذا ما بينته الفقرة المؤبد عقوبتان ماليتان تتمثلان في المصادرة 

 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

من قواعد الإجراءات والإثبات  661تراعي المحكمة عند فرض الغرامة وتحديد قيمتها وفقا للقاعدة  : الغرامة-

 : خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ما يلي

القدرة المالية للشخص المدان بما في ذلك أي  الاعتبارالسجن كافية أم لا وتأخذ في ما إذا كانت عقوبة – 

أوامر بالمصادرة، وأي أوامر بالتعويض حسب الاقتضاء وتأخذ المحكمة في اعتبارها ما إذا كان الدافع إلى 

 .1جريمة هو الكسب المالي الشخصي و إلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع

 هاتعود على الجاني من ارتكب الجريمة من ضرر وإصابات فضلا عن المكاسب النسبية التيما نجم عن – 

من قيمة ما يمكن تحديده من أصول سائلة  %11ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 

شخص لل المالية اجاتالاحتيأو قابلة للصرف وأموال يملكها المدان، وذلك بعد خصم مبلغ مناسب يفي 

 .2المدان ومن يعولهم

تعطي المحكمة للشخص المدان فترة معقولة يدفع خلالها الغرامة ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ – 

إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة، ويكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات 

يوم كحد أدنى ولا تتجاوز خم  سنوات كحد أقصى، وتقوم  03 اليومية وفي هذه الحالة لا تقل المدة عن

لمالية ا الاحتياجاتبتحديد قيمة الدفعات اليومية حسب ظروف الشخصية للشخص المدان بما في ذلك 

 .يعولهم  لمن

ونشير هنا أنه في حال عدم تسديد الغرامة من قبل الشخص المدان يتم تمديد مدة السجن وذلك 

بع تلك المدة أو خم  سنوات أيهما أقل، وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد قيمة لفترة لا تتجاوز ر 

                                                           
 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 661القاعدة  - 1
 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 661القاعدة  - 2
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الغرامة الموقعة والمسدد منها مع ملاحظة أن التمديد لا ينطبق على حالات السجن مدى الحياة، كما لا 

 .سنة 03يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية 

للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن تأمر بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول  يمكن : المصادرة– 

الناتجة من ارتكاب الجريمة تدخل في اختصاصها دون مساس بحقوق الغير، وتصدر المحكمة أوامر خاصة 

  :1التاليةبالمصادرة وفقا للإجراء 

يد دار أمر المصادرة إلى الأدلة المتعلقة بتحدفي جلسة تنعقد للنظر في إص الابتدائيةاستماع الدائرة  1-

ماهية، ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب 

 .الجريمة

أو في أثنائها بأن له مصلحة  الاستماعإخطار الطرف الثالث بالمثول إذا علمت الدائرة قبل جلسة  2-

أو الأموال أو الأصول ذات الصلة شريطة أن يكون حسن النية، ويكون له الحق في تقديم تتعلق بالعائدات 

 .أدلة تثبت صلة بالقضية كما يجوز للمدعي العام والشخص المدان فعل ذلك

إصدار أوامر بالمصادرة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول من قبل الدائرة الابتدائية عند اقتناعها  3-

لأدلة بأنه تم حصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر بعد فحص ا

 .المحكمةمن جراء ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص 

وننوه هنا أن المحكمة تأمر بتحويل تلك الغرامات وكذلك المال والممتلكات المحصلة من المصادرة 

عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح المنشأ لصالح المجني  الإنمائيإلى الصندوق 

 .أسرى المجني عليهم

                                                           
 .راءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمةمن قواعد الإج 661القاعدة  - 1
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المحكمة الجنائية الدولية  لاختصاصسنة  61إن عدم خضوع الأشخاص الذين يقل أعمارهم عن 

 مسلحةاستغلالا أثناء النزاعات اليعتبر تطورا ملحوظا في مجال حماية الأطفال باعتبارهم من أكثر الفئات 

 .دم رفع المحكمة سن التجنيد يؤدي إلى هروب العديد من مرتكبي الجرائم الدولية من العقابولكن ع

ماية جهود الدولية الحثيثة في حللمحكمة الجنائية الدولية تتويجا لل النظام الأساسي بقىي لكنو 

نموذج ال الفعل جريمة حرب وحدد راك في النزاعات المسلحة، حينما أصبحالأطفال من التجنيد ومن الإش

القانوني لها والعقوبة المستحقة لمرتكبها، مما يترتب عليه أن الأطفال في النزاعات المسلحة هم ضحايا 

 يجب أن يعاقب كل من يعتدي على طفولتهم ويشركهم بأي شكل كان في النزاعات المسلحة.

 فيها المحكمة الجنائية الدولية تي نظرتاهم القضايا الالفرع الرابع: 

يسية ايا رئــــأربعة قض هي الجنائية الدولية في لاهاي المحكمةالقضايا التي عالجتها  من أشهر

هذه  لإنسانيةرائم ضد اـــها، بدول إفريقية وتتهم من خلالها قادة أفارقة بارتكاب جرائم حرب وجــــــــجميع تتعلق

ت ع بالدول التالية: كو ــات الأربتتعلق المحاكمو  فتوحة أمام المحكمة،الاجراءات الم المحاكمات تختلف عن

  .ية وكينياــالديمقراط هورية الكونغوـوجم ،طىــقيا الوســيوإفر  ،ديفوار

حسب ، ب50، والبالغ عددها الآنايا التي نظرت فيها هذه الأخيرة، إلى حد ضل القــــمع العلم بأن ك

ارة ــــــــــلقحصريا، با ر فيها المحكمةجميع القضايا التي تنظ تعلقت وقد المحكمة الجنائية الدولية، موقع

و ر الذي دفع الرئي  الكيني أوهور ـــــــــراء، وفق المعطيات المتوفرة في الموقع الرسمي للمحكمة، الأمــــالسم

للاتحاد  51ى تقديم مقترح بانسحاب جماعي إفريقي من المحكمة الجنائية الدولية، خلال القمة ـــكينياتا، إل

بب "ازدواجية ــــاضي بأدي  أبابا، بســـيناير/ كانون الثاني الم 06و 03ومي ـــــــي انعقدت يـــلتالإفريقي ا

ي  وفي مقدمتهم الرئي  التشادي ادر  رقةاــالأفي هذا المقترح ترحيبا واسعا من القادة ـــــــلقد ـــــقو  ،المعايير"

ى محكمة لاهاي "لا تستطيع ان تقيم العدل إلا عللر ان االي للقمة الإفريقية الذي اعتبــــــديبي، الرئي  الح

  .."الأفارقة
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التي تنظر في تهم خطيرة، عن أخرى متعلقة من قضية الى أخرى و  وتختلف هذه المحاكمات 

ار، ة شهادة زور، على غر ــــــبها، توجه فيها اتهامات بالم  بسير العدالة عبر إغراء شهود المحكمة لتأدي

"ايمي كيلولو موسامبا" و"جون جاك مانجيندا كابونغو" و"فيديل بابالا" ون بيير بيمبا غومبا" وية جـــــــقض

و"اندو ونارسي  اريدو"، أو قضية الكيني "والتر أسابيري باراسا"، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف 

  .دولية

اهم القضايا  بار انها منوفي هذا الفرع سنتناول بالدراسة قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية باعت 

التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية مباشرة بعد تأسيسها، حيث أصدرت فيها حكما يعد الأول من 

نوعه في قضية تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة، ولأهمية هذه القضية وابرازها أكثر لجريمة 

  تناولها بالتفصيل في النقطة الموالية.تجنيد الأطفال اثناء النزاعات المسلحة سوف ن

 قضية الكونغو الديمقراطية:-أولا

اجتاحت كل من رواندا واوغندا جمهورية الكونغو بزعم محاربة المجموعات  6111و 6111 في عام 

عندما بدأ الصراع الاثني الداخلي ينتشر في إقليم  5333المتمردة التي لجأت اليها، وقد اشتد النزاع في عام 

يتوري من الجمهورية بشكل واسع بين جماعتي هيما ولوندي على المصادر الطبيعية، واستخدام الأرض ا

 .1وتهريب السلاح

وقد عد هذا النزاع الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، فأكثر من خمسة ملايين شخص سقطوا  

منهم، بالرغم انهم يشكلون  %61قتلى بمعدل نحو خمسة وأربعين ألف شخص شهريا، وقد شكل الأطفال 

فقط من مجموع السكان في تلك الدولة، وبالإضافة الى الاعداد الكبيرة من القتلى فان انتهاكات أخرى  61%

قد أصبحت مألوفة في هذا النزاع مثل التعذيب والعنف الجنسي والتشويه، كما ان السبب الرئيسي للعدد 

                                                           
1- Mark A Drumbl, International Decision:Prosecutor V Thomas Lubanga Diylo: International Court Decision 
Confirming War Crimes Charges for Conscripting, Enlisting and Using Child Solidiers, American Journal of 
International Law, Vol.101, 2007, p 842. 
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ي ف على الانخراط في القوات المسلحة، ومشاركتهم في المعارك الكبير من القتلى من الأطفال هو اجبارهم

   .1تلك الدولة

أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية دولة عضوا في المحكمة الجنائية  5335ابريل  66وفي  

الدولية، وبالتالي تخضع للولاية القضائية للمحكمة، بما يمكنها من إحالة أي انتهاكات لحقوق الانسان قد 

حيث اطلع جوزيف كابيلا رئي   5336في اقليمها الى المحكمة، وهو فعلا ما حدث في مارس  تقع

الجمهورية المدعي العام على الوضع في إقليم ايتوري وطلب منه اجراء تحقيق شامل حول الصراع في ذلك 

 .2مالإقلي

 اطيةقضية الكونغو الديمقر الجنائية في  جريمة تجنيد الأطفال أمام المحكمة عنلمتابعة الجنائية ا-ثانيا

تم الاعتراف للمحكمة الجنائية الدولية باختصاصها في متابعة ومعاقبة مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال 

خلال النزاعات المسلحة، رغم ذلك استقبلت المحكمة منذ نشأتها، قضية واحدة مرتبطة بتجنيد الأطفال خلال 

ة ينغو الدمقراطية وذلك بسبب عراقيل قانونية وأخرى عملالنزاعات المسلحة، تتعلق بقضية جمهورية الكو 

 .قيدت اختصاص المحكمة الجنائية

إحالة  تمت: ح في جمهورية الكونغو الدمقراطيةلتحقيق في جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاع المسلا-أ

لة المعنية إلى لدو قضية تجنيد الأطفال خلال النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الدمقراطية من قبل رئي  ا

المدعي العام للمحكمة الذي قرر بعد ذلك افتتاح التحقيق في هذه القضية من أجل إثبات ارتكاب جريمة 

 .ن أمام المحكمة الجنائية الدوليةتجنيد الأطفال ومحاكمة المسؤولي

                                                           
1- Crystal E.Lara, Child Solidiers Testimony used in Prosecuting War Crimes in the International Criminal 
Court: Preventing further Victimization, Southwestern Journal of International Law, Vol. 17,2011, p102. 
2- Ashley Joy Stein(Note), Reforming the Sentencing Regime for the most Serious Crimes of concern: The 
International Criminal Court Through the lens of  Lubanga Trial, Brooklyn Journal of International Law, 
Vol.39,2014, p 521.  
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ولية ات الألعام التحقيقيباشر المدعي ا: افتتاح التحقيق الأولي من طرف المدعي العام في الجريمة-ب

على إحالة دولة طرف أو إحالة مجل  الأمن، أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات الخاصة  إما بناء

    1بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، فالشكوى هي المرحلة الأولى لبداية الإجراءات الجنائية.

ى المحكمة الجنائية الدولية على في هذا الإطار تمت إحالة قضية جمهورية الكونغو الدمقراطية إل

من النظام الأساسي للمحكمة، التي تقضي بأنه يجوز لدولة طرف أن  66أساس الفقرة الأولى من المادة 

تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص 

للمحكمة التحقيق في الحالة، بغرض البت فيما إذا كان  المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب من المدعي العام

 2يتعين توجيه الاتهام لشخص أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

بموجب رسالة موجهة إلى المدعي العام  (joseph kabilaوعليه قام رئي  الجمهورية الكونغولي )

وبعد إجراء تحليل دقيق للوضع  5336أفريل  61للمحكمة بإحالة قضية جمهورية كونغو الدمقراطية بتاريخ 

وهو تاريخ بدء سريان الولاية القضائية للمحكمة الجنائية  5335جويلية  63في كونغو الدمقراطية السائد منذ 

(، أعلن المدعي العام قراره بفتح أول itouriوخاصة في المنطقة الشرقية من إقليم ) 3الدولية على هذه الدولة

 .5336جوان  50دولية بتاريخ تحقيق للمحكمة الجنائية ال

عقد المدعي العام اتفاق مع الحكومة المعنية حول التعاون مع المحكمة وحول امتيازات والحصانات 

شهر من التحقيق قدم  61لموظفي المحكمة، فضلا عن إنشاء مكتب ميدان لمحكمة في هذه الدولة، وبعد 

مهيدية طلب بإصدار أول مذكرة توقيف ضد إلى الدائرة الت 5331جانفي  65مكتب المدعي العام في 

                                                           
 .001جع السابق، ص زياد عيتاني، المر   -1
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  66أنظر المادة - 2 
ن، كلية و حمامة بوفرقان، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان  -3

 .611، ص5363لود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مو 
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(Thomas Lubanga dyilo وطلب على إثره القبض على ،)لهم علاقة مباشرة بتجنيد نثلاثة مسؤولي 

  1الأطفال في النزاعات المسلحة وإشراكهم فعليا في العمليات العدائية بكونغو الدمقراطية.

  وزعيم اتحاد الوطنيين الكونغوليين ( مؤسThomas Lubanga dyiloتتعلق القضية الأولى ب )

(UPC وقائد الجيش النظامي لكونغو، صدرت ضده في )أول مذكرة اعتقال، وتم اعتقاله  5331فيفري  63

وعرض بعد أربعة أيام من هذا التاريخ على الدائرة الابتدائية الأولى  5331مارس  61ونقله إلى لاهاي في 

 5331.2يد التهم الموجهة ضده لمدة ثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر للمحكمة، وتم عقد جلسات استماع لتأك

وهو النائب السابق لرئي  هيئة الأركان العامة للقوات  (Bosco Ntagandaالقضية الثانية تتعلق )

أفريل  51(، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى الأمر بالقبض عليه بتاريخ FPLCالوطنية لتحرير الكونغو )

سنة خلال النزاع المسلح  61تهمة( من بينها جريمة تجنيد الأطفال دون  60وجهت له ) ، حيث53313

 وإشراكهم إلزاميا في العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والمدنيين. 5330و 5335في كونغو ما بين 

هما قائدان (Ngudjolo chui) (Katanga germainأما القضية الثالثة فهي تتعلق بكل من )

( في الكونغو الدمقراطية صدرت مذكرتين لاعتقالهما بسبب ارتكابهم itouriت المقاومة الوطنية في )لقوا

ركة الفعلية في الأعمال سنة للمشا 61لجرائم ضد الإنسانية ولجرائم الحرب، تشمل استخدام الأطفال دون 

تم إعلان أمر القبض ، إلا أنه 5331جويلية  5( في Katangaصدرت مذكرة القبض ضد )، حيث العدائية

                                                           

 :عبد الوهاب شيتر، دور المحكمة الجنائية في مكافحة جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السادس حول- 1 
 .11، ص5366 ، لبنان، الحماية الدولية للطفل بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث، مركز جيل البحث العلمي، طرابل

2-  CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Thomas Lubanga Dyilo, mandat d’arrêt du 10 février 2006, Doc :ICC-01/04-01/06-2 document disponible sur 
le site : www.icc-int/fr.   
3- CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Bosco Ntaganda, mandat d’arrêt du 29 Avril 2008, Doc :ICC-01/04-01/06-2 disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr.   
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سبتمبر  61وقام بتسليم نفسه إلى سلطات جمهورية كونغو الدمقراطية في  5331سبتمبر  61عليه في 

   5331.1أكتوبر  55وكان أول ظهور له أمام المحكمة في  5331

( وعقيد FNIالزعيم السابق لجبهة الوطنية للإدماج ) (Mathieu Ngudjolo chuiأما فيما يخص )

 5330فيفري  56لوطني الكونغولي ارتكب ثلاث جرائم ضد الانسانية وسبعة جرائم حرب في فترة الجيش ا

  5331جويلية  1(، صدرت ضده أول مذكرة اعتقال في itouri( في إقليم )Bogoroخلال قصف قرية )

 5331.2فيفري  66وكان أول ظهور له أمام المحكمة بتاريخ  5331فيفري  1وتم تسليمه بتاريخ 

ة تتبع المحكمة الجنائي: لمسلح بجمهورية كونغو الدمقراطيةمحاكمات مرتكبي الجريمة خلال النزاع ا-ج

إجراءات محددة منصوص عليها في نظامها الأساسي لضمان تحقيق محاكمة عادلة لمرتكبي جريمة تجنيد 

 كبي كمة بمحاكمة مرتالأطفال وإشراكهم فعليا في النزاعات المسلحة وعلى أساس هذه الإجراءات قامت المح

 .الدمقراطية أعمال تجنيد الأطفال خلال النزاع المسلح بجمهورية كونغو

 إجراءات التحقيق ومحاكمة مرتكبي أعمال تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة أمام المحكمة-9-ج

وجود أساس  ميشرع المدعي العام بالتحقيق النهائي بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عد

 معقول بمباشرة إجراء التحقيق بموجب النظام الأساسي.

من النظام الأساسي  61ينظر المدعي العام في مدى مقبولية القضية أمام المحكمة بموجب المادة 

ويأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الجريمة وكذا مصالح المجني عليهم، ما إذا كانت أسباب  3للمحكمة،

لأولي بعد قيام المدعي العام بالتحقيق ا، ء التحقيق لا يحقق مصالح العدالةعتقاد بأن إجراجوهرية تدعوا للا

                                                           
1- CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Germain Katanga, Mandat d’arrêt du 2 et 6 juillet 2007. Doc : ICC-01/04-01/06-2. Disponible sur le site : 
www. Icc-cpi.int/fr. 
2 -CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Mathieu Ngudjolo, Mandat d’arrêt du 2 et 6 juillet 2007. Doc : ICC-01/04-01/06-2. Disponible sur le site : 
www. Icc-cpi.int/fr. 

 .1611من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  61أنظر المادة  3 
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والتأكد من أن المعلومات المقدمة إليه قائمة على أساس معقول وتدخل ضمن اختصاص المحكمة يكون 

ن الدائرة ، وذلك من أجل الحصول على إذن م1ملزم بإخطار مقدمي الشكوى بقبول إتمام إجراءات التحقيق

 التمهيدية لمباشرة هذه الإجراءات.

يمكن له كذلك أن يفرض إجراء التحقيق إذا تبين له من خلال دراسته الأولية للحالة المعروضة أمامه 

أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساس معقول للقيام بالإجراء، وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة 

للمحكمة، وبهذا يكون ملزم بإخطار الدائرة التمهيدية والدول  2ظام الأساسيمن الن 10الثانية من المادة 

  3من النظام الأساسي. 66المقدمة للإحاطة بموجب المادة 

بعد مباشرته للتحقيق وثبوت الجرائم على الشخص المتهم، تقوم الدائرة التمهيدية وفي حدود فترة 

ثاله طواعية أمامها بعقد جلسة بحضور المدعي العام معقولة من تقديم هذا الشخص إلى المحكمة أو امت

 والشخص المتهم ودفاعه لاعتماد التهم التي يتزعم المدعي العام إقامة المحاكمة على أساسها.

 ة للمحاكمةإلى الدائرة الابتدائيبعد التحقق من وجود أدلة كافية تقوم الدائرة التمهيدية بإحالة الشخص 

ماد التهم لعدم توفر أدلة كافية لإدانة المتهم أو تطلب تأجيل الجلسة إلى غاية كما يمكن لها أن ترفض اعت

 4ظهور أدلة جديدة.

وتكون مسؤولة عن سير الإجراءات -دائرة ابتدائية–د اعتماد التهم تؤس  هيئة رئاسة المحكمة بع

ز لها أن تمارس أي وظيفة من نظامها الأساسي، ويجو  16اللاحقة، وفقا للفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 

  5من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها أو أن يكون لها دور في تلك الإجراءات.

                                                           

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني والعلوم  أطروحةمختار خياطي، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان،  1 
 .616، ص:5366السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .6111الجنائية الدولية  من النظام الأساسي للمحكمة 10أنظر المادة  2 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  66أنظر المادة 3 
 .60عبد الوهاب شيتر، المرجع السابق، ص  4 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  16انظر الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة  5 
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يجب على الدائرة الابتدائية عند بداية المحاكمة تلاوة التهم التي سبق اعتمادها من الدائرة التمهيدية 

 ة ضده ويجب أن تتأكد من أنه يفهم طبيعة هذهقبل المحاكمة على المتهم ليكون على علم بالتهم الموجه

 .1من النظام الأساسي 11فقا للمادة التهم، وإعطائه فرصة للاعتراف بالذنب أو للدفع بأنه غير مذنب و 

من النظام، أن يصدر أثناء المحاكمة  16يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة وفقا للفقرة من المادة 

 .2هذه الإجراءات سيرا عادلا ونزيهافي ذلك ضمان سير توجيهات تتعلق بسير المحكمة، بما 

يتلقى المدعي العام بيانا افتتاحي ويقدم الشهود والأدلة وللمحكمة أن تأمر بإحضار الشهود للشهادة 

وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة ولها أن تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة، وتقع على هذا الأخير 

لمتهم مذنب وللمحكمة أن تطلب تقديم الأدلة المادية التي تفيد في القضية وتقرير في عبء إثبات ان ا

بعد الانتهاء من اتخاذ جميع إجراءات جميع ، 3والبيانات وكل ما له صلة بالقضيةمسألة قبول هذه الأدلة 

 مداومة القضية إلى الالأدلة والدفاع يسأل المتهم من طرف المحكمة ما إذا كانت لديه أقوال ختامية، ثم تحال 

 .4من النظام الأساسي للمحكمة 16دة لإصدار الحكم النهائي فيها، وهذا وفقا لما تنص عليه الما

لأدلة المقدمة إليها على ا تقررها الدائرة الابتدائية بناء يصدر الحكم كتابيا ويتضمن كل الحيثيات التي

لحكم ة علنية، وقبل صدوره يحاول القضاة إلى اتخاذ اوالنتائج المتوصل إليها، ويكون النطق بالحكم في جلس

 .5جماع، ويكون ذلك في مداولات سريةبالإ

تتخذ المحكمة في حالة إدانة الشخص العقوبات الواردة في الفصل السابع من نظامها الأساسي وفقا 

 .6ن المؤبدسنة أو السج 03والتي تتمثل في السجن لمدة أقصاها  11للمادة 

                                                           

 .6111لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام ا 11انظر المادة  1 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  16انظر المادة  2 
 .616-613ص المرجع السابق،مختار خياطي،  3 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  16انظر المادة  4 
 .60عبد الوهاب شيتر، المرجع السابق، ص  5 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  11انظر المادة  6 
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 مرتكبي أعمال التجنيد الأطفال خلال النزاع المسلح في كونغو الدمقراطية.محاكمات -0-ج

منذ إحالة قضية جمهورية كونغو الدمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية نظمت بعدة محاكمات ضد 

 المسؤولين عن تجنيد الأطفال خلال النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة، وكانت أول وأهم هذه المحاكمات

( المتهم بجريمة تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر سنة Thomas Lubangadyiloتتعلق بقضية )

في ميلشيات القوات الوطنية لتحرير كونغو واستغلالهم للمشاركة في أعمال القتال وذلك في سياق نزاع مسلح 

أوت  60و 5335 سبتمبر 6( شرق جمهورية كونغو الدمقراطية ما بين itouriداخلي وقع في منطقة )

5330.1 

وأحيل بعد أربعة  5331مارس  61صدرت ضده أول مذكرة اعتقال وبعد اعتقاله نقل إلى لاهاي في 

أيام على الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة واستغرقت جلسات وإجراءات المحاكمة الأولى ثلاثة أسابيع من 

 .5365مارس  66آخرها في و  5331جانفي  51، عقدت جلسة ثانية في 5331شهر نوفمبر 

أين صدر  5365جويلية  63( في Thomas Lubangadyiloتم التأكيد على التهم المنسوبة إلى )

 سنة وتم التأكيد على هذه العقوبة في حكم الاستئناف الصادر  66ضده حكم النهائي يدينه بالسجن لمدة 

 ديسمبر  61رية كونغو الدمقراطية في ، وبعد ذلك نقل إلى السجن متواجد بجمهو 5366ديسمبر  6بتاريخ 

 2لتنفيذ الحكم الصادر بشأنه. 5361

لمتهم بثلاثة عشر تهمة من بينها تجنيد الأطفال دون ا (bosco Ntagandaأما فيما يخص قضية )

 5331أبريل  51بتدائية الأولى في سن الخامسة عشر فقد صدر أول أمر بالقبض عليه من قبل الدائرة الا

                                                           

 .66عبد الوهاب شيتر، المرجع السابق، ص  1 
2 CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Thomas Lubanga Dyilo, mandat d’arrêt du 10 février 2006, Doc :ICC-01/04-01/06-2 document disponible 
sur le site : www.icc-int/fr.   
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سنة  03م بكل الإجراءات المحاكمة صدر ضده حكم نهائي يدينه بالعقوبة القصوى المتمثلة في وبعد القيا

 1صباحا. 1:03على الساعة  5361جوان  1سجن، أما الجلسة القادمة ستكون في 

(، قررت الدائرة الابتدائية الثانية Mathieu Ngudjolo chui( و)katangaوفيما يخص قضيتي )

تم التأكيد على هذا الحكم في  5365ديسمبر  61فصلهما، وبتاريخ  5365وفمبر ن 56للمحكمة بتاريخ 

 2وبعد الإفراج عنه طلب اللجوء السياسي إلى هولندا. 5361فيفري  51الجلسة المنعقدة في 

تم التأكيد على  5366مارس  1(، ففي katangaفي حين قررت المحكمة متابعة المحاكمات ضد )

متمثلة في تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاع المسلح في جمهورية كونغو الدمقراطية التهم المنسوبة إليه ال

جوان  51(، في bogoroفي قرية ) 5330فيفري  56وإشراكهم في عمليات التخريب والقتل التي وقعت في 

 سنة سجن وتم احتساب الفترة التي قضاها في  65صدر حكم نهائي في حقه بإدانته بالسجن في  5366

 5366.3ماي  05و 5331سبتمبر  61السجن ما بين 

أن جمهورية الكونغو الدمقراطية وتعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك  إن ما تقدم يشير إلى

من خلال إحالة رئيسها الوضع السائد في الدولة إلى المدعي العام، وتسليم المتهمين بارتكاب جريمة تجنيد 

 .5330إلى جوان  5335ح الممتد ما بين سبتمبر الأطفال في النزاع المسل

وعليه، شدد الأمين العام على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوضع حد للإفلات من 

العقاب، وأهمية محاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم العمل المستقل 

                                                           
1 CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Bosco Ntaganda, mandat d’arrêt du 29 Avril 2008, Doc :ICC-01/04-01/06-2 disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr.   
2 CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Mathieu Ngudjolo, Mandat d’arrêt du 2 juillet 2007. Doc : ICC-01/04-01/01-2. Disponible sur le site : www. 
Icc-cpi.int/fr. 
3- CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C. 
Germain Katanga, Mandat d’arrêt du 6 juillet 2007. Doc : ICC-01/04-05/65-2. Disponible sur le site : www. 
Icc-cpi.int/fr. 
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لمستمر بين جمهورية الدمقراطية والمحكمة، وحث السلطات الكونغولية على للمحكمة، كما رحب بتعاون ا

 ن.لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسامواصلة تعزيز جهودها لمحاسبة جميع مرتكبي ا

وفي الختام فان قضية المدعي العام ضد لوبانغا مهمة للغاية، لأنها اتاحت الفرصة للمجتمع الدولي 

المتعلقة بتسجيل الأطفال وتجنيدهم وتدريبهم على القتل، وخطورتها على السلم  لفهم تلك الجريمة الدولية

والامن الدوليين، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت الى الحكم الذي أصدرته المحكمة في تلك القضية 

طفال لأفانه سيعزز من مجال تطبيق القانون الجنائي الدولي، وقيمه المعيارية التي تدين بشدة تسجيل ا

وتجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وستكون هذه القضية مثالا يحتذى به للمجتمع الدولي لمعاقبة 

 مرتكبي مثل هذه الجرائم، ومنع افلاتهم من العقاب. 

 العراقيل المواجهة للمحكمة في مكافحة جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة-ثالثا

فعال في قمع أعمال تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وإشراكهم فعليا في تساهم المحكمة بدور 

العمليات العدائية، إلا أنها تواجه عراقيل متعددة تحد من القيام بمهامها وتجعلها غير قادرة على تحقيق هذه 

دول رتبطة بالم الغايات، وهذه العراقيل قد تكون عراقيل قانونية مرتبطة بالنظام الأساسي أو عراقيل عملية

 .ومجل  الأمن

يعتبر انشاء المحكمة الجنائية عن طريق معاهدات دولية من بين العوائق التي قد : العراقيل القانونية-أ

تؤثر سلبا على ممارسة المحكمة لاختصاصها في مواجهة الجرائم ضد الانسانية إحدى أخطر الجرائم الدولية 

لطبيعة التعاهدية للنظام الأساسي للمحكمة، تكون الدول غير ملزمة التي تثير قلق المجتمع الدولي، نظرا ل

  1بالانضمام والمصادقة على هذا النظام.

                                                           

على ما يلي: "لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقا للدول الغير بدون  6111من اتفاقية فيينا للمعاهدات  06حول هذا الموضوع تنص المادة  1 
 موافقتها".
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يترتب أيضا عن هذه الطبيعة إخضاع النظام الأساسي لمبدأ نسبية المعاهدات، فالالتزامات المتربة 

 ة واسعة للإفلات من العقاب عن ــــــــــعنه تلزم فقط الدول الأطراف دون دول غير الأطراف، ما يمنح فرص

 1ارتكاب أبشع الجرائم.

بالإضافة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أخذ بمبدأ التكامل بين اختصاص هذه 

إلا أنه لم يعرف هذا المبدأ،  2المحكمة واختصاص المحاكم الوطنية في ديباجته وفي المادة الأولى منه،

التي تستند إليها المحكمة من أجل تحديد مدى قبول الدعوى أمامها ومدى قدرة الدولة  لكنه وضع المعايير

 3أو رغبتها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وفقا لاختصاصها الوطني.

أرادت الدول أن تكون المحكمة الجنائية الدولية مكملة للقضاء الوطني، لا أن تسمو عليه كما هو 

الجنائية الدولية المؤقتة، التي أعطت الأولوية للقضاء الوطني، بالإضافة إلى أن  الحال بالنسبة للمحاكم

 المحكمة لم تأتي لتحل محل القضاء الوطني أو لتكون بديل عنه وإنما جاءت لتتدخل في القضايا الأكثر 

أ عمل يبدو  4،يشكل قيدا للاختصاص هذه المحكمة خطورة فقط مثل قضايا جرائم تجنيد الأطفال وهذا ما

المحكمة الجنائية الدولية من تاريخ دخولها حيز النفاذ، فلا يمكن لاختصاص المحكمة أن يمتد إلى الماضي 

حتى وإن ارتكبت جرائم ذات خطورة شديدة، ولم يتم المعاقبة عليها، هذا ما يجعل مرتكبي هذه الجرائم يفلتون 

 5من العقاب.

لى مجموعة من الحالات المعفية من العقوبة، والتي من النظام الأساسي للمحكمة ع 51تنص المادة 

تزيل الصفة الإجرامية عن الفعل وتجعله فعلا مبررا رغم خطورته، وهذه الحالات تشكل موانع المسؤولية 

                                                           

لية الحقوق القانون العام، كصليحة سي محي الدين، السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  1 
 .601، ص 5365والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 نظر المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.أ 2 
حقوق العلوم، تخصص القانون، كلية ال، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في -دراسة مقارنة-اعمر بركاني، العدالة الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة  3 

 .30والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 
 .66، ص5331خالد عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  4 
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من النظام 651انظر الفقرة الأولى من المادة  5 
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الجنائية، إلا أن هذه المبررات لا تخفي خطورة الجرائم التي يمكن ارتكابها من هؤلاء الأشخاص وما تشكله 

  1ص المحكمة في تكري  المسؤولية الجنائية والعقاب.من قيود على اختصا

منه التي نصت على مبدأ "عدم جواز الدفع بأمر الرئي  للإعفاء من  00بالإضافة إلى أحكام المادة 

المسؤولية الجنائية"، إلا أن الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ تشكل حالات يكون فيها تنفيذ أمر الرئي  

مسؤولية الجنائية، وهو ما يفتح المجال للإفلات من العقاب وخاصة أن أغلب الجرائم مانع من موانع ال

 2المرتكبة ضد الأطفال بتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العدائية تتم امتثالا لأوامر الرؤساء.

 60تشير مسألة إحالة مجل  الأمن للقضايا إلى المحكمة وفقا لما تنص عليه الفقرة )ب( من المادة 

ن النظام الأساسي إشكالية واقعية، إذ من شأن ذلك عجز مجل  الأمن عن اتخاذ القرارات الحاسمة في م

العديد من المناسبات بسبب سيطرة الدول الكبرى الدائمة باستخدام حق الفيتو، ويظهر ذلك من خلال 

الجنود ين في فلسطين و الانتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني من طرف القادة الإسرائيلي

 3الأمريكيين في العراق وأفغانستان وبقاء مجل  الأمن ساكنا خير دليل على ذلك.

على أنه يجوز البدء أو  الأساسي للمحكمة من النظام 61يضاف إلى ذلك ما تنص عليه المادة 

من مجل  على طلب  شهرا بناء 65نظام الأساسي لمدة المضي في التحقيق أو مقاضاة بموجب هذا ال

الأمن إلى المحكمة بهذا المعني يتضمنه قرار يصدر عن مجل  الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق 

 الأمم المتحدة، ويجوز للمجل  تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.

يتضح لنا من خلال المادة المشار إليها أعلاه أن أحكامها تشكل قيدا على ممارسة المحكمة 

 ر في أية دعوى وفي أية مرحلة كانت عليها هذه الأخيرة، هذا ما يؤدي إلى شل عمل لاختصاصها في النظ

                                                           

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 51نظر المادة أ 1 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 00نظر المادة أ 2 
دكتوراه في راسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الفريد تريكي، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، د 3 

 .031، ص 5366العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 1المحكمة ولي  وقفه فحسب، ما يجعل الجهاز القضائي في تبعية الجهاز السياسي.

بالإضافة إلى أن سلطة المجل  في الإحاطة تفرض واجب التعاون مع المحكمة من قبل الدول 

نظام، فإن سلطته في التعليق تفرض على هذه الدول عدم التصرف والعمل الأطراف وغير الأطراف في ال

بما لا يتماشى مع هذا التعليق، أي التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعاون مع المحكمة لمدة 

من الميثاق، الأمر الذي يؤدي إلى  66شهر قابلة للتجديد، ويكون مصدر هذا الالتزام هو المادة  65

  2خليص هذه الدول من التزاماتها الواردة في النظام الأساسي للمحكمة.ت

فعدم وجود آلية في النظام الأساسي للتعامل مع مثل هذه الإشكالات، سيؤدي دون شك إلى عرقلة 

عمل المحكمة وتحقيق العدالة الجنائية الدولية، وكذا إفلات مرتكبي الجرائم الولية من العقاب، وهو أمر لا 

 3مصلحة المجتمع الدولي في العيش في أمن وسلام. يحقق

 يةراف في المحكمة الجنائية الدولكرس النظام الأساسي علاقة مباشرة بين الدول الأط: العراقيل العملية-ب

حيث تعمل هذه الدول على تطبيق مبدأ التعاون والمساعدات في كل النشاطات المحكمة غير أن هذا لم 

 لعراقيل عديدة في مجال التعاون وتنفيذ أوامرها.يكن بالأمر السهل نظرا 

إن أداء المحكمة لعملها بصورة فعالة يتوقف على التعاون الدولي والمساعدة القضائية من جانب 

الدول، حيث تتعاون هذه الأخيرة تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه من التحقيقات في الجرائم الدولية 

 4لية الوحيدة التي يوفرها النظام الأساسي بهذا الخصوص.والمقاضاة عليها، ولكونها الآ

                                                           

 .063ص  السابق،مرجع الفريد التريكي،  1 
 56، دخل حيز النفاذ في 6161جوان  51ة، الموقع في من ميثاق الأمم المتحدة الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي 66انظر المادة  2 

أكتوبر  1( الصادر بتاريخ 61-)د 611بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  6115أكتوبر  1، انظمت إليه الجزائر في 6161أكتوبر 
 .6353في جلستها رقم  6115

 .551، ص 5363 ،لجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرةالأزهر لعبيدي، حدود سلطات مجل  الأمن في عمل المحكمة ا 3 
قوق ومات والتأهيل لحأحمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الثاني، مركز المعل 4 

 .661، ص 5331 الطبعة الأولى، ،الإنسان
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ان خيار التعاون مع المحكمة وطبيعة التزامات الدول بتقديم المساعدات ونطاقها سيكون لها أثر مهم 

 لي  في مسألة السيادة والقوانين الداخلية فحسب وإنما على فعالية أداء المحكمة نفسها.

تشديد فيه على أنه لا يمكن تصور أن تسير الإجراءات العملية بدون غير أنه في الوقت الذي يتم ال

تعاون ملائم من جانب الدول المعنية، لم يرتب النظام الأساسي أي نتيجة على مخالفة الدول للالتزام التام 

اون عبالتعاون مع المحكمة، وعلاوة على ذلك فإن الدول المعنية لها الحرية الكاملة في الامتثال لطلبات الت

المقدمة من المحكمة، حيث يجوز لها أن تنفيذ هذه الطلبات عندما يتعلق الأمر بتحقيق جاري أو مقضاة 

  1جارية أمام قضائها الوطني، كما يمكن لها أن ترفض طلب التعاون والمساعدة المرسلة إليها.

ظام فى وأحكام هذا النوفي حالة عدم امتثال الدولة الطرف لطلب التعاون المقدم من المحكمة بما يتنا

الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطتها، يجوز لها أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل 

المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجل  الأمن إذا كان هذا الأخير هو الذي أحال المسألة إلى 

 2المحكمة.

لتزام الدول الأطراف بالاعتراف والالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة يشير النظام الأساسي للمحكمة إلى ا كما

من نظامها  11وكل ما ورد في نظامها، وإنما دورها هو الالتزام بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 تكاب إحدى الجرائم التي تدخل ضمنفي حالة توقيع إحدى هذه العقوبات على أحد رعاياها المسؤول بار 

 3ص المحكمة.اختصا

سنة أو السجن المؤبد حيث تكون هذه العقوبة مبررة  03تتمثل هذه العقوبات في السجن لفقرة أقصاها 

بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بموجب 

                                                           

 .1سابق، ص الع مرجالأعمر بركاني،  1 
 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  11انظر الفقرة السابعة من المادة  2 
 .661، ص رجع السابقأحمد قاسم حميدي، الم 3 
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صول ا مصادرة العائدات والممتلكات والأالمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وكذ

 1المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثلاثة الحسنة النية.

نستنتج من نص المادة المشار إليها أعلاها أن المحكمة تفرض تطبيق الغرامة المالية كواحدة من 

ر العديد من الشكوك فيما يتعلق بنظام العقوبات، فالغرامات المالية تم العقوبات التي تقررها، وهو ما يثي

استخدامها في جميع القوانين، لكن بالنسبة للجرائم الأقل خطورة في القوانين الدولية، غير أن الجرائم التي 

 تخص بها المحكمة الجنائية هي جرائم أشد خطورة، تتطلب التطبيق عليها العقوبات القاسية.

غريب أن يعاقب المركب الجرائم الحرب بالغرامة المالية، ولا يمكن أية ظروف مخفف تبرر مثل من ال

هذه العقوبة، وحتى فيما يتعلق بعقوبة السجن كان من المفترض والملائم أن ينص النظام الأساسي للمحكمة 

من وراء معاقبة شخص  أشهر على الأقل، إذ لا يمكن أبدا فهم المحكمة 1على حد أدنى لهذه العقوبة مدته 

 2مدان في جريمة من جرائم القانون الدولي الأشد خطورة بالسجن أسابيع أو حتى شهور.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .6111من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  11نظر المادة أ 1 
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 خلاصة الفصل الثاني:

لطالما تبلورت الجهود الدولية في مكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في 

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سجل اختلافا عن كل ما تدابير الحظر والمنع دون القمع، إلا أن النظا

سبقه من جهود حين توجه من المنع إلى القمع، وإلى التجريم والعقاب على إقحام الأطفال في النزاعات 

 تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة جريمة حرب. االمسلحة، إذ غد

على أن تعد جريمة حرب  اسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأسفقد نصت المادة الثامنة من النظام ا

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة 

 .سلحة ذات الطابع الدوليفعليا في الأعمال الحربية، وذلك في النزاعات الم

ب تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر المادة على أن تعد جريمة حر هذه كما نصت  

إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال 

 الحربية، وذلك في النزاعات المسلحة ذات الطابع غير دولي.

لجنائية الدولية المحكمة ا لاختصاصسنة  61خضوع الأشخاص الذين يقل أعمارهم عن لكن عدم 

ت المسلحة، ايعتبر تطورا ملحوظا في مجال حماية الأطفال باعتبارهم من أكثر الفئات استغلالا أثناء النزاع

 .العديد من مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب إفلاتعدم رفع المحكمة سن التجنيد يؤدي إلى غير ان 

جال حماية الاطفال من الاستغلال اثناء النزاعات وبالنظر الى الدور البالغ الذي تلعبه المحكمة في م

إلا أنها تواجه عراقيل متعددة تحد من القيام بمهامها وتجعلها غير قادرة على تحقيق هذه الغايات، المسلحة، 

ومجل   ولدوهذه العراقيل قد تكون عراقيل قانونية مرتبطة بالنظام الأساسي أو عراقيل عملية مرتبطة بال

 .الأمن
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 :ة الباب الثانيخلاص

حماية الطفل بصفة عامة، وتعزيز تلك الحماية خاصة اثناء إن المجتمع الدولي قد سعى إلى 

من خلال اصدار عدد من الآليات الدولية المتخصصة لحماية حقوق الطفل النزاعات المسلحة، وذلك 

في إطار  ولية وإقليمية تعملولاسيما أثناء النزاعات المسلحة، حيث تتمثل هذه الآليات في اجهزة وهياكل د

التنظيم الدولي، وضعت ضمن أولويات اهتماماتها حماية الأطفال، وهي تكرس إلى جانب بيان الحقوق 

والمصالح الفضلى للطفل وحرياته الأساسية، الوسائل والكيفيات الإجرائية والموضوعية التي تضمن هذه 

 الحماية.

 لاتالوكان الدولي لحماية الأطفال هيئة الأمم المتحدة و التي اوجدها القانو  لياتومن بين اهم الا

التابعة للأمم المتحدة مثل الصندوق الدولي لحماية الطفولة بالإضافة الى المنظمات الدولية الحكومية والغير 

حكومية، التي تعمل كلها على تكثيف الجهود المتعلقة بتطوير الحماية بالنسبة للأطفال اثناء النزاعات 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أبرز الأجهزة الدولية التي تعمل في هذا  تعتبرة خصوصا، و المسلح

 .المجال

التي كان لها الفضل في صياغة العديد من النصوص القانونية، وقد ساهمت في تنفيذ  هذه اللجنة 

ة انون حتى تكون مواكبقواعد القانون الدولي الإنساني وماتزال تعمل جاهدة من اجل تطوير قواعد هذا الق

 للتحديات المعاصرة. 

 ن على تذكير أطراف النزاع دوما بضرورة احترام قواعد القانو  منظمة الصليب الاحمر الدولي تعمل 

تعمل جاهدة على تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك من خلال دفع  الدولي الإنساني، كما انها

تفاقيات الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وتعمل على الدول نحو المصادقة على ابرام الا

ابرام اتفاقيات جديدة من اجل مواكبة مختلف التطورات التي تحدث في الساحة الدولية، خاصة إذا تعلق 

الامر بتخفيف معاناة الأطفال وتقديم المساعدة لهم، وبالتحديد اذا تعلق الامر بإعادة ادماج الأطفال 
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خرطين في الجيوش والمشاركين في الاعمال القتالية، حيث كان للجنة دور كبير في صياغة قواعد المن

 الذي يحظر جميع اشكال تجنيد الأطفال. 5333البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بسنة 

فال من ماية الأطكذلك نجد بان من اهم الاليات التي خلقها القانون الدولي والتي تعتبر الية ردع لح

ودة في النظام قمفالتي كانت  هي الحلقةفالمحكمة الجنائية الدولية  سوء الاستعمال اثناء النزاعات المسلحة،

محكمة العدل الدولية تتناول القضايا التي أطرافها دول، وبدون محكمة جنائية حيث أن القانون الدولي، 

 الجسمية لحقوق الإنسان تمر غالباا دون عقاب، لذلك تهاكاتالاندولية تتعامل مع المسؤولية الفردية، كانت 

فإن نظام المحكمة يطبق فقط على الأفراد، وفي هذا الصدد ينص ميثاق المحكمة على أن اختصاصها 

يشمل الأشخاص الطبيعيين، الذين يرتكبون جريمة، وبأن الشخص يكون مسؤولاا عنها بصفته الفردية، 

 ب المحكمة.ويصبح عرضةا للعقاب من جان

نظام المحكمة من إشارات محددة بخصوص حماية الأطفال من الجرائم التي تدخل في  هذا ولم يخل

"لا يكون للمحكمة اختصاص على  :على أنه 51في المادة  يالأساس، ولهذا فقد نص النظام اختصاصها

ذا النص إمعاناا في الجريمة المنسوبة إليه"، وقد جاء ه ارتكابعاماا وقت  61أي شخص يقل عمره عن 

حماية الأطفال حيث أنهم لا يرتكبون الأفعال والجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تلقاء أنفسهم، 

 وإنما هم ضحية للكبار وأطماعهم.

 صاصاختوبالإضافة إلى ذلك أدرج النظام الأساسي للمحكمة في قائمة جرائم الحرب التي تدخل في 

فال دون الخامسة عشرة من عمرهم بصورة فعلية في الأعمال الحربية، أو القيام الأط اشتراكالمحكمة، 

بتجنيدهم في القوات المسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دولي، وفي القوات المسلحة الوطنية والجماعات 

 المسلحة الأخرى عند نشوب نزاع مسلح غير دولي.
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ائم التي ترتكب في حق النساء والأطفال، إلا أنه لم وإذا كان النظام الأساسي للمحكمة قد صنف الجر 

يغفل أيضاا عن حماية الأطفال في قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية أمام المحكمة، وذلك على نحو يكفل 

  حماية الأطفال المجني عليهم، والشهود الذين تشملهم إجراءات المحكمة في كل مرحلة.

من هذه المحكمة لي  سوى ترسيخ الشرعية الدولية، حيث  إدراك أن الغرض يجب الصدد وفي هذا

عليها أن تقوم بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة، فقد تواجد منذ الحرب العالمية الثانية أكثر 

مليونا من البشر، فضلاا عن تشريد الملايين من أوطانهم  613نزاعاا أسفرت عن مقتل ما يقارب  513من 

إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوى محكمتي يوغسلافيا ورواندا لمحاكمة مرتبكي الجرائم التي وقعت وبيوتهم، 

تلك  ابو مرتكيفر  لكيلام العدالة الجنائية الدولية، بهما. ومن ثم لا بد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائ

 الجرائم الفظيعة من العقاب.

طريق ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم وجديد ن المحكمة الجنائية الدولية هي خطوة مهمة على ا

حقوق الإنسان في وقت السلم أو الحرب، ومن شأن هذه المحكمة  انتهاكاتللمسؤولية الجنائية الدولية عن 

كما أنها يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في احترام قواعد ومبادئ  ،أن تشكل أداة مهمة لمقاضاة مجرمي الحرب

 .وفي تطور القانون الدولي الجنائيالقانون الدولي الإنساني، 

كما أن المحكمة الجنائية الدولية وما تملكه من صلاحيات يمكن أن تلعب دوراا في حماية الأطفال  

من عواقب الحرب، فبموجبها أصبحت المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

ومن هنا فهي تملك ردع المخالفين، ومعاقبة  ،مراا لا جدال فيهوحقوق الانسان إبّان النزاعات المسلحة، أ

 وتتبع مجرمي الحرب عن جرائمهم التي ترتكب في حق المدنيين، وبخاصة الأطفال.
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 الخاتمة:  

 لىع والحفاظ الطفل حماية الى تسعى التي القانونية القواعد لمجمل السابقة دراستنا خلال من 

 انه طلقمن من ،والحماية للرعاية وبحاجتهم بالأطفال الاهتمام يغفل لم الدولي المجتمع نبأ وجدنا حقوقه،

 نحو قدما المضي على قادرة متوازنة أجيال تكوين ضمنت كلما اطفالها رعاية في الشعوب نجحت كلما

 والابداع. والتقدم التطور

ا للموقع نظر  ،ية وغير الدوليةتعهد المجتمع الدولي بحماية الطفل في النزاعات المسلحة الدول حيث       

الذي يحتله في التأثير على مستقبل الدول والإنسانية، وذلك من خلال إدراج أحكام قانونية خاصة بالطفل 

والبروتوكولين الملحقين بها  6161 مادة في ا تفاقيات جنيف لعام 51متعددة الجوانب، إذ عنيت أكثر من 

أنّ نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات صلة بالطفل ، إضافة الى بشريحة الطفولة 6111لعام 

تضمن حقوق أخرى لا بأس من تطبيقها أثناء النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، فهي خير سند 

 للقانون الدولي الإنساني. 

 بشأن حصل الذي التطور وان الانسان، حقوق  من يتجزأ لا جزء هي الطفل حقوق  نأ رأينا وقد 

 مايةح مجال في الهائل التطور من بالرغم لكن ،مترابط بشكل الأطفال حقوق  بتطور أدى الانسان حقوق 

 حروبال اثناء في خاصة لحقوقهم الانتهاكات مختلف من يعانون  يزالون  ما الأطفال ان الا الطفل حقوق 

 والاستغلال. الأذى أنواع لشتى يتعرض الطفل يزال فما المسلحة، والنزاعات

 هو المسلحة النزاعات اثناء الطفل اليها يتعرض قد التي الانتهاكات أسوأ من أن ناوجد كما 

 في لمرتكبةا الدولية الجريمة ضحية الجندي الطفل يعتبر حيث ،كمقاتل الحروب في واستعماله استغلاله

 وتخصيص ة،يلدولا الجنائية المسؤولية من جزئيا يعفيه ما وهذا والادراك، الوعي كامل غير باعتباره حقه،

 تحديد في دوليةال القواعد اربتض الى إضافة الجندي للطفل دقيق مفهوم وجود عدم لكن بسنه تليق عقوبات

 التناقض. من نوعا ثمة يجعل الأطفال لتجنيد الأدنى نالس
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 سبيل ىعل المسلحة القوات في المشاركين الجنود الأطفال بوجود ضمني اعتراف وجود الى إضافة

 سن ينب الأطفال لتجنيد إمكانية بوجود كذلك والقول سنة، عشرة الثامنة يتجاوزوا لم أطفال وهم التطوع،

  المسلحة. الجماعات صفوف في العمر من عشرة والثامنة الخامسة

 لتيا القانونية الثغرات تدارك على عملت فروعه بمختلف الدولي القانون  قواعد نأ رأينا كذلك

 حقوق  باتفاقية قالملح الاختياري  البروتوكول صدور بعد خاصة ،طفلال حماية سبيل في موجودة كانت

أنّ التقدم الكبير الذي حققه القانون الدولي العام في مجال حماية الأطفال في  كما ،5333 لعام الطفل

الصراعات المسلحة يتعارض مع الخطاب الثاني المتمثل في الِانتهاكات الجسيمة والمتكررة لأحكام تلك 

 .من طرف نفس الدول التي قبلت بالالتزام بها دوليا الحماية

 خاصة يةاالحم هذه تعزيز على تعمل التي الدولية والمنظمات لهيئاتل الدولية الجهود الى إضافة 

 تجنيدهمو  الأطفال واستغلال استعمال ادراج بعد خاصة ردعية ليةآ تعتبر التي الدولية الجنائية مةالمحك

 عقوباتب وتلزمهم مرتكبيها على الدولية الجنائية المسؤولية توجب حرب ريمةكج المسلحة النزاعات في

   صارمة.

 اعتبرت انها جدناو ة مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال تحليلنا لدور المحكمة الجنائية الدولية في متابع عندف     

ي سواء ارتكبت فمن أخطر الجرائم التي تهدد البشرية، وكيفتها على أنها جريمة حرب  هذه الجريمة

ن بمساءلة كل م قامت وماتزالن المحكمة الجنائية الدولية حيث ا ،الدولية أو الداخلية المسلحةالنزاعات 

اءلة الجنائية مسالجريمة تجنيد الأطفال سواء بصفة أصلية أو المساهمة فيها، كما لا يعفى من  ببارتكاقام 

ن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اكما ، ةومصانة سواء كان رئي  دولة أو حككل من يتمتع بالح

اء لا ينعقد إلا في حالة عدم رغبة أو قدرة القض المسلحةلمساءلة مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال في النزعات 

ي  لها لئية الدولية لها اختصاص تكميلي و أن المحكمة الجنا باعتبار الوطني من متابعة هؤلاء المجرمين،

 .الجنائي الوطني احتراما لسيادة الدول الأولوية على قضاء
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أنّ الاعتبار الذي أولاه القانون الدولي العام للطفل من خلال ما تم اعتماده من في الختام نستنتج و  

صكوك قانونية  يمثل استجابة لكثير من التطلعات والاحتياجات، التي طويلا ما ا نتظر الأطفال تجسيدها 

ب ما أضحت تعرفه الظاهرة الحربية من استعمال أسلحة فتاكة لم تبق الأمل على أرض الواقع، لكنه لم يواك

ة والمقاتلين، ومن تعدد في أشكالها فغالبية النصوص ذات صل –منهم الأطفال  -في التمييز بين المدنيين 

سي نبالطفل لا تغطي النزاعات المسلحة الحديثة، ومن ا ستهدافها أكثر فأكثر للطفل وبشكل خاص العنف الج

الموجه ضده، فالأحكام التي تهدف إلى حماية الطفل من ا عتداءات جنسية لم ترق إلى المستوى المطلوب 

 ولم يعك  حقيقة ما عانه الطفل  في الحروب.

 لتالية: ا هم النتائج، نقوم بتقديم الاقتراحاتوفي الأخير وبعد الدراسة والتحليل واستخلاص ا  

قيق للطفل الجندي، إضافة الى تحديد السن الأدنى للتجنيد في العمل على وضع تعريف شامل ود-6

 صفوف القوات المسلحة، والاتفاق على سن محددة.

بحظر سنة  61و 61تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يسمح للأطفال ما بين -5

ل العدائية، إضافة الى الاخذ تجنيدهم، وادخالهم في إطار الحماية من الاستعمال والاستغلال في الاعما

 بعين الاعتبار الوضع الخاص بالفتيات وتخصيص قواعد قانونية خاصة بهن.

تطوير نظام العقاب الخاص بالمحكمة من خلال تبني قاعدة تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة -0

المجال  الذي يفتحوخطورتها، كما ينبغي إعادة النظر في الاحكام المتعلقة بالاختصاص الزمني للمحكمة 

اختصاص من نظام روما الأساسي التي تشير إلى أن  66تعديل المادة للإفلات من العقاب، اذ يجب 

يقتصر على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي، وتكري  مبدأ الأثر  المحكمة الجنائية الدولية

المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم التي تدخل الرجعي لنظام المحكمة قبل نفاذها من أجل تمكين من مساءلة 

ا قبل نفاذ نظامها، وكذ خصوصافي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عموما وجريمة تجنيد الأطفال 
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من نظام المحكمة  15لتمكين ضحايا الجرائم والمتضررين من استفاء حقهم أمامها، لاسيما وأن المادة 

 . تقادم الجرائم الجنائية الدولية قد كرست مبدأ عدم

من نظام روما الأساسي  60توسيع حق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة  -6

ليشمل المنظمات الدولية غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان نظرا لدورها الحيادي في 

لحق في رفع القضايا أمام المحكمة إنصاف الضحايا والدفاع عنهم، وإعطاء حركات المقاومة الشعبية ا

وهذا التنوع في مصادر تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية  ،الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال الجنائية

الدولية يؤدي لا محال إلى الحد من جريمة تجنيد الأطفال، وعدم إفلات المجرمين من العقاب وهي مصادر 

لى وضع الحالات بين يدي المدعي العام في المحكمة الجنائية تكمل بعضها بعض وتهدف في النهاية إ

 .الدولية

من نظام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بتقييد النظر في الجرائم الحرب  656إلغاء نص المادة -1

خصوصا جريمة تجنيد الأطفال لمدة سبع سنوات بالنسبة للدول التي تصبح طرفا في نظام روما، وتعلن 

تقييد لأن هذا يشكك في مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ذريعة للإفلات من اللهذا قبولها 

 .العقاب أمامها

لجرائم ا بارتكابإدراج عقوبة الإعدام في نظام المحكمة الجنائية الدولية حتى تكون رادعا أمام من يقوم -1

 .ية خصوصا جريمة تجنيد الأطفالالدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدول
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قــــائمة المـــراجع     
القرآن الكريم. -  

   باللغــة العربيـــةالمراجع  أولا:
:الكتـــــــب –أ  
الأزهر لعبيدي، حدود سلطات مجل  الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، -

 .5363 ،القاهرة

النشر، امعية للدار و نفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، المؤسسة الجالخير قشي، إشكالية ت-
 .5333بيروت، 

إبراهيم السيد أحمد، نظرة في بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، طبعة الأولى، المركز القومي -
 .5366 للإصدارات القانونية، القاهرة

 .6111لعالمية، المطبعة التجارية الحديثة، إبراهيم العناني، المنظمات الدولية ا-
 .6111إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، -
أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، -
 .6111اهرة، ر النهضة العربية، القدا
 .5331أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المجل  الأعلى للثقافة، القاهرة، أحمد -
أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني )في القانون الدولي والشريعة الإسلامية(، الطبعة -

 .5333القاهرة،  ،الأولى، دار النهضة العربية
الجنائية الدولية، الجزء حمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، العوامل المحددة لدور المحكمة أ -

 .5331، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الثاني
ها ذأشرف عرفات أبو حجازة، إدماج قرارات مجل  الأمن الصادرة طبقاا للفصل السابع من الميثاق، وتنفي-

 .5331في النظم القانونية الداخلية للدول الأعضاء، دار النهضة العربية، 
 ، الجزائر.دار هومة ،دورها في حماية حقوق الإنسانالعدالة الجنائية الدولية و  سكاكني، باية-
نتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، الطبعة الأولى، منشورات الحل- ي ببشرى سلمان حسين العبيدي، الا 

 .5363الحقوقية، بيروت، 
 .6111يست، القاهرة، دالانسان، ام بهي الدين حسن، حقوق الطفل في إطار حقوق -
 .6116ف، سويسرا، الطبعة الثانية، جان بكتيه، مبادئ الهلال والصليب الأحمر، معهد هنري دونان، جني-
 .6111، قاهرة، الن الدولي العام، الطبعة الرابعةجعفر عبد السلام، مبادئ القانو -
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القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة  ،حامد سلطان وعائشة راتب وصلاح الدين عامر-
 .6111الرابعة، 

ثانية، ة العربية، الطبعة الحسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، دار النهض-
5336. 
بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل -

 .5331الأولى، 
 .6110المتحدة، دار الفكر العربي، حسين عمر، المنظمات الدولية، هئيات ووكالات منظمة الأمم -
نهضة لخالد عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار ا - 

 .5331العربية، القاهرة، 
ة الجديدة، لجامعخالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية، دار ا-

 .5331الإسكندرية،
طبعة لالمسؤولية الجنائية الرؤساء والأفراد، ا-خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي-

 .ل اللبنانيالأولى، دار منه
خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية )هيمنة القانون أم قانون الهيمنة(، منشأة المعارف، -

 .5331 الإسكندرية،
بيقية الحقوق والواجبات مع دراسة حالة تط –زياد عبد اللطيف سعيد القريشي، الاحتلال في القانون الدولي -

 .5331ربية، القاهرة، ر النهضة العدا-لحالة العراق 
 .5331المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، زياد عيتاني،  -
 .5331سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -
ختصاصات والمبادئ العامة، دار النهضة العربية، سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الجنائية الدولية، الا-

 .5331القاهرة، 
دار  اني،ساندرا سنجر، حمـاية الأطفال في حــــالات النزاع المســـلح، دراســات في القانون الدولـــي الإنس-

 .5333المســتقبل العربي،
 .5366 عات الجامعية، مصر،سعدة سعيد أمتوبل، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبو -
سعيد حمودة منتصر، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى دار الجامعة الجديدة، -

 .5331الإسكندرية، 
سعيد حمودة منتصر، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، الطبعة الأولى، دار -

 .5331الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 .5330-5335سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، -
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سعيد سالم جويلي، مفهوم حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، -
5336. 
 .6111لعام في زمن السلم، سعيد سليم جويلي، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ا-
القانون الدولي الإنساني، الطبعة  –سهيل حسبن الفتلاوي وعماد محمد ربيع، موسوعة القانون الدولي -

 .5331الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
، ةبكة، جرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي نسوسن تمرخا-

 .5331بيروت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
الجديدة،  الجامعة دار الجزائري، العقوبات وقانون  الدولية المواثيق بين الطفل حقوق  بولحية، شهيرة-

 .5366الإسكندرية،
، لقاهرةا ،صالح بدرالدين، حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية-

6111. 
 ،صالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة-

5331. 
 .5336صالح محمد محمود بدر الدين، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، -
ن كتاب المحكمة الجنائية الدولية، إعداد صلاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، دراسة ضم-

 .5360الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  ،5330المستشار شريف عتلم، 
عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللجنة -

 .6111مندوبية الإقليمية للمغرب العربي، تون ،الدولية للصليب الأحمر، ال
 .6116عبد العزيز مخيمر، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، -
عبد الغنى محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، -

 .6116الطبعة الأولى، 
عبد الغني محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مؤلف دراسات -
 .5333دار المستقبل العربي،  القانون الدولي الإنساني، في
لفكر اعبد الفتاح بيومي الحجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي، دار -

 .5336الإسكندرية،  الجامعي،
عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، اهم الجرائم الدواية، المحاكم الدولية الجنائية، منشورات -

 .5336الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، 
 .عروبة جيار الخزرجي، حقوق الطفل بين التجربة والتطبيق، دار الثقافة والنشر والتوزيع-
ر، القانون الدولي الإنساني: مصادره ومبادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة، عصام عبد الفتاح مط-

 .5331 الأزاريطة، الإسكندرية،
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 ،عة الأولىالطب، بيروت، وقيةقولي الجنائي، منشورات الحلبي الحعلي عبد القادر القھوجي، القانون الد-
5336. 
ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، الأردن، عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في -

 .5331الطبعة الأولى، 
تفاقيات والمعاهدات والقوانين الصادرة بشأنه في الدول - عمرو عيسى الفقي، موسوعة قانون الطفل والا 

 .5331العربية، المكتب الجامعي الجديد، الأزاريطة، الإسكندرية، 
ز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، فاطمة شحاته أحمد زيدان، مرك -

 .5331الإسكندرية،
لطبعة الأولى، ا فرانسواز بوشيه سولينه، القاموس العملي للقانون الإنساني، دار العلم للملايين، بيروت،-

5331. 
 .6111 لحديث، الجزائر،، دار الكتاب االطبعة الأولى دأ التدخل السيادة لماذا؟ وكيف؟فوزي أوصديق، مب-
فيصل شطناوي، حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، دار ومكتبة الحامد للنشر -

 .5336والتوزيع، عمان،
لطبعة اقيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -

 .5331الأولى،
حمّاد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، كمال -

 .6111الطبعة الأولى،
طبعة ال ،بيروت، مؤسسة الحديث للكتاب، ؤساء في القانون الجنائي الدولي، محاكمة الر مازن ليلو راضي -

 .5366 الأولى،
 .5331 ار النهضة العربية، القاهرة،دولية لحقوق الطفل، دماهر جميل أبو خوات، الحماية ال-
محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي، الجزء الثاني، دار الهدى للمطبوعات، -

 .6116الاسكندرية، 
ة أمحمد بشير الشافعي، قانون حقوق الإنسان: مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، الطبعة الرابعة، منش-

 .5331المعارف، الإسكندرية،
محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء الأول، الأمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، -

 .6111الطبعة الثامنة، 
 .5331محمد صافي يوسف، النظرية العامة للمنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، -
حماية الأمومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، منشأة المعارف اد محمد، محمد عبد الجو -

 .6116الإسكندرية، 
 .5331 محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية،-
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 .5331 الطبعة الثانية، شريف بسوني، القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،محمود -
 الطبعة الأولى، محي الدين عشماوي، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، عالم الكتب، القاهرة،-

6111. 
مع دراسة عن الاحتلال -قواعد القانون الدولي المعاصرة مصطفى كامل شحاته، الاحتلال الحربي و -

 .6116والتوزيع، الجزائر،  ، الشركة الوطنية للنشر-الإسرائيلي للأقاليم العربية
مصطفى كامل شحاته، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -

 .6111الجزائر، 
منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، -

6111. 
، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، منشاة المعارف، الإسكندرية، موسى القدسي الدويك-

5336. 
 الطفل، حقوق  بخصوص الجزائر طرف من عليها المصادق الدولية الآليات الطفل، حقوق  ديدان، مولود-
 .الجزائر للنشر، بلقي  دار
بوعات ن المطاالجنائية الدولية الدائمة، ديو هشام مصطفى محمد ابراهيم، التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة -

 .5361، الجامعية، الإسكندرية
  .5331نسان، دار النهضة العربية، وائل أحمد علّام، الميثاق العربي لحقوق الإ-
 .وائل أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر-
 حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي العام والقانون الداخلي، دار هومة، الجزائر، يحياوي نورة بن علي،-

 .5331 الطبعة الثانية،
 حسن يوسف، جريمة استغلال الأطفال وحمايتهم في القانون الدولي والشريعة الإسلامية.أيوسف -
 المعــــاجم اللـــغوية:-ب
يدة طبعة جدالافريقي المصري، لسان العرب،  ابن منظورالامام أبي الفضل جمال الدين محمد بن كرم -

 .5331دار صادر، بيروت، -فصل الطاء-المجلد التاسع-محققة
باللغة العربية: ـــالاتالمقــــــــــ –ج  
أحمد أبو الوفا، نظام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لحماية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون -

 .6111، 16 الدولي، العدد
أمل يازجي، القانون الدولي الإنساني وحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بحث منشور في -

آفاق وتحديات، الجزء الأول، تأصيل القانون الدولي  –كتاب أسعد دياب وآخرون، القانون الدولي الإنساني 
 .5331قية، بيروت، ات الحلبي الحقو الإنساني وآفاقه، الطبعة الأولى، منشور 
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ديفيد ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، دراسة منشورة ضمن كتيب -
 .5336تقبل العربي، القاهرة، مصر، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحرير شريف عتلم، دار المس

 .6111جمشيد ممتاز، المجلة الدولية للصليب الأحمر، سبتمبر -
جودي وليمز، الألغام الأرضية والتدابير الرامية لإزالتها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، يوليو، أغسط  -

6111. 
 . 5333سنة  101صليب الأحمر، العدد ، مجلة اللجنة الدولية للدانيال هيل -
ة سلحة، مجلة الشريعدحية عبد اللطيف، جهود الأمم المتحدة لمكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات الم-

 .5360فريل أ، 16رات العربية المتحدة، العدد والقانون، كلية القانون، جامعة الاما
 .6116ساني، أيار، دني  بلاتنر، حماية الأطفال في القانون الدولي الإن-
 .5331سبتمبر  61، الجمعة 1066دياب أبو جهجه، مقال ضمن جريدة القدس العربي، العدد -
لقانون ل، الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية رشاد السيد-

 .6111، 16الدولي، المجلد 
   .6111، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال في حالات النزاع المسلح ، حمايةساندرا سنجر -
ب فراد على الصعيد الدولي، المجلة الدولية للصليستورات ماسلن، وبيتر هربي، حظر الألغام المضادة للأ-

 .6111، ديسمبر 15الأحمر، العدد 
 .6111، سبتمبر / أكتوبر  ICRCستيورات مالسن، طفولة مسروقة، مجلة الإنساني، -
 .5335شارلوت ليندسي، نساء يواجهن الحرب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، -
ليب الأحمر في انماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، جنيف، شريف عتلم، دور اللجنة الدواية للص-

 .5363منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
صلاح الدين عامر، الحق في التعليم والثقافة الوطنية في الأراضي المحتلة، المجلة المصرية للقانون -

 .6111، 06الدولي، المجلد 
ة الجنائية الدولية الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم عزة محمود قاسم الصيد، المحكم-

. 66، ص6البيضاء، عدد-التي تختص للمحكمة بالنظر فيها، مجلة المختار للعلوم، جامعة عمر المختار
 مقال منشور على الموقع التالي: 

http:// www.omu.edu.Iv/articles/OMU20Articles/pdf/Issue4/4-4.pdf. 
لاستخدام الألغام البرية، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية،  6116نيسان  66ان الجندي، برتوكول غس-

6111. 
فولة، ط، الندوة الإقليمية حول الحقوق الطفل في النزاعات المسلحة ، تعزيز آليات حمايةغسان خليل-

 .  5336/ 6/ 51- 56، بيروت
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 611في النزاعات المسلحة، مجلة السياسة الدولية، العدد  فاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية للأطفال-
 .5331يناير 
  :، مقال ضمن الموقعاية الأطفال في النزاعات المسلحة، حمكريستين بارستاد -

www. icrc .org/web/ara/siteara 0. nsf/htmlall/ children. Interview101207. 
النساء في القانونين الدولي والداخلي، بحث مقدم إلى محمد شكري عبد الجواد، حماية حقوق الأطفال و -

مؤتمر إدماج اتفاقيتي "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "و" حقوق الطفل"، في مناهج كليات 
 الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب الأردن.

ية(، اسية وآفاق قضائ، محاكمة شارل تايلور أمام محكمة سيراليون الخاصة ) رهانات سيى بايديمصطف -
 http://www.multipol.org   :   تقرير ضمن الموقع

 .6111، نوفمبر/ديسمبر 11المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد -
 .5330، ربيع 56مجلة الإنساني، العدد -
 .5336يو / يونيو عشر، ماالعدد السادس    ICRCمجلة الإنساني، مطبوعات -
مخلد الطراونه، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، -

 .5330العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، يونيو 
 .6111بعنوان إعادة الأواصر العائلية، جنيف،    ICRCمطبوعات -
 .5331خريف  66صليب الأحمر، العدد اللجنة الدولية للمنشورات -
منظمة العمل الدولية، ما هي منظمة العمل الدولية، مقال المكتب الإقليمي العربي لمنظمة العمل الدولية، -

 .5366بيروت، لبنان، 
  .......مستعبدون ......عسكريون يتعرضون لأبشع الانتهاكات، تقرير ضمن الموقعانتحاريون أطفال  -

  : www.annaba .org 
 .6111حقوق الطفل، مركز حقوق الانسان، -
الرسائل والمذكرات الجامعية – د  
 :رسائل الدكتـــوراه-9-د
ي ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ف-دراسة مقارنة-اعمر بركاني، العدالة الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة -

 .عة مولود معمري، تيزي وزوالعلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
بهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي، مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، -

 .5331كلية القانون، جامعة الموصل، العراق، أطروحة دكتوراه، الفلسفة في القانون العام،
ولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين صلاح عبد البديع شلبي، حق الاسترداد في القانون الد-

 .6111شم ، مصر، 

http://www.multipol.org/
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وتطبيقها في الأراضي  6161عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأطفال المدنيين لعام -
 .5333الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

سلامي، دراسة ه الإعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقفريد تريكي، حماية ضحايا النزا -
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  رسالةمقارنة، 

 .5366تيزي وزو، 
امعة الحقوق، ج ة دكتوراه، كليةفاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، رسال-

 .5336الإسكندرية، 
، شورة، رسالة دكتوراه منالإنساني، المركز القانون لأسرى الحرب في القانون الدولي محمد حمد العسيلي -
 .5331، الطبعة الأولى ،أة المعارف، الإسكندريةمنش
، دكتوراه، الناشر عالم الكتب محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، رسالة-

 .6115القاهرة 
ي لنيل شهادة الدكتوراه ف أطروحةمختار خياطي، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان، -

القانون الدولي الإنساني والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
5366. 

 لماجستير:مذكرات ا-0-د
، اجستيرم ة محكمة سيراليون المدولة، مذكرةحال-لقضائي للقانون الدولي الإنساني، التنفيذ اإحسان طبال-
 .5331- 5331ية الحقوق، جامعة البليدة، كل
لي المعاصر، و أحسن كمال، اليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، في ضوء التغيرات الدولية للقانون الد-

 .5366ر، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماجستيمذكرة 
مل سلطان محمد الجرادي، الجوانب القانونية الدولية لظاهرة الطفل المقاتل، مذكرة ماجستير، جامعة أ-

 .5365القاهرة، كلية الحقوق، 
ذكرة لدولية، مغير احمامة بوفرقان، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة -

 .5363ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
صالح دواس سالم الخوالدة، الحماية الخاصة للنساء والأطفال من اثار النزاعات المسلحة في ضوء قواعد -

رق ماجستير في القانون العام، جامعة الش مذكرةالقانون الدولي الإنساني والتشريع الإسلامي، دراسة مقارنة، 
 .5331الأوسط للدراسات العليا، كلية العلوم القانونية، عمان، 

ستير في ماج ضد الإنسانية، مذكرة صليحة سي محي الدين، السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم-
 .5365تيزي وزو، القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 ماجستير في القانون الدولي، جامعة مذكرةعليوة سليم، حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة الدولية، -
 .5363-5331الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 
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مصطفى محمد محمود درويش، المسؤولية الجنائية الفردية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية -
 .5365غزة، ، دولية )دراسة تحليلية(، مذكرة ماجستير، قانون عام، جامعة الأزهرال
ة يحي ع، مذكرة ماجستير، جامالحماية القانونية للطفل في ظل النزاعات المسلحةإبراهيم،  ية بن دالمنسي-

 .5363، فارس بالمدية
:الوثائق الدولية – ه  
 :المعاهدات والاتفاقيات الدولية-9-ه
، المنشور على الرابط: 6156وق الطفل لعام علان حقإ -

www1.umn.edu/humanrts/arab/child1924.html 
، المنشورة على الرابط: 6161اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  -

www1.umn.edu/humnrts/arab/b087.html 
ى الرابط: ، المنشور عل6161 الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة -

www1.umn.edu/humnrts/arab/b001.html 
، والمنشورة على 6161آب/ أغسط   65ب المؤرخة في ا تفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحر  -

 www1.umn.edu/humnrts/arab/b092.htmlالرابط: 
، 6161أغسط  آب / 65رب المؤرخة في ا تفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الح -

  www1.umn.edu/humnrts/arab/b093.html والمنشورة على الرابط:
 .6115للصليب الأحمر المعدل لعام  النظام الأساسي-
 .6111اتفاقية فيينا للمعاهدات  -
، والمنشور 6116الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام  -

 www1.umn.edu/humnrts/arab/b024/html على الرابط:
عام ل متعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحةول الملحق باتفاقيات جنيف الالبروتوكول الإضافي الأ-

 www1.umn.edu/humnrts/arab/b094.htmlوالمنشور على الرابط: ، 6111
 .6111غير الدولية لعام  البرتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة -
www.unicef.org/arabic/crc/files/crc ، والمنشورة على الرابط: 6111اتفاقية حقوق الطفل لسنة -

arabic.pdf 
 .6116م الداخلي للجنة حقوق الطفل النظا-
، والمنشورة على الرابط: 6111 ( لسنةااتفاقية حظر الألغام الأرضية )أوتو -

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntd7w.htm 

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc
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، A/Conf.138/2/Add.1تقرير تحضير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية، الوثيقة -
 .6111يوليو  1الصادرة بتاريخ 

المنشور على الرابط: ، و 6111النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة -
www.umn.edu/humnrts/arab/icc.html 

، والمنشورة على الرابط: 6111الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام  615الاتفاقية رقم -
www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/ChildLabour.aspx 

تفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام  - ، 5333البروتوكول الاختياري لا 
 html www.unicef.org/arabic/crc/34726.34798والمنشور على الرابط: 

 .5335م لعاحكمة سيراليون الخاصة النظام الأساسي لم -
 الوثائق الوطنية:-0-ه
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم 6111جوان  1المؤرخ في  611-11 رقم مرالأ-

 .5331ديسمبر  53المؤرخ في  55-31بالقانون رقم 
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 6111سبتمبر  51المؤرخ في  11-11الأمر رقم -
 .5331المؤرخ في يونيو  31-63
-31المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  6116جوان  1المؤرخ في  66-16القانون رقم -
 .5331فيفري  51المؤرخ في  35
 المتعلق بحماية الطفل. 5361يوليو  61المؤرخ في  65-61 رقم لقانون ا-
 لقرارات الدولية:ا-3-ه
 .، في دورتها التاسعة والعشرون 6116ديسمبر  66، المؤرخ في 0161رقم  قرار الجمعية العامة -
 .U N.DOC.E/CN-4/1349.1978.P9رقم  تحدةممنظمة الأمم الوثيقة  -

 .6111ديسمبر  63( المؤرخ 16-)د61قرار الجمعية العامة رقم  -
 E/CN.4/1998/WG.13/2 (10-631.) رقموثيقة الأمم المتحدة  -
 .5333أيار/مايو  51، الدورة الرابعة والخمسون، المؤرخ في 510لعامة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعية ا -
 .  5336/ 63/ 0بتاريخ  101الجلسة  51التعليمة التي تبنتها لجنة حقوق الطفل في دورتها  -
 A/58/328-2003.51، الأمم المتحدة، الجمعية العامة وثيقة -
 PRST  /S .51/ 611- 5330، نثيقة الأمم المتحدة، مجل  الأمو  -
 RES / S / 6153- 5331، وثيقة الأمم المتحدة، مجل  الأمن -
 التقارير الدولية:-9-ه

Children in situations of armed conflicts. 1986 تقرير اليونيسيف -  

http://www.umn.edu/humnrts/arab/icc.html
http://www.unicef.org/arabic/crc/34726
http://www.unicef.org/arabic/crc/34726
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 .6111تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف عام -
 .6111فبراير  –، يناير063، العدد في المجلة الدولية للصليب الأحمرج )د(، منشور 5القرار رقم -

 .6111مجموعة الحقائق والأرقام الصادرة عن اليونيسيف عام -

 .5333م، الصادر عن اليونيسيف عام تقرير وضع الأطفال في العال-

 .5335تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف  -

 .5330طفل في العالم، تقرير اليونيسيف، حول وضع ال -

 .5331دة( وضع الأطفال في العالم ، )الطفولة المهد5331تقرير اليونيسيف لعام -
:الالكترونية الرسميةمواقع ال –و  

-www.icrc.org/arab. 
unicef . org www.- 

-www.amanasty.org. 
-www.unisco.org. 
-www.un.org. 
-www.crin.org. 
www.icc-int/fr.  -  
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 61............................................النف  والاجتماع........ الطفل عند علماءتعريف -ثالثا
 61.....................تعريف الطفل في التشريع الجزائري.......................................-ابعار 

 61.........................الفرع الثاني: تعريف الطفل في القانون الدولي...............................
 61......6111ي اتفاقية حقوق الطفل لسنة حول بداية مرحلة الطفولة المقرر فموقف الفقه الدولي -أولا

 53.....6111مرحلة الطفولة المقرر في اتفاقية حقوق الطفل لسنة  حول نهايةموقف الفقه الدولي -ثانيا

 56.......................................الفرع الثالث: تحديد مصطلح الطفل الجندي..................
مقررة للطفل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام المطلب الثاني: الحماية ال

6111...........................................................................................56 
 51.................................................6111الفرع الأول: مبادئ اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 51.....................تحقيق المساواة الشاملة بين كل أطفال العالم............................. -لاأو 
 51........................تحقيق مصالح الطفل العليا..........................................-ثانيا
 51.......................................حق الطفل في الحياة..................................-ثالثا
 51.............مبدأ حق الطفل في المشاركة والتعبير وابداء الرأي.................................-رابعا

 51.................الفرع الثاني: الحقوق المقررة للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل......................
 51....................فل في الانتماء والارتباط بأسرته....................................حق الط-أولا
 05........................حق الطفل في التعبير وحرية تكوين الجمعيات..........................-ثانيا
 00...........................حق الطفل في الحماية من كل أشكال التعسف.......................-ثالثا
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 00........................................حق الطفل في التعليم................................-رابعا
 01...............حق الطفل في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي..........................-خامسا
 01...................ة............................................حق الطفل في الراحة والتسلي-سادسا
 01......................حق الطفل في حرية المعتقد...........................................-سابعا
 01.........حق الطفل في الحياة التشاركية......................................................-ثامنا

 01..............المبحث الثاني: حماية الطفل بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.....................
 01.................المطلب الأول: الحماية العامة للطفل أثناء النزاعات المسلحة.........................

 63......................................................الفرع الأول: حماية الطفل باعتباره من المدنيين
 66........................النصوص الرئيسية لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.................-أولا
 61.........................حق الأطفال تحت الاحتلال في الرعاية والتعليم........................-ثانيا
 61............................الأطفال المعتقلون المدنيون.......................................-ثالثا

 15..................الفرع الثاني: ضمانات حماية الأطفال المدنيين في القانون الدولي الإنساني..........
 15................................................................................ .مبدأ التمييز -أولا
 11...............الحماية العامة للأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات غير الدولية........-ثانيا
 11..................تقييد وسائل القتال وأساليبه..................................................-ثالثا
 11......................................................................إنشاء المناطق الخاصة-رابعا

 16...........................المطلب الثاني: الحماية الخاصة للأطفال من آثار النزاعات المسلحة.......
 15..........................................الفرع الأول: قواعد الحماية الخاصة للطفل.................

 10.....إغاثة الأطفال...........................................................................-أولا
 16...........جمع شمل الأسر المشتتة..........................................................-ثانيا
 11................الأطفال غير المصحوبين بذويهم......................................... إعالة-ثالثا
 11...................إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة..........................-رابعا
 13..........................مناطق الأمن والاستشفاء.........................................-خامسا
 16............................حماية الأطفال من خطر الألغام الأرضية........................-سادسا

 16........الفرع الثاني: حماية الطفل من تعسف الطرف الذي يقع في قبضته.............................
 11..............................................................الطفل في وضع الأجنبي........-أولا
 16...............الطفل في وضع الاحتلال......................................................-ثانيا

 11....................خلاصة الفصل الأول..........................................................
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 11..........الفصل الثاني: الجهود الدولية لحماية الأطفال من التجنيد أثناء النزاعات المسلحة.............
 11.............المبحث الأول: القواعد القانونية لحماية الطفل من الاستعمال في الأعمال العدائية.........

 11................القانون الدولي................... المطلب الأول: مفاهيم عامة حول الطفل الجندي في
 13...................الفرع الأول: تطور ظاهرة تجنيد الأطفال.........................................

 10.............................................الفرع الثاني: تحديد سن الطفل المقاتل في القانون الدولي
 11...........لمطلب الثاني: حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون الدولي....ا

الفرع الأول: حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون الدولي 
 11.................................الانساني.........................................................

 11....................6111التناول الدولي لقضية الطفل الجندي حتى توقيع بروتوكولي جنيف لعام -أولا
 11....................................6111حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لعام -ثانيا
النزاعات المسلحة بعد توقيع بروتوكولي  الموقف الدولي من تزايد اشتراك الأطفال في-ثالثا

6111..........................................................................................636 
الفرع الثاني: حظر تجنيد الأطفال بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل لعام 

5333..........................................................................................630 
 631........................التجنيد الإلزامي.....................................................-أولا
 631............................................................................التجنيد الطوعي-ثانيا
 666.........................المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة..............-ثالثا

الفرع الثالث: حظر تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة في ظل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية 
 661..............................................الدولية............................................

 661...........المبحث الثاني: الحماية الدولية للأطفال المشاركين في الاعمال العدائية..................
 653......... .....المطلب الأول: الحماية العامة المقررة الأسرى.......................................

 653..................ع الأول: تحديد صفة أسير الحرب ..........................................الفر 
 656......................أولا: الانتماء إلى إحدى فئات الأشخاص التي تتمتع بوضع أسرى الحرب.......

 656..................................ثانيا: الوقوع في قبضة العدو....................................
 651.......الفرع الثاني: الحماية العامة للأسرى المقررة في قواعد القانون الدولي الإنساني.................
 651..........المطلب الثاني: الحماية الخاصة للأطفال الأسرى........................................

 651..............ل المقاتلون أسرى الحرب.........................................الفرع الأول: الأطفا
 606..................الفرع الثاني: تطور الحماية الخاصة للأطفال الاسرى.............................
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 605.....................................6161أولا: الحماية الخاصة في إطار ا تفاقية جنيف الثالثة لعام 
 600................................6111ثانيا: الحماية الخاصة في إطار البروتوكولين الإضافيين لعام 

    601.....................خلاصة الفصل الثاني.......................................................
                                            601...............................................................خلاصة الباب الأول..............

 601..........الباب الثاني: إجراءات حماية الطفل من تجنيد في القانون الدولي .......................
 666...............يد أثناء النزاعات المسلحة ........الفصل الأول: آليات الحماية الدولية للطفل من التجن

 660.....................المبحث الأول: إجراءات حماية الطفل على مستوى هيئة الأمم المتحدة .........
 666............................................المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لحماية الأطفال

 666.....................................الطفلمم المتحدة في حماية : دور الجمعية العامة للأالفرع الأول
أولا: الإعلان الخاص بحماية الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة 

6116..........................................................................................661 
           661..................................... 6113ثانيا: الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام 

 661................ثالثا: الممثل الخاص المعني بتأثير النزاع المسلح على الأطفال......................
 615...................اية الطفل ................................الفرع الثاني: دور مجل  الأمن في حم

 610.....................أولا: قرارات مجل  الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال.........................
 611.........................ثانيا: إدماج حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام.......................
 611.............................ثالثا: إدماج حماية الأطفال في مفاوضات السلام......................
 613.................................رابعا: حظر تجنيد الأطفال بموجب قرارات مجل  الأمن ...........

 615.........................................المطلب الثاني: لجنة حقوق الطفل  ......................
 610............الفرع الأول: تشكيل لجنة حقوق الطفل.................................................

 616...........................................الفرع الثاني: اختصاصات لجنة حقوق الطفل...........
 616....................ر الدول الأطراف..............................................أولا: تلقي تقاري

 611.........................ثانيا: دراسة التقارير وتقديم التوصيات....................................
 611..............................ثالثا: التعليقات والمناقشات العامة...................................

 611.......المبحث الثاني: الأجهزة الدولية المعنية بحماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني............
 611.........المطلب الأول: صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"................................

 613............وق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"...........................الفرع الأول: نشأة صند
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 616...............الفرع الثاني: دور صندوق الأمم المتحدة للطفولة في حماية الأطفال..................
 611...................المطلب الثاني: اللجنة الدولية للصليب الأحمر..................................
 611......................الفرع الأول: التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمبادئها الأساسية......

 611...............................أولا: تشكيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.........................
 613....................................ب الأحمر....................ثانيا: مبادئ اللجنة الدولية للصلي

 615.......ثالثا: أساس عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر............................................
 610..........الفرع الثاني: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال.......................
 611.............الفرع الثالث: أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار انتهاكات حقوق الطفل.....
 611................أولا: الأنشطة المادية للجنة  ......................................................

 616.......................................................ثانيا: الأنشطة القانونية للجنة..............
 616.........................الفرع الرابع: معوقات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.......................
 611.............................أولا: مظاهر الضعف بالنظر إلى نظامها القانوني.....................

 611.......ثانيا: مظاهر الضعف بالنظر إلى عملها الميداني..........................................
 611..........خلاصة الفصل الأول.................................................................

 611...................................الفصل الثاني: المسؤولية الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال.......
 536..................المبحث الأول: طبيعة المسؤولية الدولية عن الجرائم التي يرتكبها الاطفال الجنود...

المطلب الأول: مسؤولية مستخدمي الأطفال الجنود عن الاعمال التي يرتكبها الأطفال اثناء النزاعات 
 535.......................................................................المسلحة.................

 535....................الفرع الأول: اقرار المسؤولية الدولية الفردية في القانون الدولي الجنائي...........
نائية أولا: تقرير المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في النظام الأساسي للمحكمة الج

 535..........................................................................................الدولية
ثانيا: مسؤولية الدول والجماعات المسلحة عن تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات 

 531.......................المسلحة.................................................................
الفرع الثاني: المسؤولية الشخصية لمرتكبي جريمة تجنيد الأطفال في نظام المحكمة الجنائية 

 531..........الدولية................................................................................
مال التي يرتكبها اثناء النزاعات المطلب الثاني: مسؤولية الطفل الجندي عن الاع

 560..............المسلحة..........................................................................
 560...................الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للطفل الجندي..................................
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                                  561........................ولية لتسريح الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم...........الفرع الثاني: الجهود الد
 561......................المبحث الثاني: جريمة تجنيد الأطفال امام المحاكم الجنائية الدولية............

 561............جنائية الدولية لسيراليون....................المطلب الأول: تجنيد الأطفال في المحكمة ال
 553................الفرع الأول: آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية لسيراليون.......................... 

 553...................أولا: نشأة المحكمة............................................................
 556.......................ثانيا: الأجهزة وسير المحكمة..............................................
 555............................الفرع الثاني: اختصاص محكمة سيراليون المدولة.......................

 550.........................................أولا: الاختصاص الشخصي.............................
 551....................................ثانيا: الاختصاص الزمني والمكاني...........................

 551.........ثالثا: الاختصاص المشترك..............................................................
 551..................................................................الموضوعي. رابعا: الاختصاص

 551.................الفرع الثالث: النموذج التطبيقي لعمل المحكمة....................................
ة المطلب الثاني: جريمة تجنيد الأطفال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي

 506.....................الدائمة.....................................................................
 505..........................الفرع الأول: آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية والهيكل التنظيمي لها......

 500.................................................أولا: نشأة المحكمة الجنائية الدولية...............
 506......................ثانيا: الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية..............................
 501..........................ثالثا: الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية..........................

رابعا: المبادئ العامة والقوانين التي تعتمدها المحكمة الجنائية الدولية لإصدار 
 563.......................احكامها..................................................................

 561.................................الفرع الثاني: الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ......
 561.................أولا: الاختصاص الشخصي.....................................................

 516...........ثانيا: الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية عن جريمة التجنيد الأطفال...
 510........................................................ثالثا: الاختصاص الموضوعي............

 511....................رابعا: الاختصاص التكاملي .................................................
 511.......الفرع الثالث: انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة تجنيد الأطفال......

 511...................أولا: تكيف جريمة استخدام الأطفال وتجنيدهم في القوات المسلحة................
 515...........ثانيا: العقوبات التي توقعها المحكمة الجنائية الدولية على مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال....
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 511...................ئية الدولية................الفرع الرابع: أهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنا
 511...............أولا: قضية الكونغو الديمقراطية....................................................

ثانيا: المتابعة الجنائية عن جريمة تجنيد الأطفال أمام المحكمة الجنائية في قضية الكونغو 
 511..............................................................................الديمقراطية........

 511........ثالثا: العراقيل المواجهة للمحكمة في مكافحة جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة....
 515...............................................خلاصة الفصل الثاني.............................
 510.............................................خلاصة الباب الثاني...............................
 511.............................................الخاتمة............................................

 513..............................................................قائمة المراجع.....................
 031-030..................................................الفهرس.................................

 


